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شكر وتقدير 


أتقدم بالشكر الجزيل ككل مسن 
ساهم في إ هراج هذا البحث علسى 
هذه الصسورة واخص سالذكر 
أستاذنا الدكتور محمد بلتساجي 
أكرمه الله بالصحة و العافية ونفع 
به و بعلوه ٠‏ [ 

كمسا أشكر جامعسة القساهرة 
متصتنة في كليسة دار العلسوم 
وقسم الشريعة الإسعلاصية ٠‏ 
سائلا الموئى عز وجل أن يوفق 
الجميج كلعلسسم النسافع و العمل 
الصائح إنه سميح مجيب ٠‏ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. ويعد : 

فإن من فضل الله تعالى على عباده أن أنزل عليهم هذه الشريعة السمحة 
التي جاءت لتحقق مصالح الناس وتدفع عنهم المفاسدء فما من مصلحة تفيد 
الإنسان إلا دعت الشريعة إليهاء وما من مفسدة تضر الإنسان إلا نهت الشريعة 
عنها: ْ 

وقد زخر الفقه الإسلامي - المستمد من هذه الشريعة الكاملة - بأحكام 
وقواعد كثيرة فيها المصالح والمثافع للعباد وهذه الأحكام قائمة على التيسير ورفع 
الحرج والمشقة عن العبد ودفع الضرر عنه كما قال تعالى: «وما جعل عليكم في 
الدين من حرجء!'! وقال عز وجل « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر7") 

ولقد امتازت نصوص الشريعة الإسلامية بالمرونة والعموم والحيوية مما 
جعلها تواكب عوامل النمى الإنساني حتى قادت الحضارة الإنسانية في أزهى 
لخبوونا 3 زف له :لان ونون بح الها مؤذاق كد ككنيوها لامر قل 

00779 201 
الثمار والتي تدل بأحكامها وفروعها على سعة وشمولية نصوص التشريع 
الإسلامي وقيامها على مبادئ اليسر ورفع الحرج ودفع الضرر عن الناسء وإن 
كانت في خصوص بيع الزروع والثمار إلا أن الفقهاء فرعوا عليها فروعاً كثيرة 
وقعدوا عليها قواعد مهمة؛ بل ونظروا من خلالها نظريات متعددة؛ ولم يقتصر 


)١(‏ سورة الحج : آية 4لا. 
(؟) سورة اليقرة : آية .١66‏ 


0 


الأمر على ذلك بل وجدوا من خلالها حلولاً لكثير من المشكلات الاقتصادية 
العاصيوة: 

ذلك كان من المهم بيان أحكام الجوائح بشيء من التفصيل من خلال كلام 
فقهاء الإسلام قديما عن أحكام الجوائح في باب بيع الزروع والثمار» ومن خلال 
تخريج أقوالهم واستنباط الأحكام وتطبيقها على الجوائح المعاصرة: ثم بيان 
الصلة بين هذا المبدأ وبين نظريتي الضرورة الشرعية والظروف الطارئة. 


* سيب اخكتيار الملوضوع : 

اخترت أن يكون موضوع الجوائح وصلته بنظريتي الضرورة الشرعية 
والظروف الطارئة بحثا لنيل درجة الدكتوراة وذلك للأسباب الآتية: 

١‏ - أنني لم أجد - بحسب اطلاعي - من أفرد هذا الموضوع بالبحث إلا 
رسالة ماجستير سيأتي الحديث عنها. 

" - أن دراسة موضوع الجوائح له تعلق كبير بنظريتين هامتين إحداهما 
نظرية الضرورة الشرعية والتي هي أساس لكثير من مسائل الفقه الإسلامي, 
والخائية كدي اللو د الكذا رجاواودي وق كا دوليكة لزيا سيلة واكتسم يفي 
الجوائح؛ فكان البحث في هذا الموضوع من الأهمية بمكان لريط هذه النظريات 

” - أن التعرف على أحكام الجوائح يفتح آفاقا.واسعة للاجتهاد في 
استنباط أحكام الجوائح المعاصرة والتي كثر وقوعها في عصرنا الحاضر, مما 
يتطلب جهوداً وافرة لوضع الحلول الشرعية لتلك الجوائح المعاصرة. 

4 - أن كثيراً من الجوائح قد عالجها فقهاء القانون معالجة تفصيلية وفقاً 
لمبادئ ونظريات قانونية » فوجب البحث في هذه الجوائح ومحاولة إيجاد حلول 


شرعية لها يستغنى بها عن الفقه القانوني البعيد عن الشريعة الإسلامية: أو على 
الأقل تكون مكملة للفقه القانوني فيما لم يخالف الشريعة الإسلامية فيه. 

0 - أن هذه محاولة متواضعة مني للإسهام في وضع بعض الحلول 
الشرعية للمشكلات الاقتصادية المعاصرة من خلال الحديث عن أحكام الجوائع 
نميا كيبا دو طنان نان طالما بعد وه مدراعية لمعنه لاا 


* الدراسات السايقة : 
لم أجد - بحسب اطلاعي - من أفرد بحثاً مستقلاً عن الجوائح إلا رسالتين 
إحداهما متقدمة والأخرى معاصرة. 

١‏ - أما المتقدمة فهي رسالة « القول الواضح في بيان الجوائح» لأبي زكريا 
نكي بن متكمودية يمن الخطات الزفينى المالكى يوم انق الحطلاب الشيهود 
صاحب كتاب «مواهب الجليل شرح مقس 6ل 0 اننا 

وهذا الكتاب من نوادر الفقه المالكى» حيث إن المالكية قد ذكروا فى غالب 
ديم امكانى الخ ابول لويقره الوضين هبالدراضة إلا الجطاي 7 

والكتاب يبحث في أحكام الجوائح وفق المذهب المالكي مع ذكر الخلافات في 
داخل المذهبء ولا يتعرض للمذاهب الأخرى إلا نادراً؛ فهو كتاب في الفقه المالكي. 

وقد أصل الحطاب في هذا الكتاب كثيراً من المسائل المتعلقة بالجوائح. 

؟ - وأما الرسالة المعاصرة فهي رسالة ماجستير من جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية بالرياض كتبها سليمان بن ابراهيم الثنيان وعنوانها : 
(الجوائح وأحكامها) وقد ذكر الباحث فيها كثيرا من أحكام الجوائح وتفصيلاتها: 
كما تعرض لذكر بعض الجوائح المعاصرة؛ وهى بحث جيد . 

إلا أن الباحث لم يتعرض لذكر الصلة بين مبدأ الجوائح ونظريتي الضرورة 


الشرعية والظروف الطارئة؛ كما أنه اقتتصر في بحثه على المذاهب الأربعة فقط ولم 
يخرج عنها إلا في النادر. 

كما يلاحظ على الباحث أنه لم يفصل في كثير من المسائل التي تحتاج إلى 
تفصيلء ويالغ في ذكر كثير من الاتفاقات والواقع خلافه؛ وكذلك لم يكن عزو 
الأقوال إلى بعض المذاهب دقيقاً في بعض المباحث. 

ومع هذا فإن الرسالة المذكورة تبقى رسالة قيمة جمع فيها الباحث شتات 
الموضوع وأسهم في وضع لبنة للبحث في هذا الموضوع. 


١‏ - دراسة المسألة الواحدة دراسة مقارنة بذكر أقوال الفقهاء مع أدلتهم 
ووجه الدلالة من الأدلة ومناقشتها والترجيح بينها بحسب الاستطاعة. 

؟ - توثيق المسائل الفقهية من كتب الفقه المعتمدة. 

مدن لقاو متشا قن 4ك شارك 

؛ - اعتمدت فى ذكر المسائل الخلافية على أقوال المذاهب الثمانية المشهورة: 
الذهي العم يرا مالك والكجا تسن :وا لمعي والعا هوض والر عدي لاسي 
والأباضي, وأحيانا اقتصر على المذاهب الأريعة: الحنفي والمالكي والشافعي 
والحنبلي. 

ه - عزوت الآيات إلى مواضعها هنا السدورة زاكر رقم الآية واسم السورة. 

5 - خرجت الأحاديث من مصادرها المفعدة زاكرا الكتاب والباب ورقم 
الحديث والجنء والصفحة. فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما 
اكتفيت بذكره؛ وإن كان في غيرهما ذكرت درجة الحديث معتمدا على أة قوال أئمة 
الحديث. 


ب 


- ترجمت للأعلام غير المشهورين ترجمة مختصرة. 

/ - ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج. 

5 تسنفره العف تيا للمعلومة؛ وبالتالي فإن هناك فصولاً ومباحث أطول 
من غيرها. 


٠‏ - اقتصصرت في الهامش على ذكر المرجع واسم المؤلف أما الطبعة 
والتاريخ فجعلتها في فهرس المصادر والمراجع. 

١‏ - عملت فهارس تفصيلية لتيسير الرجوع إلى مباحث الرسالة ومسائلها 
وهي : 

الختوووين كنات 

ب - فهرس للأحاديث والآثار . 

ج - فهرس للأعلام . 

د - فهرس للقواعد الفقهية والأصولية . 

ه - فهرس للمصادر والمراجع . 

و - فهرس للموضوعات . 


* خطة الدحث : 

قسمت البحث إلى تمهيد وأربعة أبواب وخاتمة : 
التسهية :وف كلاكة امم + 

الك :لازن :"انمره النمنانت.. 

انعفد ناح + القمروقه كارب الخنووزة رمم 
النخغ الخالس: التكريف نتطرية الروك الطاركة. 


الباب الأول : أسباب الجوائح وأنواعها وشروطها . وفيه أريعة فصول: 

الفضبل الأول + استباي الحوائم 

الفصل الثاني : أنواع الجوائح . 

الفضئل. القالك «شتروط الجوائم:. 

الفصل الرابع : الأموال والتصرفات التي تؤثر فيها الجوائح. 

الباب الثاني : أحكام الجوائح . وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول : أحكام بيع الأصول والثمار. 

الفصل الثاني : وضع الجوائح . 

الفصل الثالث : صور من الجوائح في العقود وغير العقود. 

الفضئل'الزابع +«طرق القضاء بالجاتحة وفسع العقوك يها 

الباب الثالث : الصلة بين الجوائح ونظريتي الضرورة الشرعية والظروف 
الطارئة. وفيه فصلان: 

الفصل الأول : الصلة بين الجوائح ونظرية الضرورة الشرعية. 

الفصل الثاني : الصلة بين الجوائح ونظرية الظروف الطاركة. 

الباب الرايع : أمثلة تطبيقية لبعض الجوائح المعاصرة . وفيه أربعة فصول: 

الفضل الأول : جوائم ارتفاع الأستعار. 

الفصل الثاني : جوائح تدخل الحكومة. 

الفصل الثالث : جوائح البيئة. 

الفصل الرابع : جوائح الحظر . 

الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث . 

وبعد ‏ فإني أشكر الله عز وجل أن وفقني لاتمام هذا البحث؛ فله الفضل 
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كم إتي اتقنع بالسكن الصويل الشرفي الفاغيل لاسكا ”الوككون سن 
بلتاجي - وفقه الله - الذي لم يأل جهداً في نصحي وتوجيهي وإرشادي إلى أن 
خرج البح بهذ الصسورة التي ارجو ان عون 'نقيدة للقارئ الكريم: فله مت 
حزيل الستكز وراهن الامتفان: 

كها امككن الانباحة الأداهلن لتداء ريك امنا قكحة على معنا جدلي مين يد 
مالكوو فى :قزاءة" الهف :وزإيةاء'للتحظات علب : 

كما اتقدم بالشكن الجزيل لجامعة القاهرة العزيقة متمئلة بكلية ذال العلوم 
وقاسع الشتريمة السلابينة بالكية يحي تيمت لي القرضة لاالتماء باسافدق 
الأفاسل:والاستذانة مدهو ومن علقهم مما اكسيني يعض الخبراك المديدة فى 
حياتي العلمية. 

وأخيراً وليس آخراً : فهذا هى جهد اللقل ؛ وليس هناك عمل كامل ؛ بل كل 
عمل لابد أن يعتريه نقص وخللء وهذا من طبيعة البشرء فإن أصبت فبتوفيق من 
الله عز وجل وله الفضل والمنة» وإن أخطأت فمني ومن الشيطان: وأستغفر الله 
مله يملق اللندويار لنرعتن لبزنا محم وفلئ اله وصيهية وساء: 


والمنة أولا 00-07 


التمهيد 


في التعريف بالجوائح ونظريتي 
الضرورة الشرعية والظروف الطارئة 


وفيه المباحث التالية ؛ 
المبحث الأول ؛ التعريف بالجوائح 
اللبحث الثاني ؛ التعريف بنظرية الضرورة الشرعية 
البحث الثالث : التعريف بنظرية الظروف الطارئة 


0 المبحث الأو 2 


التعريف بالجوائح 


الكلام في هذا المبحث في التعريف بالجوائح حيث أذكرتعريفها عند 
علماء اللغة ؛ وعند فقهاء المذاهب ثم أذكر الأدلة المعتبرة في وضع 
الجوائح؛ ثم أذكر أمثلة لبعض الجوائح ثم قول الحنفية والمالكية في 
الجوائح . 


المطلب الأول 
تعريف الجوائح لغة واصطلاحا 


الجوائح لغة : 

الجوائح جمع جائحة : والجائحة : الشدة والنازلة العظيمة التى تجتاح المال 
من سنة أى فتنة؛ وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة: جائحة؛ وجاحهم 5-5 جوحاً: 
إذا غشيهم بالجوائح وأهلكهم. 

والجوح : الاستئصال ؛ يقال: جاحتهم السنة جوحاً وجياحة وأجاحتهم 
واجتاحتهم: استأصلت أموالهم!"). 

قال ابن فارس!'! : ( الجيم والواى والحاء أصل واحد وهو الاستتصال, 
يقال: جاح الشيء يجوحه: استأصله , ومنه اشتقاق الجائحة)(). 

وفي الحديث «٠‏ إن أبي يريد أن يجتاح ماليء!') أي يستأصله ويأتي عليه 
أخذاً وإنفاقا!"). 


, 3١17 - 71١١/١ والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ » 55١/5 لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الكفوي؛ إمام في علوم اللغة والنحى علوم شتى 
وله رسائل في اللغة والفقه؛ توفي بالري سنة ٠6١‏ ه. من مؤلفاته «الجمل في اللغة» و«معجم 
مقاييس اللغة». 
[ شذرات الذهب ”2/79؟؟١‏ - 2,375 ترتيب المدارك (لالرئ8) ] . 

(؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس .597/١‏ 

(4) أخرجه ابن ماجة ”م7 في التجارات باب ما للرجل من مال ولده رقم الحديث (91؟5؟). قال 
البوصيري في الزوائد: (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري). 

(5) لسان العرب ارا 


وفي مختار الصحاح : (جاح الشيء استاصله. ومنه الجائحة؛ وهى الشدة 
التي تجتاح المال من سنة أو فتنة؛ يقال: جاحتهم واجتاحتهم: وجاح الله ماله... 
وأجاحه بمعنى ,أي: أهلكه بالجائحة)(١).‏ 

وذكر في القاموس معنى الجوح وهى الإهلاك والاستئصال كالإجاحة, 
والأجوح: الواسع من كل شيء!"). 

وفي اللسان : (الجائحة المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله قال ابن 
شميل: !') أصابتهم جائحة أي سنة شديدة اجتاحت أموالهم فلم تدع لهم وجاجاً. 

والوجاج : بقية الشي من مال أو غيره... وجاح يجوح إذا عدل عن المحجة 
إلوكترشاي زو الكائفة كر بالبردريقع دن السعار إذا مظه مي كدر درو 
وتكون بالبرد المحرق أو الحر المفرط حتى يبطل الثمن... وأصل الجائحة السنة 
الشديدة تجتاح الأموال.. يقال: اجتاح العدو مال فلان إذا أتى عليه... الجوح 
الهلاك/). 

مما سبق يتضح لنا معنى الجائحة كما عرفها علماء اللغة, فهي تأتي بمعنى: 

أت الاسشتهبال:: 

ات والشدة : 

؟ - والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنة أى فتنة. 


. » مختار الصحاح للرازي (5) مادة « جوح‎ )١( 
(؟) القاموس المحيط للفيرون آبادي ١/ة4؛ مادة «جوح».‎ 
هى النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني نزيل مرى وعالمها كان إماما حافظاأً رأساً في اللغة‎ )"( 
. والنحو. توفي سنة 7١٠٠ه. من مؤلفاته: «المدخل إلى كتاب العين للخليل بن أحمد»‎ 
. ] ٠١١/١١ شذرات الذهب "/لا » معجم المؤلفين‎ [ 
: ) 19- لاق العرف ( ار‎ )4( 


لخادو لسع عناوم ةن الفقفة لمر 
0 - والإاهلاك . 


١‏ - والواسع من كل شيء. 

»" - والمصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله. 

6 - والعدول عن المحجة إلى غيرها. 

5 - والإتيان على المال . 

وكل هذه المعاني واضحة الدلالة على معنى الجائحة لغة ؛ إذ كلها تدور حول 
معنى الهلاك؛ والاستئصال والإتيان على المال. 

وهناك لفظان لهما صلة بمعنى الجائحة ؛ يحسن تعريفهما في هذا المقام 
وهما : الآفة والعاهة. 

58 ل ا قال ابن منظور('): (الآفة 
العاهة وفي المحكم: عرض مفسد لما لمكي '. وقال الفيروز آبادي:(9) 
(الآفة: العاهة أوعرض مفسد لما أصابه)!؟) 


)١(‏ هو محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأفريقي . الإمام اللغوي . ولد يبمصر ثم تولى القضاء 
بطواياسس وعادا إلى من مدرقن يا سنة ١‏ الاسوين موادت «لسبان لون دمصي كا رلك 
دمشق لابن عساكر». 
[ شذرات الذهب ا/ر!, بغية الوعاة ١/ر44؟‏ ] . 

)لساك العرب ١5/4‏ جاده أرق ».. 

(؟) هى محمد بن يعقوب بن محمد ابراهيم لمرو اننا : من أئمة اللغة والأدب. سكن زبيد وولي 
قضاءهاء كان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير. توفي في زييد سئة /1١5/ه.‏ من مؤلفاته 
«القاموس المحيط» و«بصائشر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز». 
[ شذرات الذهب /ا/ر"؟1 , الاعلام /الرةة١‏ ]. 

(8) القاموس المحيط *//1087 مادة «أوف». 


وقال الفيومي:!!) ( الآفة عرض يفسد ما يصيبه وهي العاهة)!'). 

وفي المعجم الوسيط : ( الآفة كل ما يصيب الشيء ويفسده من عاهة أو 
مرض أو قحط)!"). 

وأما العاهة فتأتي بمعنى الآفة والعيب ؛ ومنه حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة/؟). أي البلايا التي تصيب الزرع 
والكنان فتقسيه 0 

والعاهة : البلايا والآفات أي : فساد يصيب الزرع ونحوه من حر أو 
عطش''). يقال: عيه الزرع إذا أصابته العاهة فهى معيه ومعيوه ومعوه , يقال: أعاه 
القوم وعاهوا وأعاهواء إذا أصابت العاهة ماشيتهم أ إبلهم أى زرعهه!". 

ورجل معيه ومعوه في نفسه أو ماله : أصابته عاهة فيهماء وطعام معوه: 
أصابته عاهة؛ وطعام ذى معوهة: أي من أكله أصابته عاهة("). 


)١(‏ هو احمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ اللغوي . ولد ونشأ بمصر ورحل إلى حماة وكان 
يخطب بجامع حماة. توفي سنة ١/الاه.‏ من مؤلفاته: «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» 
و«دشرح عروض ابن الحاجب». 
[ الدرر الكامنة ١//ا",‏ بغية الوعاة ١//85؟‏ ]. 

(؟) المصباح المنير )١١(‏ مادة « أوف ». 

(؟) المعجم الوسيط ١/ر؟”؟‏ مادة «أوف». 

(4) اخرجه البخاري 45١/١‏ في الزكاة باب من باع ثماره أى نخله أى أرضه أو زرعه. رقم الحديث 
)١1483(‏ , ومسلم “/ره1١1‏ 1177 في البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدى صلاحها بغير 
شرط القطع. رقم الحديث (5؟١١1١).,‏ 

(0) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 774/7 . 

(1) لسان العرب ؟ا/ر.؟5 مأئة « عوةه ». 

() المصباح المنين )١78(‏ مادة « عيه » . 

(8) لسان العرب ٠١اىر.؟ه‏ مادة « عوه » . 


- سالب 


وبهذه يتضح أن العاهة تانى بمعنى الآفة, وأن الآفة والعاهة ماكحا بمعنى 
الجائحة؛ إذ الآفة أى العاهة التي تصيب الزرع هي الجائحة. 


الجوائح اصطلاحاً : 

اختلفت تعريفات الفقهاء للجائحة ما بين موسع ومضيقء وينبني على هذا 
الاختلاف اختلاف الفقهاء في أحكام الجائحة: حيث قصرها البعض على الآفات 
المتارية دون الأرضدية: وويسم التمقى لاخر مشيفويي] لتيل الآفاك الارحة, 
كني الشحض :مجعلا لودل شل انمي كموه. ونان لا مكنا ب من 
تعريفات الجائحة عند فقهاء المذاهب: 


+ تعريف الجائحة عند الحنفية : 

لم يذكر الحنفية - بحسب اطلاعي - تعريفاً للجائحة؛ ولعل السبب في ذلك 
يعود إلى أنهم لا يرون وضع الجائحة - كما سيأتي - فلذلك لم يضعوا لها حداً 
واضحاً ؛ إلا أنه بمراجعة نصوص الحنفية في الموضوع ؛ يمكن أن نستخلص 
منها تعريفاً للجائحة عندهم. 

ففي حاشية ابن عابدين في باب الإجارة : (أصاب الزرع آفة فهلك أى غرق 
ولم ينبت لزم الأجر)!"). 

وفى باب الشفعة : (أى هلك بآفة سماوية وقد اشتراها بثمرها سقط حصته 
من الثمن في الأول)1). 

وفي بدائع الصنائع : ( فإن هلك كله - أي المبيع - قبل القبض بآفة سماوية 
انفسع البيع)!". ظ 

وفي درر الحكام : ( وتلف المبيع قبل القبض له خمس صور: أن يكون بآفة 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ©//ا5. 
(؟) حاشية ابن عابدين 48/0 .١‏ 
(') بدائع الصنائع للكاساني 78/٠‏ . 


.)١!)...ةيوامس‎ 


وفي مختصر الطحاوي : (وما أصاب الثمرة بعد قبض مبتاعها إياها من 
السماء أى من جناية جان عليها فمن مال المشتري)!'). 

هذه بعض نصوص فقهاء الحنفية » والتي تشير إلى اختصاص الجائحة 
بالآفات السماوية؛ وعلى هذا يمكن أن يكون تعريف الجائحة عند الحنفية بأنها: 
الآفة السماوية التي تصيب المبيع فتهلكه كله أو بعضه. 


* تعريف الجائحة عند فقهاء المالكدة : 

عرف المالكية الجائحة بتعريفات عدة متقاربة اكتفى بذكر بعض منها : 

١‏ - تعريف ابن عرفه:('! عرف الجائحة بأنها : ما أتلف من معجوز عن دفعه 
عادة قدراً من ثمر أو نبات بعد بيعه. 

ويقصد بالمعجوز عن دفعه عادة : البرد والنار والريح والغرق والجراد 
والسموم بلا خلاف. والخلاف في السارق والجيش كما سياأتي. 

وأطلق في التعريف بقوله « قدراً » ليشمل الثمار وغيرها بلا تحديد لقدرها, 
إلا أن الثمار فيها شرط الثلث عند المالكية. 


. ؟7هر/١ درر الحكام لعلي حيدر‎ )١( 

(؟) مختصر الطحاوي (78) . 

(؟) هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي . إمام تونس وعالمها ومفتيها. من كبار فقهاء المالكية. 
تصدى للتدريس بجامعة تونس وتولى الإمامة والخطابة بجامع الزيتونة. توفي سنة 7.٠/ه‏ . من 
مؤلفاته «المختصر الفقهي»» و«الحدود». 
[ الديباج المذهب (/07؟) , ثيل الابتهاج (1/4؟) ] . 


بجائحة/!). 


؟ - تعريف أبي الحسن الشاذلي :!') قال: هي ما لا يستطاع دفعه كالبرد 
والريح والجيش. 

فعنده كل ما لا يستطاع دفعه فهى جائحة ومثل له بالبرد والريح» والجيش 
ويقصد به الكثيرا'". 

؟ - تعريف القرافي/"): ذكر عدة تعريفات فمنها عن ابن القاسه!*) قال : هي 
ما لا يستطاع دفعه إن علم به. 


السافية 


كتوم هوه تن عردة المخدا ع 9 ةو بوز نه ورعة انالك للساوي 7 

(؟) هى علي بن محمد بن محمد بن خلف المنوفي الشاذلي . من فقهاء المالكية. صنف تصانيف نافعة 
في الفقه والحديث والاصول واللغة. توفي بالقاهرة سنة 915ه. من مؤلفاته «كفاية الطالب 
الرباني». «عمدة السالك على مذهب مالك». 
[ نيل الابتهاج (؟١؟)‏ , الإعلام ١١/0‏ ]. 

(؟) حاشية على كفاية الطالب الرباني للعدوي 175/7. 

(4) هو احمد بن .إدريس بن عبد الرحمن القرافي. من فقهاء المالكية . انتهت إليه رياسة الفقه على 
مذهب مالك. توفي سنة 185ه. من مؤلفاته: «الذخيرة في الفقه» , و«الأحكام في تمييز الفتاوى من 
الأحكام». 
النتباع لدعب 009 , شهرة لفون الذكيه اانه ]. 

[8) وميد الزيهدق بق القانيم ب بخالنا العتفي اشرق .ستيغ تافل -صنحي" الإمام مالك وتفعة يه 

رف عخ ماللا «اللذونة» - توفي شن 51اف. 
[ شجرة النور الزكية (58) ؛ الديباج المذهب (155 ]. 


ومنها تعريف مطرف!!) وعبد الملك!') أنها: الآفة السماوية كالمطر وإفساد 
الشجر دون صنع الآدمي. 

وعلى هذا لا يكون الجيش جائحة بل الآفات السماوية(). 

؛ - تعريف خليل!*) : هي ما لا يستطاع دفعه كسماوي وجيش. 

أي : الجائحة أي شيء متلف للثمرة ؛ لا يستطاع دفعه عنهاء مثل السماوي 
الذي لا دخل للمخلوق فيه كالبرد والريح والجراد والثلج والمطر؛ وكالجيش 
والساظاق الجاتة !"ا 


تلاهنا من معرينات انالف الناتها + انيه سطان كن ها لا بسلا عرف 
والسارق. 


)١(‏ هو مطرف بن عبد الرحمن بن ابراهيم قرطبي من فقهاء المالكية . رحل وويسمع من سحنون. كان 
بصيرا بالفقه والنحو والشعر بصيراً بالوثائق مشاورأ للحكام ذا زهد وورع. توفي سنة 85"ه. 
[ الديباج المذهب )١57(‏ , شجرة النور الزكية (ا5) ] . 

(؟) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله الماجشون . أصله من فارس . والماجشون لقب جده. فقيه 
مالكي دارت عليه الفتيا في أيامه بالمدينة وأثنى عليه ابن حبيب. يقال أنه عمي في آخر عمره. توفي 
سئة ؟١7هء‏ وقيل 7١؟.‏ 
[ الديباج المذهب (؟١١)‏ - شجرة النور الزكية (51) ] . 

(؟) الذخيرة ه/ر؟١؟‏ . | 

(4) هو خليل بن اسحاق الجندي . من فقهاء المالكية كان صدرأ في علماء القاهرة ومشاركاً في فنون 
من العربية والحديث والفرائض فاضلاً في مذهب مالك . توفي سنة 55/اه. من مؤلفاته 
«المختصر»». و«شرح جامع الأمهات لابن الحاجب». 
[ الديباج المذهب )١1١١(‏ ؛ هدية العارفين (١/ركه")‏ ] . 

(5) جواهر الإكليل لصالح الأزهري "/17, ومواهب الجليل للحطاب 507/6. 


*# تعريف الجائحة عند فقهاء الشافعدة : 
١‏ - تعريف الشافعي : الجائحة من المصائب كلها كانت من السماء أو من 


الآدميين[ا ا 


وهذا التعريف عام في الجوائح السماوية و غيرهاء فهو يرى الجائحة شاملة 
حا نوزيف الأزهرى ١:‏ العائمة + الآقة القى كنيب الكمر دق كن مقرط أو 
صر (وهى شدة البرد) أى برد أو برد يعظم حجمه فينفض الثمر ويلقيه("). 
ويلاحظ أنه اقتصر في تعريف الجائحة على الآفات السماوية التي لا صنع 
" - تعريف سليمان الجمل/*): الجوائح جمع جائحة وهى العاهة والآفة 
كالريح والشمس!"). 


)١(‏ الأم ”/ركه. ويلاحظ أن الشافعي عرف الجائحة في 58/٠‏ فقال: وجماع الجوائح كل ما أذهب 
الثمرة أو بعضها بغير جناية آأدمي. 

(؟) هو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري اللغوي الشافعي. صاحب تهذيب اللغة وغيره من 
المصنفات الكبار الجليلة المقدار. كان فقيها صالحاً غلب عليه علم اللغة. توفي سنة "٠١‏ ه. من 
مؤلفاته «تهذيب اللغة» و«تفسير الفاظ المزني». 
[ سير أعلام النبلاء ١/ره١؟؛‏ شذرات الذهب "/"/ ] . 

(؟) الزاهر في غريب الفاظ الشافعي للأزهري (584). | 

(؟) هو سليمان بن عمر بن منصور الجمل الأزهري. من أهل منية عجيل (إحدى قرى الغريية بمصر) 
انتقل إلى القاهرة؛ وتوفي سنة 5١١١ه.‏ من مؤلفاته: «الفتوحات الإلهية», ودحاشية على شرح 
المنهج». . 
[ الإعلام “/ر١؟١,‏ هدية العارفين ١/ر”0؟‏ ]. 

(©) حاشية الجمل على شرح المنهج "/ا ."١‏ 


وهذا التعريف كسابقه ؛ حيث اقتصر في تعريف الجائحة على الآفات 
السماوية التي مثل لها بالريح والشمس. 

؛ - تعريف النووي('): عرف النووي الجائحة بأنها الآفة السماوية كحر أو 
برد أو جراد أو حريق!"). 

ويلاحظ من تعريفات الشافعية للجائحة ؛ الاتتصار على الآفات السماوية 
دون غيرهاء فلا يدخل فيها فعل الآدميء إلا عند الشافعي الذي ذكرنا له تعريفين 
أحدهما جعل فعل الآدمي من الجوائح. 


* تعريف الجائحة عند الحنايلة : 
١‏ - تعريف ابن قدامة :(9) 


الجائحة كل آفة لا صنع للآدمي فيها كالريح والبرد والجراد والعطش7؟). 
)١(‏ هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي من أهل نوى من قرى حوران جنوبي دمشق. علامة 
الفقه الشافعي والحديث واللغة. تعلم في دمشق وأقام بها. توفي سنة 71ه. من مؤلفاته: 
«المجموع شرح المهذب»؛ و«شرح صحيح مسلم». 
[ البداية والنهاية 554/١٠‏ , طبقات الشافعية للسبكي ١١9/0‏ ] . 
(؟) روضة الطالبين "/روا؟ . 
(') هو عبد الله بن أحمد بن قدامة . من أبرز فقهاء الحنابلة . رحل في طلب العلم إلى بغداد ثم عاد 
إلى دمشق. وكان عالم أهل الشام في زمانه. توفي سنة ١٠1ه.‏ من مؤلفاته: «المغني شرح 
مختصر الخرقي»» و«الكافي» . 
[ سير أعلام النبلاء ؟؟/ره"١‏ - 175, البداية والنهاية 7١//ا١١‏ - ٠١5‏ ]. 


(5) المغني 87/6 . 


؟ - تعريف أبن مفلح:(١")‏ 


الجائحة كل آفة سماوية لا صنع للآدمي فيها كالريح والحر والبرد 
والشاة 1 

ويلاحظ أنه كتعريف ابن قدامة إلا أنه صرح بأن الجائحة كل آفة سماوية, 
بينما ذكر ابن قدامة أنها كل آفة والمعنى واحد حيث يتضع ذلك بتشابه 
الأمثلة. 

* - تعريف المرداوي(): 

ذكر المرداوي معنى الجائحة السماوية وأن ضابطها : أن لا يكون فيها 
صنع لآدمي كالريح والثلج والبرد والجليد والصاعقة والحر والعطش 
والهران 1 

ويلاحظ أنه خص الجائحة بالآفة السماوية كالتعريفين السابقين إلا أنه زاد 
في بعض الأمثلة. 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح . فقيه أصولي حنبلي. كان حافظا مجتهدا ومرجعا 
للفقهاء. ولي قضاء دمشق . توفي سنئة 858ه. من مؤلفاته: «المبدع شرح المقنع»»؛ و«المقصد 
الأرشد في ترجمة أصحاب الإمام أحمد » . 
[ شذرات الذهب /ا/ر78””, ومعجم المؤلفين ٠٠١/١‏ ]. 

(5) المبدع 6/ر./0١.‏ 

(*) هو علي بن سليمان بن أحمد المرداوي - شيخ المذهب الحنبلي - فقيه حافظ لفروع المذهب. ولد 
ونشأ ب «مردا» ثم انتقل إلى دمشق فالقاهرة فمكة. توفي سنة 885ه. من مؤلفاته: «الإنصاف في 
معرفة الراجح من الخلاف», و«التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع». 
[ المنهج الأحمد 760/٠‏ , الضوء اللامع 6/ره؟؟ ] . 

(غ) الإنصاف 6/ر”؛ - لالا. ْ 


: - تعريف ابن تيمية:!!) عرف ابن تيمية الجائحة بأنها : الآفات السماوية 
التي لا يمكن معها تضمين أحدء مثل الريح والبرد والحر والمطر والجليد 
والصاعقة. وأدخل أيضاً ضمن مفهوم الجائحة فعل الآدمي الذني لا يمكن ضمانه 
كالجيوش واللصوص”") 

ويلاحظ أن ابن تيمية توسع عن غيره في مفهوم الجائحة وجعلها تشمل - 
علاوة على الآفات السماوية - صنع الآدمي الذي لا يمكن معه الضمان كالجيوش 
واللصوص 


* تعريف الجائحة عند الظاهرية : 

لم يصرح الظاهرية - حسب أطلاعي - بتعريف الجائحة: إلا أنه يفهم من 
كلام ابن حزه!") أنه يرى أن الجائحة هي الآفات السماوية حيث إنه ذكر قول 
عطاء وأقره؛ وهو قوله: الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو ريح أى حريق 
أى جراد. إلا أن ابن حزم ذكر في موضع آخر اعتبار الخسارة لانحطاط السعر 
جائحة؛ فلعله يرى التوسع في مفهوم الجائحة؛ وأنها تشمل أيضا كل ما يؤدي 


وانتقل به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر . سجن بمصر مرتين بسبب فتاواه. توفي بقلعة دمشق 
معتقلاً سنة /الاه. من مؤلفاته «منهاج السنة»», و«السياسة الشرعية». 
[ البداية والنهاية :١57-- ١41١ /١5‏ شذرات الذهب 8١/7‏ -85 ]. 

09 موعن ول سد لسعلا وين الناقري ولاه الالار بش لهيون . كان فقيها يستنبط 
الأحكام على طريقة أهل الظاهر. طارده الملوك حتى توفي مبعدأ عن بلده سنة 57غه. من مؤلفاته: 
«المحلى الى و«الأحكام في أصول الأحكام». 
[ سين أعلام النيلاء ما/رة ملو شذرات الذهب فض ١‏ 8 


إلى الخسارة بانحطاط السعر ويؤثر على البائع؛ ويالتالي يكون مفهوم الجائحة 
عنده الآفات السماوية؛ وكذلك صنع الآدمي الذي يؤدي إلى ضرر البائء(١).‏ 


* تعريف الجائحة عند الزيدية : 

يفهم من كلام الزيدية أنهم يرون الجائحة خاصة بالآفات السماوية التي لا 
صنع للآدمي فيها ففي السيل الجرار : (ولو سلمنا تنزلا لكان وضع الجوائح 
مختصا بما تلف بالآفات السماوية كما تقدم في حديث أنس بلفظ: «إذا منع الله 
التمرة»!'). وهذا يدل على اختصاص الجائحة بالآفات السماوية التي لا صنع 
للآدمي فيها]!"). 


*» تعريف الإباضية : ْ 

يدرف الإباضية الجائحة بأنها ما لا يستطاع دفعه كالبرد والثلج والجليد 
والريح والجيش والجراد» وهذا باتفاق عندهم. 

ووقع الخلاف عندهم في المقارة :: خوك تيرق عينم انه لفين نافة11٠.‏ 


+ تعريف الإمامية : 
لم أجد تعريفاً للجائحة عند الإمامية - حسب اطلاعي - إلا أنه ورد في 
تحرير الوسيلة التمثيل بالآفة السماوية؛ وإلحاق النهب والسرقة في حكمهاء 


. 585 - المحلى ذلرغم؟‎ )١( 

(؟) الحديث سيأتي تخريجه . 

(؟) السيل الجرار 5/ر707١,‏ وانظر اليحر الزخان ؟/ر4ا؟ . 
(4) شرح كتاب النيل ١١١/١‏ لمحمد إطفيش . 


فكأنهم يرون مفهوما أوسع للجائحة؛ فتشمل الآفات السماوية مما لا صنع للآدمي 
فيه وكذا ما كان من صنع الآدمي كالنهب والسرقة("). 

هذه هي تعريفات الفقهاء للجائحة؛ وهي ما بين موسع لمفهوم الجائحة 
ومضيق لها. 

ويلاحظ أن الفقهاء متفقون على دخول الآفات السماوية في مفهوم الجائحة: 
وأن جمهورهم يقتصر على الآفات السماوية في تفسيرهم للجائحة. 

ويعضهم جعل الجائحة في غير الآفات السماوية كصنع الآدمى؛ وهؤلاء 
أيضا اختلفوا في ذلك في مسألة امعان لسر 4ه والذين و مساك فب لكان 

وأكثر من جعل مفهوماً واسعاً للجائحة هو ابن تيمية حيث جعل كل ما لا 
يمكن معه تضمين أحد جائحة؛ سواء كان من صنع الآدمي أم من غير صنعه. 
وكذا يفهم من كلام أبن حزم. 

وبعد هذا العرض لتعريفات الجائحة عند فقهاء المذاهب يظهر لي أن التعريف 
الجامع للجائحة هو: كل ما لا يستطاع دفعه أو الاحتراس منه أى تضمينه مما 
يتلف المبيع أى يعيبه قبل تمام القبض . 


*# شرح التعريف : 

« كل ما لا يستطاع دفعه » ؛ يدخل فيه ما لا صنع للآدمي فيه كالآفات 
القنعاويا :ونا لاادني جع نهر اسك يذج كالعيتن. ويكون ننه ها مستطاء 
دفعه من صنع الآدمي كالسرقة ونحوها. 

« أى الاحتراس منه » : الاحتراس, هو التوقي ؛ أي ما لا يستطاع التوقي منه 
ويدخل فيه ما يدخل فيما لا يستطاع دفعه؛ ويخرج منه ما خرج منه أيضا. 


. 5.05/١ تحرير الوسيلة للخميني‎ )١( 


”غ2 © 


«أى تضمينه» : أي كل ما لا يستطاع تضمينه؛ فما لا يمكن تضمينه يعتبر 
جائحة وما لم يمكن تضمينه لا يعد جائحة؛ فيدخل فيه ما لا يمكن معه الضمان 
عند التلف كالآفات السماوية والجيشء: ويخرج منه ما يمكن معه الضمان كالسرقة 
حيث السارق ضامن ومتبوع بالغرم. 

« مما يتلف المبيع »: أي الجائحة هي التي تتسبب في تلف المبيع؛ فما لا 
سبو اللي لله حاف 1 

« أى يعيبه » : وهى نوع من التلف حيث إن التلف قد يكون كليا؛ وقد يكون 

٠‏ قبل تمام القبض » أي أن الجائحة المؤثرة هي التي تقع قبل تمام القبض 
وتمكن المشتري من المبيع ؛ أما بعد تمام القبض فلا تعتبر . 


المطلب الثاني 
أدلة اعتباروضع الجوائح 


مبدأ وضع الجوائح الذي يقول به بعض الفقهاء له أدلته المعتبرة من الكتاب 
والسنة والقياس, كما سياتي تفصيله في الفصل الثاني من الباب الثاني. 

إلا أني أحب 9 أشير إشارة إلى هذه الأدلة حتى يتصور مفهوم وضع 
العاكحة قن المحون فى لحكاني 


الأدلة من القرآن : 

جاءت أيات كثيرة في كتاب الله تعالى تحذر من أكل أموال الناس بالباطل 
كقوله تعالى: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا 
فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون(". 

وقوله تعالى « يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكمء!"". 

ووجه الدلالة من الآيتين أن الله حرم على المسلم أن يأكل مال أخيه بالباطل 
وبغير وجه حق, ومن أخذ مال أخيه بعد أن أتلفته الجائحة فقد أخذ مال أخيه 


. 18/ سورة البقرة : آية‎ )١( 


ا محم سمي مي م ممصي _مسسصاميت ممصم ييل م بعصم سر ممصم ميم «سسمعطي ١‏ مسيم ممه بصم ما مل له ل 


* الأدلة من السنة : 


وردت أحاديث صريحة عن النبي صلى الله عليه ويسلم في وضع الجوائس, 
وهي مع صراحتها قد وقع الخلاف فيها كما سيأتي في موضعه إلا أني أذكرها 
إشارة كما ذكرت. 
أمر بوضع الجوائس!"'). 

؟ - حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: «لى بعت من أخيك ثمرأً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه 
شيئاً؛ بم تأخذ مال أخيك بغير حق»(") 


)١(‏ أخرجه مسلم "راكذا في كتاب المساقاة باب وضع الجوائح رقم الحديث :.)٠١55(‏ وأبى داود 
7١“‏ في كتاب البيوع والإجارات باب في بيع السنين رقم الحديث (57037/5)/ والنسائي /ا/ره؟ 
في كتاب البيوع باب وضع الجوائح رقم الحديث (1559): وأحمد 505/7 , والطحاوي في شرح 
معاني الأثار 5/6" في كتاب البيوع باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة, 
والدارقطني "١/7‏ في كتاب البيوع رقم الحديث »)1١8(‏ والبيهقي ١7/5‏ في كتاب البيوع باب 
ما جاء في وضع الجائحة؛ والحاكم 5١/"‏ في كتاب البيوع: والشافعي في الأم “/ر" وابن 
الجارود "/رة7١‏ رقم 5910 و550. 

(؟) أشرجه مسلم 116./7 من كتاب المساقاة باب وضع الجوائح رقم الحديث )١1١54(‏ وأبوداود 
74 في كتاب البيوع والإجارات باب في وضع الجائحة رقم الحديث (470؟) والنسائي 
/رة” في كتاب البيوع باب وضع الجوائح رقم الحديث (5517) وابن ماجة 51/5 في كتاب 
التجارات باب بيع الثمار سنين والجائحة رقم الحديث (19١5؟؟):‏ وأحمد 595/7 والطحاوي 75/6 
في كتاب البيوع باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة؛ والدارقطني 7١/7‏ في 
كتاب البيوع رقم الحديث .)١١5(‏ والحاكم ؟/" في كتاب البيوع؛ والبيهقي 7.١/٠‏ في كتاب 
البيوع باب ما جاء في وضع الجائحة؛ وابن الجارود ٠١17/7‏ رقم الحديث (159) ؛ والدارمي 
"رهلا" في كتاب البيوع باب في الجائحة رقم الحديث (1057). وقد أخرج الحديث عن أنس 
البخاري ”/ر؟١١‏ في كتاب البيوع باب إذا باع الثمار قبل أن يبدى صلاحها ثم أصابته عاهة فهو 
من البائع رقم الحديث (5198؟). 


ووجه الدلالة من الحديثين أن الأول يدل صراحة على وجوب وضع الجوائح, 
والثاني يدل عليه كذلك؛ وعلى حرمة أخذ البائع مال المشتري؛ وأن إجبار المشترى 
على دفع الثمن مع هلاك المعقود بفعل الجائحة يعتبر ظلماً. وأكلاً لأموال الناس 
بالا 


* الدلدل من القباس : 

وضع الجوائح هو مقتضى القياس الصحيح : فإن المشتري لم يتسلم الثمرة, 
ولم يقبضها القبض التام الذي يوجب نقل الضمان إليه؛ فإن قبض كل شيء 
بحسبه؛ وقبض الثمار إنما يكون عند كمال إدراكها شيئًا فشيئاً. فهو كقبض 
المنافع في الإجارة؛ وتسليم الشجرة إليه كتسليم العين المؤجرة من الأرض والعقار 
والحيوان» وعلق البائع لم تنقطع عن المبيع؛ فإن له سقي الأصل وتعاهده, كما لم 
تنقطع علق المؤجر عن العين المستأجرة؛ والمشتري لم يتسلم التسليم التام؛ كما لم 
يتسلم المستأجر التسليم التام؛ فإذا جاء أمر غالب اجتاح الثمرة من غير تفريط 
من المشتري لم يحل للبائع إلزامه بثمن ما أتلفه الله عز وجل منها قبل تمكنه من 
قبضها المعتاد» وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أرأيت إن منع الله 
الثمرة؟ فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟»!) فذكر الحكم وهو قوله «فلا يحل له أن 
يأخذ منه شيئا»» وعلة الحكم وهى قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة» وهذا الحكم 
حضون لااستحتيل التناور دو ماين رسي هنا سنن لا يفيل الالفاء والةة العا ري 
وقياس الأصول لا يقتضي غير ذلك ولهذا لو تمكن المشتري من القبض ال معتاد 
في وقته, ثم أخره لتفريط منه أى لانتظار غلاء السعر, كان التلف من ضمانه؛ ولم 


.)078( ؛ والمقدمات والممهدات لابن رشد‎ 3١5/5 انظر الذخيرة‎ )١( 


* الأدلة من القواعد العامة : 
ذكر بعض الفقهاء القائلين بوضع الجوائح بعض القواعد المعتبرة في وضع 


الجائحة فمئها : 
-١‏ ما ذكره ابن تيمية من قاعدة «تلف المبيع قبل التمكن من قبضه يبطل 
العقد»: 


فإن المبيع إذا تلف قبل التمكن من قبضه؛ كان أخذ شيء من الثمن أخذ ماله 
بغير حق»؛ بل بالباطل؛ وقد حرم الله أكل ا مال بالباطلء لأنه من الظلم المخالف 
للقسط الذي تقوم به السماء والأرض. 

والمبيع في مسألة الجوائح تلف قبل تمام القبض وكماله؛ بل وقبل التمكن من 
قبضه. لأن البائع عليه ثمام التربية من سقي الثمر ونحوه؛ حتى لى ترك ذلك لكان 
فو 

" - ومنها قاعدة « الضرر يزال » : 

والتي تفيد وجوب إزالة الضرر ورفعه بعد وقوعه ؛ فالضرر منفي شرعاً؛ ولا 
يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أى سبب بغير حقء؛ فالقاعدة تفيد 
منع الفعل الضار؛ وترتيب نتائجه في التعويض المالي والعقوية!"). 

والمشتري في مسالة الجوائح وقع عليه الضررء فلابد أن يزال عنه من جراء 


. ؟0الر/١ إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 
| (؟) مجموع الفتاوى ؟5//ا/ا؟.‎ 
انظر الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنى (54؟).‎ )*( 


التلف الواقع على ثماره تحقيقا لهذه القاعدة!"'). 

هذه إشارات لبعض الأدلة المعتبرة لوضع الجوائح وسيأتي تفصيلها في 
فصل وضع الجوائع: وإنما أذكرها هنا من باب توضيح الصورة فقطء؛ وذكر 
المشروعية لا من باب ترجيح المسألة قبل ذكرهاء حتى يتصور للقارىء مبدأ وضع 
الجوائح من خلال هذه الأدلة العامة. 


2222م ممممم--ممممسااااامو 0ك 


لل انظر شرح القاعدة في درر الحكام ا مادة د١٠‏ 5؟» والأشياه والنظائر لابن نجيم )6 2 
والأشياه والنظائر للسيوطي )85 :. 
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المطلب الثالث 
أمثلة لبعض الجوائح 


ذكر كثير من الفقهاء أمثلة للجوائح؛ حيث يرى جمهورهم أن الجوائح إنما 
هي الآفات السماوية, فضريوا لذلك أمثلة. 

فمنيا ها ذكزة الشطاب الآن(") تحيق كفل أمئلة كثيرة ومنها:: 

النار » والريح - هى السموم - والثلج؛ والغرق بالسيلء والبرد؛ والطير 
الغالب؛ والمطر المضرء والدود» والقحطء والعفن؛ والجراد؛ والجليدء والغيار 
المفسد, والعفاء - وهى يبس الثمرة مع تغير لونها - والقسام - وهى مثل العفاء - 
والجرش - وهى خمدان الثمرة - والشويان - وهى متساقط الثمرة - . والشمرخة 
- وهى أن لا يجري الماء في الشماريخ!') - ولا يرطب حسناً ولا يطيب(). 

ومنها العطش/*)؛ والصاعقة , والفار؛ والحرل”) وغيرها كثير("). 


اهو ع مو ديه ونا فس الكسين الرقيض الكروقه بااتططان بانفي سال مق القرن شا 
ولد واشتهر بمكة؛ ومات في طرابلس سنة 154ه - من مؤلفاته «مواهب الجليل شرح مختصر 
خليل»:ووكترن نظم نظاتى رسبالة الفيرؤاني»: 
أتقيل الأيقياع وام سهزة الدون الؤكنة 1 ]: 

السماويخ :نوين التجنال» لننان العرب ماله لتهردة 

)مو اسن الحليل 776نقاج لطن هو قن الاين لفو 6 

(4) العطش : هى اتقطاع الماء من السماء آى العين التي يسقى بها . المدونة الكبرى رواية سهنون 
ا 

)اقفن لفوت الصفين الاوك بو #اترزائة ب وزوشنة الاين را 

(1) انظر المغني 81/4 » وشسرح منتهى الإرادات للبهوتي 717/7. 


ممم بلس 


ونقل الحطاب الابن(١)‏ عن بعض المالكية أبياتاً في تعداد الجوائح منها 


قولهم : 
إن الجوائح في الاثشجار عدتها 
النار والريح شم الثلج والغرق 
الدود والقحط ثم العفن يتبعها 
فاحفظ فداك نفسي اليوم جعلتها 
أما بقيتها فنظمت في أبيات هي : 
واضمم إليها من الأعداد أريعة 
هي الريح إذا ما كست شجراً 
جليد سلطان شويان شمرخة 


ثلاث عشرة فاحفظها فدونكها 
والبرد والطير والغيث المضر بها 
بعد الجراد وجيش قد ألم بها 
واللص فاختم به مجموع عدتها 


مع العفاء وقسم الجرش يخته ا 


وينقل التسولي!'! عن د : بعضهم نظماً للجوائح ونصه : 


جوائح أشجار التممان كتاحيرة 
فق حط وثلج ثم غيث ويردها 
ودود وطير غاصب ثم سارق 


ووو ينديس :و العا رب نا راث 


)١(‏ هى يحيى بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني المغريي الأصل المكي المولد. من فقهاء 
المالكية . له معرفة بالفلك. مات بعد سنة 997ه. من مؤلفاته «القول الواضح في بيان الجوائح» 
و«إرشاد السالك المحتاج لبيان أحكام المعتمر والحاج». 
نيل الابتهاج (0؟) ؛ الأعلام 6/ر174١:‏ مقدمة القول الواضح )١5١(‏ ] . 


(؟) القول الواضح (؟7١)‏ . 


(') هى علي بن عبد السلام بن علي التسولي . من فقهاء المالكية. نشأ بفاس وولي القضاء بها. وتوفي 
بها سئة /9؟١ه.‏ من مؤلفاته: «البهجة في شرح التحفة», و«شرح مختصر الشيخ بهرام». 


[ الأعلام #/رحة؟ ] . 
(5) البهجة شرح التحفة للتسولي ؟/؟3 . 


0221 


المطلب الرابع 
قول الحنفية والمالكية في الجوائح 


يتميز قول الحنفية والمالكية في مسألة الجوائح عن غيرهما من المذاهبء وذلك 
أن الحتفية ب كما سباق > لايرون وضع جاتحة الثمان:ولا ورين ذلهيدراً 
طاوكا يوجب وضع الجائحة؛ بينما هم من أكثر المذاهب توسعاً في مبدأ الأعذار 
في الإجارة. فيستغرب الباحث من هذا التناقض فى بداية الأمر حتى يتبين له 
سبب التفريق عندهم بين جائحة الثمار والعذر في الإجارة. 
كذلك مذهب المالكية تجده من أكثر المذاهب توسعاً في مبدأ الجوائح» حيث 
تجد في جل كتبهم - إن لم نقل كلها - باب مفرداً عن أحكام الجوائح؛ بل ألف 
بعضهم مؤلفا خاصاً في أحكام الجوائح وهى الحطاب الابن؛ وهى كتاب «القول 
يتبين قول الأحناف في تفريقهم بين جوائح الثمار وأعذار الإجارة إذا عرفنا 
تعريفهم للإجارة ومفهومهم لها؛ إذ بمعرفة هذا المفهوم عندهم يتضح التفريق بين 
العذر في باب الإجارة؛ وبين وضع الجوائح في باب البيع. 
والأحذاف لهم مفهوم خاص للإجارة؛ حيث بينوا كيفية ثبوت حكم عقد 
الإجارة على المنافع المباحة فذكروا أن المنافع في الإجارة لا تملك جملة واحدة؛ بل 
شيئا فشيئاً. فيثبت حكم عقد الإجارة شيئا فشيئاً على حسب حدوث ووجود محل 
العقد وهى المنفعة؛ وذلك لأنها تستوفى شيئاً فشيئاً كما قال الكاساني:7) (وأما 
(1) أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني منسوب إلى كاسان بلدة بالتركستان . من أشهر أئمة 
الحنفية بدمشق. من مؤلفاته: «بدائع الصنائع» وهى شرح تحفة الفقهاء, و«السلطان المبين في 
أصول الفقه». توفي سنة /0/1ه. 
[ الفوائد البهية (55) - الجواهر المضية ("/رة؛؟) ] . 


كيفية ثبوت حكم العقد؛ فعندنا يثبت شيئاً فشيئاً على حسب حدوث محله وهو 
المنفعة؛ لأنها تحدث شيئاً فشيئاً)(). 

ويترتب على هذا القول أن الأجرة لا تملك بنفس العقدء وإنما تلزم جزءاً 

فجزءأ بحسب ما يقبض من المنافع, فلا يستحق المؤجر المطالبة بالأجرة إلا 
ل مهدا وا فيوماء (لأن المعاوضة المطلقة إذا لم يثبت الملك فيها في أحد 
العوضينء لا يثبت في العوض الآخرء إن لى ثبت لا يكون معاوضة حقيقية: لأنه لا 
يقابله عوضء ولأن المساواة في العقود المطلقة مطلوب العاقدين)('). 

إذا ثبت هذا تبين لنا الفرق بين قول الأحناف في الأخذ بالأعذار في الإجارة 
وبين عدم أخذهم بوضع الجوائح في بيع الثمار, إذ أنه في الإجارة لا تملك الأجرة 
بنفس العقدء بخلاف البيع؛ فإنه يملك المبيع بنفس العقد, لأنهم يرون أن العقد 
موجب التقابض في الحال فلا يجوز تأخيره؛ فلذلك لم يأخذوا بمبدأ وضع 
الجوائح؛ ولذلك يذكر ابن تيمية في مسألة وضع الجوائح أنه لا يتصور الخلاف 
مع أبي حنيفة؛ لأنه من أصل أبي حنيفة أنه لا يفرق بين ما قبل بدى صلاح الثمرة 
وبعده؛ ومطلق العقد عنده وجوب القطع في الحالء لأنه يرى أن العقد موجب 
التقابض في الحالء فلا يجوز تأخيره؛ لأنه شرط يخالف مقتضى العقد, فإذا تلف 
ا ا 
بعد كمال صلاحه. أما في الإجارة فعنده لا يملك المنافع فيها إلا شيئا فشيئاً. فلا 
تملك بمجرد العقد وقبض العينء ولهذا يفسخها بالموت وغيرة(7). 

هذا هى قول الأحناف ؛ أما تميز قول المالكية» وتوسعهم في الحديث عن مبداً 
وضع الجوائح فيظهر لي أن السبب في ذلك يعود لأمرين: 
)١(‏ بدائع الصنائع 6//١١؟‏ . 
(؟) بدائع الصنائع ١١/4‏ 5؟؛ وانظر تييين الحقائق ه//لا١١.‏ 
هه مجموع الفتاوى . ك//رالا؟ . 


الأمر الأول : أن القول بوضع الجوائح هو عمل أهل المدينة وعليه العمل من 
لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمان مالك؛ وعمل أهل المدينة حجة عند 
المالكية وأصل من أصولهم. 

فقد كان مالك رحمه الله يعتبر عمل أهل المدينة مصدراً فقهيا(') يعتمد عليه 
في فتاويه, ولذلك كان يقول بعد ذكر الأخبار والأحاديث: الأمر المجتمع عليه عندناء 
وقد ذكر ذلك في مسألة وضع الجوائح؛ ففي الموطأ عن مالك أنه بلفه أن عمر بن 
عبدالعزيز قضى بوضع الجائحة؛ قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا!"), أى عندنا 
بالمدينة المنورة('). ولذلك يصرح الإمام مالك بأن عمل أهل المدينة لا 590 8 
يخالفء وأن الناس لهم تبع؛ ويتبين ذلك في الرسالة التي وجهها إلى الليث بن 
سسعد!؟) حيث يقول فيها: (بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة 
الناس عندناء ويبلدنا الذي نحن فيه؛ وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل 
بلدك؛ وحاجة من قبلك إليك؛ واعتمادهم على ما جاءهم منك, حقيق بأن تخاف على 
نفسك, وتتبع ما ترجى النجاة باتباعه فإن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: 
«والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارءالآية!”). وقال تعالى: «فبشر عباد 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنهء!') فإنما الناس تبع لأهل المدينة؛ إليها 


)١(‏ انظر في ذلك مناهج التشريع في القرن الثاني الهجري لأستاذنا الدكتور محمد بلتاجي (؟/9ه). 

(5) الموطا "ا/را؟ا” , 

(؟) أوجز المسالك إلى موطأ مالك للكاندهلوي :١77/١١‏ وتبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى 
أقرب المسالك لمحمد الشيباني "/ره5غ. ْ 

() هى الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم . أصله فارس أصبهاني . شيخ الديار المصرية 
وعالمها. ثقة كثير الحديث. اشتغل بالفتوى في زمانه بمصر. توفي سنة 5لااه. 
[ شذرات الذهب ١/ر80؟‏ ؛ سير أعلام النبلاء ة/ر5؟١‏ ] , ' 

(5) سورة التوية : آية ٠٠١‏ . 

(5) اشورة الذمن + آية /از ضيرا , 


ا ا مم ميت ل يي مي م سس ا سس ل ا 


كانت الهجرة وبها نزل القرآن: وأحل الحلال وحرم الحرام؛ إذ رسول الله صلى 
الله عليه وبسلم بين أظهرهم؛ يحضرون الوحي والتنزيل» ويأمرهم فيطيعونه. ويسن 
لهم فيتبعونه, حتى توفاه الله واختار له ما عنده صلوات الله عليه ورحمته 
ويركاته)('). 

فعمل أهل المديئة كما يراه المالكية ومن قبلهم الإمام مالك حجة لا تجوز 
مخالفتها فلذلك أخذوا بمبدأ وضع الجوائح وتوسعوا فيه وفرعوا عليه تفريعات 

ثيرة لأنة م عمل اهل الديئة قديما 'ويحدنثاً. 

الأمر الثاني : أن مذهب المالكية اشتهر بالعمل بالمصلحة!') ؛ كما أنه اشتهر 
بأهقامة بالتؤازل: والاخابة على الأسظة التشلكة بالمو ادف كمد اهنب والقضانا 
التي تطرأ على المجتمع المسلم وتحل ببيئته» فيبحث ويجد الحلول الملائمة لها. 

وقد كان مذهب الإمام مالك متصلاً بالحياة اتصالاً وثيقاًء لأن مخرجيه 
اجتهدوا في أن يفهموا خصائص الأمور التي يطالبون لهاء ومقدار المصلحة فيما 
لقوق أن بقع اللخترة قية رويط تلك الأول العامة,افكان لفيا هذا وعد 
حاجة الأحياء وليس مذهباً جامداً. يقف عند نصوص السابقين لا يتحرك عنها قيد 
أنملة؛ بل إنه لا يطبق الفقيه نصأ من نصوص المذهب, إلا بعد أن يعرف الحال 
التي يطبق النص فيها مشابهة تمام التشابه للحال التي عالجها الفقهاء من قبل, 
ليكوة: الحواقق اما ول كقاوك 'النمن اللفال الوائعة مجر الاتها ريدن الحسونة 
للحال التي وجد النص فيهاء بل يتعرفون الخصائص لمميزة لكل واحد منهاء 
وعسى أن يكون فى النازلة ما يجعل الحكم القديم غير محقق للمصلحة:؛ أو دافع 
للمضرة في الحال الجديدة, ولذلك كانت المصلحة والمضرة أساسية في تقدير 


,87 - ؛ار/١ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض‎ )١( 
.)1١١ بلتاجي (كثرهةت‎ 


الأحكام في مذهب المالكية(١).‏ 

فلذلك تميز مذهب المالكية بفقه النوازل والحوادث التى تحدث للناس؛ يضعون 
لها ا/حكاماً مناسية قجلب لهم |الصلفة وحدق هدينع الصنيزة: وفيا ما يقفاق 
بأحكام الجوائع؛ التي هم من الحوادث الهامة عند كثير من الناس: فتوسعوا فى 


-. 


أحكامها لهذا 'السين. 
ولذلك نجد كثيرا من المالكية كتب في فقه النوازل وتوسع في ذكر مسائله 

كالفقيه الونشريسي!' في كتابه «المعيار المعرب والجامع المغرب من فتاوي علماء 

أفريقية والأندلس والمغرب», ومن قيله ألفت كتب في النوازل» مثل: «نوازل عيسى 


3 0 


5 م6 5 5 0 بدا‎ 0 0 0 ٠. ٠ 
ابن دينارء! / و«نوازل اين ابي رمدين» '١.؛ و«اجوية اين رشد»‎ 


١)‏ انظلر مالك حياته وعصرهة - أراؤه وفقهه للإمام محمد أبى زهرة (/55190؟). 
رأس المائة التاسعة. أخذ عن علماء تلمسان؛ ونقمت عليه حكومتها أمراً فانتهبت داره؛ وفر إلى 
فاسء ومات فيها سسئة 5١9ه.‏ من مؤلفاته «المعيار المعرب من فتاوى علماء أفريقية والأندلس 
والمغرب», و«دايضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك ». 
[نيل الابتهاج (/1) , الأعلام ١/رذة؟‏ ] . 

(؟) هو عيسى بن ديئار أبى محمد . رحل وسمع من ابن القاسم وصحبه وعول عليه وانصرف إلى 
الأندلس وكانت الفتيا تدور عليه لا يتقدمه أحد في وقته بقرطبة؛ وكانت له بها رياسته. توفي سئنة 
5 كاه 
[ ترتيب المدارك 4لره١٠‏ ؛ الديباج المذهب ١18‏ ] . 

(4) هى محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين . من كبار المحدثين والفقهاء الراسخين في العلم, 
من أجل أهل وقته حفظأ للرأي» ومعرفة بالحديث واختلاف العلماء وافتنان في الأدب والأخبار. 
توفي سنة 599؟ه.. من مؤلفاته : «المغرب في اختصالر المدوئة», و«المنتخب في الأحكام» : 

(©) هو محمد بن احمد بن رشد . من أعيان المالكية, قاضي الجماعة بقرطبة وهو جد ابن رشد 
الفيلسوف المشهور.. توفي سنة ١٠50ه.‏ من مؤلفاته «المقدمات والممهدات لمدونة مالك»؛ و«البيان 
والتحصيل». 
[ الديباج المذهب 8لالاء شجرة النور الزكية ١79/١‏ ] . 


0 22271 


ومن كتب المعاصرين «النوازل الكبرى»» و«النوازل الصغرى» لسيدي المهدي 
ارات "© وغيرها من الزلدات كين 00 

قذي |« اللسمقن حار اليه املد مون كله انه بالتويسس قي لكام اهركذ 
وأكثروا من الحديث حولهاء لأنها تحقق المصالح وتدفع المضار عن كثير من 
الجا كنا 'آنها من الفرارل:والحرادف الباما الت تستاج الن فزي من البهة 
والتوسع للوصول إلى النتائج المرجوة لتحقيق المصلحة للناس. 

هذاه قولالحنقية واللالكية وسيزهما في مسكة وضع الجواقع:وذكن 
هديق اهدي لا يعدي يكلبيعة"النمان التنمن فق الذاهن الأخرى: إن امتصدره هر 
بيان تميز هذين المذهبين عن غيرهما من المذاهب التي اكتفت بذكر مسألة وضع 
العواقة: اشنا ره دوخ تحمل مال "الذقو اجنين له ا رالكية بر والكة الغلر.. 


في عصرهة. من علماء المالكية. ولد يوذزان »؛ وتوفي بفاس سنة ”؟5؟١ه.‏ من مؤّلفاته: «النوازل 
الجديدة الكيرى» » و«المنحم السامية من النوازل الفقهية». 
[ الاعلام لال ,١١‏ معجم المؤلفين ٠١/1١‏ ] . 


الممبحث الثاني 


التعريف بنظرية الضرورة الشرعية 


الكلام في هذا المبحث عن تعريف موجز لنظرية الضرورة الشرعية؛ . 
فأبدأ بتعريف النظرية لغة واصطلاحا ؛ ثم ببيان مراعاة الشريعة 
للضرورة وأدلة ذلك ؛ ثم ضوابط الضرورة ثم قواعد الضرورة. 


المطلب الأول 
تعريف الضرورة لغة واصطلاحاً 


+« الضرورة لغة : 

الضرورة اسم لمصدر الاضطرار ؛ تقول: حملتني الضرورة على كذا وكذاء 
والاضطرار الاحتياج إلى الشيء؛ وقد اضطر إلى الشيء أي ألجئ إليه؛ قال 
تعالى: «فمن اضطر غير باغ ولا عاد»(') أي: فمن ألجئ إلى أكل الميتة, وما حرم 
وضيق عليه الأمر بالجوع؛ وأصله من الضرر وهى الضيق. 

ومكان ذو ضرر أي ضيق ؛ ومكان ضرر : ضيق!'). 

وفي القاموس : ( الاضطرار : الاحتياج إلى الشيء؛ واضطره إليه: أحوجه 
راكاد عردو تقوو ة لايك بيه لقي ال ا 

وقال أبى البقاء الكفوي!*) : ( الاضطرار : الاحتياج إلى الشيء؛ واضطره 
الله العام واحوهة اتنا يفك الظا بدو الاكبهار ا معي تحمل الانسا لين ينا 
يكره ضريان : اضطرار بسبب خارج؛ كمن يضرب أو يهدد لينقاد» واضطرار 
بسبب داخل؛ كمن اشتد جوعه فاضطر إلى أكل ميتة؛ ومنه:«فمن اضطر غير 


)١(‏ سورة البقرة : آية "لاا 

(؟) لسان العرب 58*64 - 484 مادة « ضرر » . 

5 القاعوين المحيطظ //ة: ا مازة وضرري 

(4) هو أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي أبى البقاء . من قضاة الأحناف. ولد في كفا 
بالقرم, وولي القضاء بها ويبالقدس ويبغداد » وعاد إلى اسطنبول فتوفي بهاء ودفن في ترية خالد 
سنة 94١٠ه.‏ وله كتب بالتركية. من مؤلفاته «الكليات». 
[ الأعلام ”/رم؟ ؛ معجم المؤلفين ؟/ر١”؟‏ ] . 


2) 2511111100 


باغ1"). 

وأصل الاضطرار عدم الامتناع عن الشيء قهرا!"). 

وقسال الراغب :1 (الإضرار : حمل الإنسان على ما يضره ؛ وهى في 
التعارف حمله على أمر يكرهه وذلك على ضريين: 

أحدهما : إضرار بسبب خارج » كمن يُضرب أو يهدد حتى يفعل متقاداً, 
ويؤخذ قهرأ فيحمل على ذلك؛ كما قال: «شم أاضطره إلى عذاب النارء!؟! «شم 
نضطرهم إلى عذاب غليظء!"). 

والثاني : بسبب داخل ؛ وذلك إما بقهر قوة له لا يناله بدفعها هلاك, كمن 
غلب عليه شهوة خمرء أو قمارء وإما بقهر قوة يناله بدفعها هلاك . كمن اشتد به 
الجوع فاضطر إلى أكل ميتة؛ وعلى هذا قوله «فمن اضطر غير باغ ولا عاد»!'), 
«فمن اضطر في مخمصة»!"). 

وقال : « أمن يجيب المضطر إذا دعاه»!) فهو عام في كل ذلك. 

والضروري يقال على ثلاثة أضرب : 


.١9/77 سورة البقرة : آية‎ )١( 

(؟) الكليات لأبي البقاء الكفوي (7؟1). 

(؟) هى الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني المعروف بالراغب . من أهل أصبهان . أديب. سكن 
بغداد. كان من أذكياء المتكلمين ومن العلماء الحكماء. توفي سنة ”.5ه. من مؤلفاته «المفردات في 
غريب القرآن»» و«الذريعة إلى مكارم الشريعة». 
[ سير أعلام النبلاء 4١/ر١؟17,‏ الأعلام "/ره5؟ ]. 

(8) سورة البقرة آية .١51‏ 

(5) سورة لقمان آية 55 . 

(5) سورة البقرة آية .١0/‏ 

() سورة المائدة آية .٠"‏ 
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أحذها : إما أن يكون على طريق القون:والفسن لااعلى الاختيانع كالشيمن 
إذا حركته الريح الشديدة. 


والثاني : ما لا يحصل وجوده إلا به نحو الغذاء الضروري للإذسان في حفظ 
اليدن. 

والثالث : يقال فيما لا يمكن أن يكون على خلافه؛ نحو أن يقال: الجسم 
الواحد لا يصح حصوله في مكانين في حالة واحدة بالضرورة)!١).‏ 

مما سبق يتبين لنا أن الضرورة تأتي في اللغة بمعنى الاضطرار والاحتياج 
إلى الشيء واللجوء إليه. ويمعنى الحاجة الملحة الداعية إلى ارتكاب ما لا يرتكب 
في اليسرء والمضطر هق من وقعت عليه الضرورة. 


* الضرورة اصطلاحاً : 
عرف الفقهاء الضرورة بتعريفات متعددة, وأغليها مقتصر على بعض أنواع 
الفموور اف :وساذكر طرقا مق هذه التعويفاع: 


* تعريف الحنفية : 

عرف الحنفية الضرورة بأنها الضرر الذي يجوز بسببه إجراء الشيء 
الممنوع("). 

وقالوا : الضرورة هي الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعا(". 


. )595( المفردات للراغب‎ )١( 
. دون الحكام ؟/رلاث؟‎ )5( 
. ؟8ر/١ (؟) درن الحكام‎ 


وعرفها الجصاص!'! بأتها : خوف الضرر أو الهلاك على النفس أو بعض 
الأعضاء بترك الأكل("). 

وعرفها الحمويأ" بأنها : بلوغ الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع هلكا). 
النفس مما يجين تناول المحرم. 


* تعريف المالكية : 
عرف المالكية الضرورة بأنها : خوف الموت » ولا يشترط أن يصبر حتى 
يشرف على الموت(*). 
قال الدرديد:01) (هي الخوف على النفس من الهلاك علماً أى ظناً)!. 


)١(‏ هى أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص. من فقهاء الحنفية . انتهت إليه رئاسة الحنفية في 
وقته. توفي سنة ١٠517ه..‏ من مؤلفاته «أحكام القرآن», و«شرح مختصر الطحاوي». 
[ الجواهر المضية 66/١‏ » البداية والنهاية ١١//ا١”‏ ]. 

(؟) أحكام القرآن للجصاص ١لر.5١.‏ 

(؟) هى أحمد بن محمد الحسني الحموي الحنفي. المدرس بالمدرسة السليمانية والحسنية بالقاهرة, 
عالم مشارك في أنواع من العلوم. توفي سنة /9١٠ه.‏ من مؤلفاته: «كشف الرمز عن خبايا 
الكنز», و«غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر». 
[ معجم المؤلفين "ر3, هدية العارفين ١/ر4١‏ ]. 

(8) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي ١///ا/ا؟.‏ 

(6) قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية لابن جزي )١155(‏ . 

(3) هى أحمد بن محمد بن أحمد العدوي أبى البركات . الشهير بالدردير. من فقهاء المالكية. ولد في 
بني عدي بمصرء وتعلم بالأزهر. توفي بالقاهرة سنة ١١١١ه.‏ من مؤلفاته «أقرب المسالك لمذهب 
الإمام مالك»؛ و«منح القدير شرح مختصر خليل». 
[ الأعلام ١/؛؟‏ , شجرة النور الزكية (59؟) ] . 

(/0) الشوي' الكنين لدي لاتره 1 ,راقن شوج :لوقاف قار سحو كليل 1 
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وذكر القرافي حد الضرورة عن اللخمي!!) أنها: خوف الموت أو الجوع؛ وعن 
الجواهر: الضرورة: ظن خوف الهلاك على النفسء ولا يشترط الإشراف على 
ألوت, لأن الأكل حينئذ لا يفيد('). والملاحظ على تعريفات المالكية الاقتصار على 
نوع من أنواع الضرورة وهى خوف الهلاك على النفس. 


* تعريف الشافعدة : 

عرفت الضرورة عند الشافعية بأنها : بلوفه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أى 
قارب: كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات أو تلف منه 
عضوء وهذا يبيح تناول المحرء("). 

وعرف الشافعي المضطر بأنه (الرجل يكون بالموضع., لا طعام فيه معه؛ ولا 
شيء يسد فورة جوعه, من لبن وما أشبهه؛ ويبلغه الجوع ما يخاف منه الموت أو 
المرضء وإن لم يخف الموتء أى يضعفه ويضره؛ أو يعتل؛ أى يكون ماشيا فيضعف 
عن بلوغ حيث يريدء أو راكبا فيضعف عن ركوب دابته؛ أى ما في هذا المعنى من 
الضئئن النين)!. 

وتعريفات الشافعية هذه يلاحظ فيها كما سبق اقتصارها في تعريف 


)١(‏ هى طليب بن كامل اللخمي . من كبار أصحاب مالك وجلسائه . أصله أندلسي . به تفقه ابن 
القاسم قبل رحلته إلى الإمام مالك. سكن بالاسكندرية وتوفي بها سنة /ا١ه.‏ 
[ الديباج المذهب :١72١‏ ترتيب المدارك "//اا ] . 

(9) الذنخيرة 5/رى١٠١‏ . 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي (65) وانظر المنثور في القواعد للزركشي "/5١؟.‏ 

(8) الأم للشافعي 57/9 . وانظر المجموع شرح المهذب للنووي 537/4 . 
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الضرورة على الجوع والخوف من الموت جوعاً. 


و كدري الحنالة: 

غوك لين قواخة الخعرئرة ينها اتيهاف لكلف ميا ان درك الكل فال 
اعد لكان سق على كفم بتر كان ون هو أو يخاف إن ترك الأكل 
عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة فهلكء: أى يعجز عن الركوب فيهلك » ولا يتقيد 


ذلك ته مص ار 


أن النفس تكاد تتلف, ا يو ا لك قة فأدى إلى 


هلاكها"). 

اكد في المطلع في معنى الضرورة على أنها المشقة!(') ورد عليه ابن 
الكاد! “وقول ران كلك و اهنا هو ما يضطر إليه. وتحصل له ضرورة وحاجة 
إلى التقلد)(*) 
)١(‏ المغني 6/ر١1؟3‏ . 


(9) الإنصاف 5/٠١‏ - ./ا؟ا, 

(") المطلع على أبواب المقنع للبعلي (5؟١).‏ 

(5) هى يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الشهير بابن المبرد الصالحي الحنبلي . إمام علامة 
يغلب عليه علم الحديث والفقه. ويشارك في النحى والتصريف والتصوف والتفسير. توفي سنة 
5ه. من مؤلفاته «الدر النقي في شرح ألفاظ مختصر الخرقي»» و«التمهيد في الكلام على 
التوحيد». 
[ شذرات الذهب 8/ر؟4: ومعجم المؤلفين ١١/رة8؟‏ ] . 

(5) الدر النقي شرح آلفاظ الخرقي الاي . 


هذه هي تعريفات فقهاء المذاهب للضرورة وهي تدور حول معنى خوف هلاك 
ركد فرولك عقي الذاكد شور رداك قعل را : 
#اكعويفبة الذككونوفيه الوضبان مانيا + انتطرا على الانتنا جالةنن 
أو ترك الواجبء, أى تأخيره عن وقته دفعاً للممرر عنه فى غالب ظنه ضمن قيود 
١ 8‏ 
#اتعريفة الذعكون وريد قايس قال شريكوت الوللالن فى النهين ان 
امال" . 
را 
أحد الضروريات للنفس أو الغير يقيناً أو ظناً إن لم يفعل ما يدفع به الهلاك أى 


. )18- 51/( نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبه الزحيلي‎ )١( 

)١(‏ نظرية الضرورة الشرعية في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي للدكتور يوسف 
قاسم (80) . 

(5) الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي للدكتور محمود محمد عبدالعزيز 
الزيني(5١).‏ 
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* هذه هي التعريفات التي عرفها بعض الباحثين وهي تعريفات متقارية في 
المعنى» ولست أزعم أني سآتي بجديد.ء إلا أنى أقترح أن يكون تعريف الضرورة 


الفتبون الشيويد 1 


أنها: 
[ الحالة التي تلجئ الإنسان لفعل الممنوع شرعاً خوفاً على أحد الضروريات 
للتفس أ 'الفين]. 


فالحالة التي تلجئ الإنسان يقصد بها توضيح حالة الضرورة وهي الشدة 
والضررء والممنوع شرعاً أي فعل المحرم في هذه الحالة, والسبب في فعل المحرم 
هى الخوف نتيجة للجوع أو العطش أو الإكراه وغير ذلك؛ مما يودي إلى وقوع 
الضرر الشديد أو الهلاك على أحد الضروريات وهي : النفس والعرض والمال 
والعقل والدين. والله أعلم . 


. نظرية الضرورة الشرعية وحدودها وضوابطها لجميل محمد بن مبارك (58؟)‎ )١( 
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المطلب الثاني 
مراعاة الشريعة للضرورة 


الشريعة الإسلامية هي شريعة الله المنزلة من لدن الحكيم الخبير سبحانه 
وتعالى» إنما نزلت لتحقق مصالع العباد؛ وتدفع عنهم المضار وترفع عنهم الحرج 
والمشقة؛ فلم تغفل الشريعة الحالات التي يمر بها الإنسان فيصاب بحرج شديد أو 
مشقة مهلكة كحالات الضرورة؛ وإنما راعتها أعظم مراعاةء واعتنت بها أعظم 
فنانة: 

ذكنا وفع الإسنان في مقينة دنه روكدف الشف البلكة بابك الشريدة 
بالتخفيف والتيسير ورفع الحرج. 

ويشبقي التخبيه على أن متراعاة الشريعة الصبرورة ليس شل ]طلاقه بتحيت 
يكلو للأنيباق أن رقمل بالرشاء متووهين الضرورة ويعنها: دن النسعن إل 
التغيير والإصلاح؛ بل إن هذا يعتبر حكماً استثنائياً يراعى فيه السماحة واليسر, 
كما يذكر الشاطبي أن الأحكام الشرعية نوعان : أحكام كلية شرعت ابتداء؛ ولا 
تختص ببعض المكلفين من حيث هم مكلفون دون بعضء ولا ببعض الأحوال دون 
بعضء وأحكام شرعت لعذر شاق؛ استثناء من أصل كلي يقتضي المنع؛ مع 
الاقتصار على مواضع الحاجة فيه(١).‏ 

أما الأدلة التي تدل على مشروعية مبدأ الضرورة ولتي راعتها الشريعة 
الإندلامنية فككيرة »:منهنا في كثاب اللهاتعالئ: ومنها هي سيثة رسولة صبلى الله 
عليه وسلم. 


.5.01- "0.0/١ الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي‎ )١( 


* أما الآيات فكثيرة أذكر منها : 

١‏ - قوله تعالى «٠:‏ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما 
أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور 
0000 

؟ - وقوله تعالى : « وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم 
ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه»!"). 

٠‏ - قوله تعالى : « قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا 
أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيمء!"). 

؛ - قوله تعالى : « حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله 
به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح 
على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم 
فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم ديذكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة/؛) غير متجانف لإثم فإن الله غفور 
يحد ةا 

فهذه الآيات تبين حرمة تناول الميتة ونحوها من المطعومات, إلا في حالة 
استثنائية وهي بخالة الخبوورة: نحفاظا للتشسن هخ الونلات: 


.١ا/ سورة البقرة : آية‎ )١( 
.119 (؟) سورة الأنعام : آية‎ 
.١44 (؟) سورة الأنعام : آية‎ 
.)١155( المخمصة : المجاعة تورث خمص البطن أي ضموره. المفردات‎ )4( 


4١‏ سو انائنة ب ا 
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ويذكر البزدوي!'! أن الله تعالى استثنى حالة الضرورة ؛ والاستثناء من 
التحريم إباحة: إذ الكلام صار عبارة عما وراء المستثنىء وقد كان مباحاً قبل 
التحريم؛ فبقي على ما كان في حالة الضرورةا"). 

وأما الأحاديث التي رويت في بيان حالة الضرورة فكثيرة منها : 

١‏ - حديث أبي واقد الليثي أنهم قالوا : يارسول الله إنا بأرض يها المخمصة 
فمتى يحل لنا الميتة؟ قال: «إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا فشأنكم 
هام 

ومعنى الحديث : إذا لم تجدوا ألبنة تصطبحونهاء أو شراباً تغتبقونه؛ ولم 
تجدوا بعد عدم الصبوح والغبوق بقلة تأكلونها » حلت لكم الميتة. 

والصبوح هو شرب اللبن أول النهارء والغبوق شرب اللبن آخر النهارء ثم 
استعملا في الأكل للغداء والعشاءء. وتحتفئوا من الحفاء وهى نوع جيد من 
الع 0 

؟ - حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن أهل بيت كانوا بالحرة 
محتاجين: قال: فماتت عندهم ناقة لهم أى لغيرهم. فرخص لهم رسول الله صلى 


)١(‏ هى علي بن محمد بن عبد الكريم بن موسى البزدوي. شيخ الحنفية. أحد من يضرب به المثل في 
حفظ المذهب. يعرف بأبى العسن لعسر تصائيقه. ولي قضاء سمرقند واهلى الحديث. توفي سنة 
“رقع هن مؤلفاقه «الترط كوو اسيل اللزدوية: ١‏ 
الفوائد البهية )١754(‏ , سير أعلام النبلاء ٠١9/١4‏ ] . 

(؟) كشف الأسرار 110/6, وانظر فتح الباري لابن حجر 777/5 . 

(*) أخرجه أحمد ه/ر4١؟‏ , والنيهقي ١57/4‏ في كتاب الضحايا باب ما يحل من الميتة بالضرورة. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (00/0) : رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

(4) نيل الأوطار للشوكاني 4135-37 ومعالة الشاق للخطاض 1/4 


س1 0 


الله عليه وسلم في أكلهاء قال: فعصمتهم بقية شتائهم أو سنتهم(١).‏ 

وفي الحديث جواز تناول المضطر للميتة ما يكفيه ؛ قال الشوكاني7'): (ولا 
أعلم خلافاً في الجواز وهو نص القرآن الكريم)7) 

- حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: « لا ضرر ولا ضرارء!؟). 

وهذا الحديث يدل على نفي الضرر وإزالته عن الانسان: ويدل على دفعه قبل 
وقوعه بطرق الوقاية الممكنة. ومن ذلك فعل المحرم عند الضرورة كأكل الميتة 
للضرورة فإن فيه دفعاً للضرر عن المضطرء ولذلك قعد الفقهاء قاعدة كلية في ذلك 
وهي قاعدة «لا ضرار ولا ضرار1". ْ 

هذه بعض الأحاديث الواردة في بيان الضرورة؛ وغيرها كثير» حيث وردت 
أحاديث في الصيود والذبائح تجيز الأكل منها حال الضرورة؛ كما وردت أحاديث 


)١(‏ أخرجه أحمد ه/رلا/. 

(؟) هى محمد بن علي بن محمد الشوكاني . فقيه مجتهد من كبار العلماء باليمن» نش بصنعاء وولي 
قضاءها ومات حاكما بها. توفي سنة 6ه من مؤلفاته: «نيل الأوطار من أسرار منتقى 
الأخبار». و«السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار». 
[ البدر الطالع ؟/رء ١؟,‏ الأعلام ك/راة؟ ] . 

(؟) نيل الأوطان ١7١/8‏ . 

(2) ورد هذا الحديث في عدة روايات أخرجها مالك ///ره4/ في كتاب الأقضية باب القضاء في المرفق 
رقم الحديث ,)١(‏ وأحمد 11/١‏ 1, وابن ماجة ؟'/84/! في كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما 
يضر بجاره رقم الحديث (1541).: والدارقطني ؟///ا في كتاب البيوع رقم !! الحديث (588) : 
والحاكم "/ر4ه في البيوع:» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(5) انظر القاعدة في : درر الحكام 1/١‏ مادة )١19(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (85) ؛ والوجيز 
.)561١(‏ 


تبيح مال الغير حال الضرورة؛ وأحاديث في حال الدفاع عن النفس أو المال أو 
العرض!'. وغيرها مما يدل على مراعاة الشريعة للضرورة مراعاة تامة مما 
والشفة عدو تحدلي الشلهة له 


(1) :نظن فتلئنة الشروية الشرفية الدكسووروهيه المكلن 3 تم: 
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المطلب الثالث 
شروط تحفق الضرورة 


الأخذ بمقتضى الضرورة كما سبق ليس على إطلاقه:؛ إن لابد من تحقق 
ضوابط وشروط حتى يصح الأخذ بالضرورة وحكمهاء فليس كل من أدعى 


الشروزة نم له العطل.يها: 
ولذلك وضع الفقهاء ضوابط وشروطاأً للأخذ بمقتضى الضرورة وهي ما 
يأتي: 


أولاً : أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة؛ أي أنه لابد أن تكون الضرورة 
محققة الوقوع باليقين أى الظن الغالبء. فلا يكفي في ذلك التوهم ؛ بل لابد من 
تحقق وجود خطر حقيقي على إحدى الضرورات الخمسة: النفس والعقل والدين 
والعوكى بوالالفعنةكة فنكة الهدزورة حكهها: 
ويذكر الشاطبي(') عند كلامه عن الرخص أن أسباب الرخص أكثر ما تكون 
فيؤدى ذلك إلى عدم صحة التعبد؛ ويصير العمل ضائعاً وغير مبني على أصل؛ 
وكثيراً ما يشاهد الإنسان ذلك؛ فقد يتوهم الإنسان أموراً صعبة؛ وليست كذلك إلا 
بمحض التوهم, ولى تتيع الإنسان الوهم لرمى به في مهاو بعيدة؛ ولأبطل عليه 
أعمالاً كثيرة. وهذا مطرد فى العادات والعبادات وسائر التصرفات7"). 
الكلام. من أئمة المالكية المحققين. من مؤّلفاته «الموافقات في أصول الفقه», و«الاعتصام». توفي 
سنة .كلا ها. 
[ نيل الابتهاج (51 لاغ )- الأعلام (١/ره")‏ ] . 
(9) الموافقات "1/١‏ - 31019؟. 


202 

ولذلك وضع الفقهاء هذا الشرط وهو تحقق الضرورة ولى بغلبة الظن؛ فى 
#لنيميفن الرخص ممية انطو كدق لكر مكرف المكره رقا عملا هفده 
في الحال بغلبة ظنه!"). 

قانيا :انق تكون مخالفة الأوامر أو النواهي الشرعية متعينة على المضطرء 
ويمعنى آخر ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة أخرى إلا مخالفة الأوامر والنواهى 

وفي ذلك يقول الجصاص في تفسير قوله تعالى: «وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم إلا ما اضطررتم إليه» 7') : (معنى الضرورة هنا هو خوف الضرر على 
نفسه أو بعض أعضائه بتركه الأكل: وقد انطوى تحته معنيان: 

أحدهما : أن يحصل في موضع لا يجد غير الميتة. 

والكاقى .أن يكىة غيرها مهو برواكته زكر تملن: أكلوا يدعي يضاف نه 
تلف نفسه أو تلف بعض أعضائه. وكلا المعنيين مراد بالآية عندنا)!"). 

ثالخاً : ألا تكون مخالفة لمقاصد الشريعة العامة التي دعت إليها من حفظ 
حقوق الآخرين: وتحقيق مبدأ العدل والقسطء وأداء الأمانة» ودفع الضررء ونحوها 
من المقاصد التي جاءت الشريعة لتحقيقها. 

فلزلك كان اذه ان تكوق الخوورة تنقدة: إلى القواهن الشرهيةوولا تكالنها 
بحال؛ لأنها مصلحة للإنسانء والمصلحة المعتبرة هي التي اعتبرها الشارع 
الحكيم؛ فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود مهم من الكتاب والسنة 
والإجماع؛ وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة 
)١(‏ انظر حاشية ابن عابدين 0/٠‏ » ومغني المحتاج للشربيني الخطيب ”/ر83” . 


(5) سورة الأنعام + آية 115. 
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مطرحة - كما يقول الغزالي -7') ومن صار إليها فقد شرع؛ كما أن من استحسن 
فقد و 

وانحا #مراعاة فون المسترورة :كنا انسم للخسرورة قدو يقووماء رداك 
قرر جمهور الفقهاء(" أن المضطر لأكل الميتة, لا يأكل منها إلا قدر سد الرمق ولا 
يزيد على ذلك؛ لآن الضرورة يزول أثرها بمجرد زوالهاء فلا يحل أن يستمر 
المضطر على ممارسة ما تبيحه الضرورة بعد زوالها؛ فإذا زالت رجع الحكم 
الأصلي. 

ولتأكيد هذا الشرط فقد قرر الفقهاء قاعدة في ذلك وهي قاعدة « ما أبيح 
للضرورة يقدر بقدرها» : وفرعوا لها فروعاً ومنها ما ذكره السيوطي:(©) 

١‏ - يجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم؛ ولا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف. 

؟ - الطعام في دار الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة لأنه أبيح للضرورة , 
فإذا وصل عمران الإسلام امتنع؛ ومن معه بقية ردها. 


)١(‏ هى محمد بن محمد بن محمد أحمد الطووسي الغزالي الشافعي : حجة الإسلامء تفقه على إمام 
والكلام والحكمة. توفى سئة 6.0 ه. من مؤلفاته: «إحياء علوم الدين». و«الستصفى في 
الأفردول 0 
[ البداية والدياية ؟ ارقا -185: سين اعلام الفبلاء 97/15 ]: 

(5؟) المستصفى للغزالي ١/ر١١”5 .5١1١-‏ 

(؟) انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم (81) والأشباه والنظائر للسيوطي 45. 

(4) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي الشافعي . المسند المحققء صاحب المؤلفات 
الفائقة النافعة. ختم القرآن دون ثمان سنين. توفي سنة ١اه.‏ من مؤّلفاته: «الأشياه والنظائر» 
و«الحاوي للفتاوى». 


3 - 


" - الجبيرة يجب أن لا تستر من الصحيع إلا ما لابد منه للاستمساك(١).‏ 

ومن الفروع أيضا : 

١‏ - جواز نظر الطبيب إلى عورة المرأة للمعالجة؛ ولكن بقدر الحاجة؛ فتقدر 
الضرورة هنا بقدرها فيما يتعلق بالكشف والنظر واللمس وغيرها”"). 

؟ - إذا تترس الكفار في حال الحرب بأسرى المسلمين» فيجوز الرمي عليهم ' 
لضرورة إقامة الجهادء ولكن يقصد بالرمي الكفار دون المسلمين(). 

هذه بعض الأمثلة التي ذكرها الفقهاء , ومما يزيد هذا الشرط بياناً قوله 
تعالى: «فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ريك غفور رحيم»!؟). فالباغى هو آكل 
الميتة فوق حاجته فبغى بذلك؛ والعادي هو آكل الميتة مع وجود غوف كما قن 
ذلك جماعة منهم قتادة!") والحسن(!) وعكرمة!") وغيرهء!". 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي 86 - 65 . 
(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم (87). 
(؟) الأم 6//ا38 ء والمغني 31//8؟7. 
) 
) 


) سورة البقرة آية “/79. 

) هى قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري الأعمى. أحد علماء التابعين. حافظ العصر 
وقدوة المفسرين والمحدثين. أحفظ أهل البصرة. يضرب به المثل في قوة الحفط. توفي سنة 1١١ه.‏ 
[ البداية والنهاية 4/ره؟؟, سير أعلام النبلاء 0/ر3ة؟ ] . ْ 

(1) هى الحسن بن أبي الحسن يسار البصري مولى زيد بن ثابت. نشأ بالمدينة وحفظ كتاب الله في 
خلافة عثمان, ولازم العلم والعمل والجهاد. كان عالماً فقيها مأمونا عابداً زاهداً. توفي سنة 
لاه 
[ البداية والنهاية 8/ر4/؟, تذكرة الحفاظ ١/رالا‏ ] . 

(0) هى عكرمة مولى ابن عباس. أحد فقهاء مكة من التابعين الأعلام. أصله من برير. وهب لابن عباس 
فاجتهد في تعليمه ورحل إلى مصرء وخراسان »٠‏ واليمن» وأصبهان:؛ والمغرب وغيرهما . أحد أوعية 
العلم وقد أفتى في حياة مولاه ابن عباس. توفي سنة 1١٠١ه.‏ 
[ البدائة والنهاية رغ ه؟: وشذرات الذهب ١ر١١‏ ] . 

(4) تفسير القرطبي "/ره6١‏ . 


خامساً : أن يراعي المضطر عند دفع الضرورة مبداً درء الأفسد فالأفسد, 
فعند تعارض المفسدتين يقدم الأدنى منهما ولا يرتكب الأعلى. 

ومثاله من أكره على قتل مسلم فإن لم يفعل تل هى , فإنه يلزمه أن يدراً 
مفسدة قتل غيره بالصبر على القتل؛ لأن صبره على القتل أقل مفسدة من إقدامه 
عليه ولذلك اتفق العلماء على تحريم القتل؛ واختلفوا في الاستسلام للقتل؛ فوجب 
تقديم درء المفسدة المجمع على وجوب درئها على درء المفسدة المختلف في وجوب 
0000 

وفقالة احهنا: 31[ اشعطو الى كل هال الحوز أكلة + أن صرف قال العمل 
أخف من حرمة النفسء وفوات النفس أعظم من إتلاف مال الغير ببدل. 

وكذلك إذا وجد المضطر إنسانا ميتاً أكل لحمه , لآن المفسدة في أكل لحم 
ميت الانسان أقل من المفسدة في فوت حياة الإنسان. 

وكذلك لى وجد المضطر من يحل قتله كالحربيء والزاني الممصنء. وقاطع 
الطريق الذي تحتم قتله؛ واللائطء والمصر على ترك الصلاةء جاز له ذبحهم 
وأكلهم, إن لا حرمة لحياتهم , لأنها مستحقة الإزالة فكانت المفسدة في زوالها 
أقل من المفسدة في فوات حياة المعصوء/"). 

سادسساً : أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يجد الفاعل نفسه أو غيره في 
حالة يخاف منها تلف النفس أو الأعضاء. كما لى أكره إنسان على أكل الميتة 
بوعيد يخاف منه تلف نفسه أو تلف بعض أعضائه , مع وجود الطيبات المباحات 
أمامه؛ أى يخاف إن عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة؛ أو عجز عن الركوب » 
هلك(). 


. /ةر/١ قواعد الأحكام في مُصالح الأنام للعز بن عبد السلام‎ )١( 
. (؟) وهذا الشرط الذي ذكره الفقهاء قريب في معناه من الشرط الثاني‎ 


وهذا مستفاد من لفظة الضرورة . فهي مأخوذة من الاضطرار » وهى الحاجة 
الشديدة ولهذا شرعت الرخص بناء على أعذار الناس» وظروفهم الطارئة: وهذا 
الاضطرار يتحقق بالمجاعة الشديدة والعطش الشديد والمرضء كما يتحقق بالإكراه 
التام فيباح التناول ويحرم الامتناع؛ حتى لو امتنع حتى مات كان أثماء لأنه 
بالامتناع صار ملقياً بنفسه إلى التهلكة؛ وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله عز 
وجل: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»!'! وهذا يدخل فيه من امتنع من تناول المحرم 
عدنه افيد 1 


١158 سورة البقرة : آية‎ )١( 
.)7١ - 55( (؟) انظر : الضرورة للدكتور الزيني (10) ونظرية الضرورة الشرعية للدكتور الزحيلي‎ 


سس يي سي ببس ب بجي 2-0 
ب 


المطلب الرابع 
فواعد الضرورة 


ذكرنا فيما سبق تعريف الضرورة وبينا أن من ضوابطها أن تكون ملجئة: 
وأن هذا الإلجاء قد يكون بسبب ظروف طارئة أى قوة قاهرة كالمجاعة الشديدة, 
وقد يكون بفعل الغير كما في الإكراه. 

فحينئذ أجاز الشرع تناول المحرم حفظاأً للنفس من الهلاك حال الضرورة: 
ولهذا كانت الضرورات حكماً استثنائياء وقرر الفقهاء أن القواعد الفقهية يستثنى 
منها مواطن الضرورات. 

فلذلك كان من المهم توضيح القواعد المتعلقة بالضرورة من خلال شرحها 
وضرب الأمثلة على كل قاعدة حتى يتضح لنا جليا مجالات الضرورة وحالاتهاء 
مما يوضح لنا مفهوم نظرية الضرورة توضيحاً شافياً. 

وسأقتصر في هذا المطلب على ذكر هذه القواعد مع شرح موجز وذكر بعض 
الأمثلة دون الاستطراد في المسائل والتفريعات. 

وأهم هذه القواعد ما يلي : 


* قاعدة « المشقة تجلب التيسير » : 

هذه القتاعدة تعتس أضنلاً من اول الشوع:ونسدا عظيما من مبادئ”: 
الشريعة الإسلامية المطهرة التي تقوم على رفع الحرج والمشقة عن المكلفين 
والتيسير عليهم وعدم التشديدء والمشقة في اللغة تفيد معنى الضيق والجهد 
والتعب والعناء والشدة؛ والتيسير مؤخوذ من اليسرء الذي هى ضد العسر كما 


قال تعالى: (إن مع العسر يسرأً)!'). واليسر السهولة واللين كما قال صلى الله 
عليه وسلم: «إن الدين يسرء!" أي سهل سمع قليل التشديد(! . فيكون معنى 
التيسير هى التسهيل بعمل لا يجهد النفس ولا يثقل الجسء/؟). 

فمعنى القاعدة في اللغة هى : أن الجهد والتعب والعناء والثقل يجيء ويسوق 
عه النشني و التو الي 1 

أما معنى القاعدة في الاصطلاح فمعناها : أن الصعوية والعناء والشدة التى 
نسذها الكلنه في كدي الحكم السيرمي قصو سير وميا كيدا اهيل 
والتيسير والتخفيف بوجه ما. 

ويعبارة أخرى : يجب التوسيع وقت الضيقء وأن التسهيلات الشرعية 
بتجويز كثير من العقود كالقروض والحوالة والوصية والسلم وغيرها من العقود, 
كلها مستندة إلى هذه القاعدة, 

وقيل في تعريف القاعدة : إن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على 
المكلف ومشقة في نفسه أو ماله, فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون 
عسر أو إحراج7. 

وحتى يتبين المقصود من هذه القاعدة أذكر بعض النقاط المعينة على ذلك: 

١‏ - المشقة التي لا يقدر المكلف على حملها غير مقصودة للشارع؛ ولا يأمر 


1 سؤن القدوخ آي | 

(6) الدرهةالنهاوى ؤثرة+ في كتان الابناق حالبا الوق يش »راقم التطايت 11 : 

() النهاية في غريب الحديث 0//ه5؟. 

(4) لسان عر دىره؟؟ ومعجم مقاييس اللغة ا/رهه مادة «يسر» والمفردات (51ه - 009). 
(4) اليه قطي الفسنى لمتالخ اليوسف (/20): 

.)١١9( الوجيز‎ )1( 


سح (ه) 
بهاء لآنها تكليف بما لا يطاق» وهو مرفوع عن الأمة. 

؟ - أن الشارع الحكيم لا يكلف الإنسان بفعل فيه مشقة عظيمة كمشقة 
الخوف على النفوس والأضاء. لما في ذلك من إتلاف للبدن أو إضعاف له؛ وهذا 
غير مقصود للشارع الذي أمر بحفظ النفس والبدن. 

* - أن المراد بالمشقة الجالبة للتيسير : هى المشقة التى تنفك عنها التكاليف 
الشرعية: أما المشقة التي لا تنفك عنها التكاليف الشرعية كمشقة الوضوء :فى 
شدة البردء والصوم في شدة الحر وطول النهار . ومشقة الجهاد, وآلم الحدون, 
وقتل البغاة والجناة فلا أثر لها في جلب تيسير ولا تخفيف, كما قال العز بن 
عبدالسلاه:(") (فهذه المشاق كلها لا أثر لها في إسقاط العبادات والطاعات ولا 
تخفيفهاء لآنها لى أثرت لفاتت مصالح العبادات والطاعات في جميع الأوقات أو 
في غالب الأوقات: ولفات ما رتب عليها من المثوبات الباقيات ؛ ما دامت الأرض 
00 

5 - أن المشقة الخفيفة كأدنى وجع في الأصبع؛ أو أدنى صداء؛ أو سوء 
مزاج خفيف لا يلتفت إليهاء ولا أثر لها في التخفيفء وذلك لأن تحصيل منافع 
العبادة أولى من دفع هذه المشقة اليسيرة التافهة. 

- أن المشقات التي تقتضي التخفيف مما لم يرد بشأنها شيء من الشارع 
هي المشقات التي تكشف العادات والأعراف عن كونها خارجة عن المعتادء وتؤدي 
إلى وقووع خلل في العبد في نفسه أى ماله أى حال من أحواله. 


)١(‏ هو عبد العزيز بن عبد السلام المشهور بسلطان العلماء ٠‏ الشافعي , برع في الأصول والفقه 
والعريية» وجمع بين فنون العلم» ويلغ رتبة الاجتهاد. توفي يبمصر سنة 77١‏ ه . من مؤلفاته: 
دقؤاهد التسكاء فى مضاك الأناد #درو"النتارى 'الوططلية :4 
[اكنذؤات الذهب :مر :9-2 تح البداية والعياية ارت لاب 9م ], 

(؟) قواعد الأحكام ؟/. 


5ت أن المشقات الدر مهوت العادة بين الناس أن يتمعلويها ويد وسو علدنا 
كالمشقة الحاصلة بالصوم والحج والزكاة» وغيرها من التكاليف الشرعية: يمكن 
احتمالها والاستمرار عليهاء لأنه ما من تكليف إلا وفيه مشقة محتملة؛ ولو كانت 
كل التكاليف يسراً خالصاً لم يوجد عصاة ولا مخالفون. 

0 المرجع في تحديد ضابط المشقة المعتبرة في التخفيف التي لا حد لها 
ولا ضابط في الشرع: هو العر فا" )» وقال بعض الفقهاء: بل يرجع في ذلك إلى 
تؤاعذ: الفس عه وتحدين هذا الخدائظ يكتلف فما بن الناذات والمعاملاك. 

ففي العبادات الأولى في ضبط مشاقها كما يذكر العز بن عبد السلام: أن 
تضبط مشقة كل عيادة بأدنى المشاق المعتبرة في الشرع في تخفيف تلك العبادة, 
فإن كانت مثلها أو أزيد ثبتت الرخصة بهاء وإن كانت أدنى أو أقل منها لم يثبت 
الترخيص بها7. 

فيكفي مثلا في الترخيص بالفطر أن يتضرر الصائم بالصوم تضرراً يمنعه 
من ممارسة تصرفاته المعتادة» ويكفي في إباحة المحظورات أثناء الإحرام وجود 
عذر أى مرض كالتآذي بالقمل كما في حديث كعب بن عجرة عندما أباح له النبي 
صلى الله عليه وسلم حلق رأسه وهى محرم لتأذيه بالقمل/"). 

ويكفي في إباحة القعود في الصلاة ما يضعف الخشوع الواجب في الصلاة 
إذاتضبلن قائماً. 


(1) انظن المؤاققات ١١5/9‏ + وقواعد الأحكام //1- ١١‏ ورقع المرج في الشريعة الإسلامية للدكتور 
يعقوب الياحسين (550) . 

(9) قواعد الأحكام ١7/١‏ . 

4 السو اتحرييه البفارك رأ عنات القاتو ناب قرو الصييية ونم اعدف 1 
ومسلم ”"/665 في كتاب الحج باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى . رقم الحديث 
0 


© 

أما في المعاملات فيقتصر في إسقاط المسئولية فيها على أقل ما تصدق عليه 
حقيقة الشرط الذي تقتضيه حقيقة المعاملة أي : أنه يكتفي في تنفيذ الشرط بأقل 
ما يسمى شرطاً ينطبق على المتفق عليه. 

فلى عقد شخص مع آخر عقد سلم واشترط أوصافاً معينة في المسلم فيه 
المبيع» فإنه يحمل على أقل شيء يحقق معنى الشرط أى مسماه » ولا يشترط توفر 
مرتبة معينة من الأوصاف المتفق عليها!!). 

* قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» : 

هذه القاعدة "من الخر اه الله" الدويحة قم هداعا 
قوله تعالى: «وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه»!') وقوله تعالى: 
«فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه»("). 

ومعنى القاعدة : أن الممنوع شرعاً يباح عند الضرورة وهى الحاجة الشديدة. 
عاد دوه اللطاكة الكتديوة توا لاحما را رجدو اول الوه شر 

وهذه القاعدة لها أمثلة كثيرة منها : 

١‏ - جواز أكل الميتة ولحم الخنزير وما كان محرماً عند المجاعة الشديدة 
حفاظا النقنى عن الماك ئ 

؟ + جواز التطلفظ ركلنة الكفر ع الأكراه: 

" - جواز إتلاف مال المسلم عند الاضطرار الملجىء. 

- جوان أخذ رب الدين من مال المدين الممتنع من أداء الدين بغير إذنه إذا 
ظفر بجنس حقه. 


. .7١19/- 1١١ ونظرية الضرورة للزحيلي‎ 1١ - ١١/١ قواعد الأحكام‎ )١( 
.1١19 (؟) سورة الأنعام : آية‎ 
.١9/ا (؟) سورة البقرة : اية‎ 


اع العرار ٠‏ ميد ١‏ رجات بطادل انو لزنه كور 


استعمال ما يحتاج إليه؛ ولا يقتصر على الضرورة(١)‏ 
1 - جواز دخرل المنازل بغير إذن أصحابها في حالات الضرورة؛ كالدخول 
لققال العذى فنا : 


/ - جواز دفع الصائل حيواناً كان أم إنسانا إذا هجم على الشخص حتى 
ولف أدئ ذلك إلى كله 

6 - جواز تخريب شجر الأعداء » وتخريب ديارهم: وتحريقهم: وتغريقهم: 
وضنربهم بوسائل القثل الثقيلة إذا اقتضت الضرورة آى الحاجة الحربية لذلك لدفع 
عدوانهم: أى الظفر بهم. 

حيهواة اقكاة وات مقع العمل التسظيم التسل رودلل عن ادل الحافكلة 
على حياة الآأم وصحتهاء أو عدم إهمال تربية الأولاد» أى عدم العناية بهمء ويكون 
بعد الرجوع إلى آهل العلم الشرعي: واستشارة ذوي الاختصاص من الأطباء: 
ورضا الزوجين بذلك!". 


* قاعدة : « إذا ضاق الأمر اتسع » . 

هذه القاعدة مندرجة تحت قاعدة « المشقة تجلب التيسير» ومعنى القاعدة: أنه 
إذا طرأات مشقة وتضايق الناس أو المرء من حكم شرعي في الآحوال العادية: 
جاز لهم الترخيص في الأحكام؛ وعدم التزام القواعد العامة المطردة. وخفف عليهم 
بأخذ الأيسر والأيسر مادام هناك حرج وضيق. 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم (65) والأشباه والنظائر للسيوطي (54) ونظرية الضروزة للزحيلي 
(3070). 
() القواعد الفقهية الكبرى لون عنالن السدلان (57؟) ورفع الحرج (557). 


حس [(ده) 

ويفهم منها : أنه إذا وجد أو شوهد ضيق ومشقة في فعل أو أمر يجب إيجاد 
رخصة وتوسعة لذلك الضيقء فلإزالة المشقة تجوز الأشياء الممنوعة قياساً 
والمغايرة للقواعد(!). 

وهذه القاعدة كما أنها مندرجة تحت القاعدة الكلية « المشقة تجلب 
التيسير » فهي ذات علاقة وارتباط أيضاً بقاعدة «الضرورات تبيع 
المحظورات» لأنه إذا طرأ ظرف استثنائي أو حصلت ضرورة عارضة للشخص أو 
الجماعة وأصبح الحكم الأصلي المشروع للحالات العادية محرجا للمكلفين, 
ومرهقا لهم حتى يجعلهم في ضيق من التطبيق» فإنه يخفف ويوسع عليهم حتى 
يسهل مادامت تلك الضرورة قائمة؛ فإذا انفرجت الضرورة وزالت عاد الحكم إلى 
اا" 


ومن فروع هذه القاعدة : ا 

١‏ - المدين إن كان معسراً ولا كفيل له بالمال» يترك إلى وقت الميسرة, وإذا لم 
يقدر على إيفاء الدين جملة يساعد على تأديته مقسطأ. 

؟ - الأعذار الموجبة لفسخ الإجارة دفعاً للضرر عن المستأجر أ المؤجر. 

١‏ - يتسامح في الطهارات في قليل من النجاسات والدم مما يشق الاحتران 


" - يباح للمرأة المعتدة عند وفاة زوجها أن تخرج من بيتها أثناء العدة إذا 
ه - جوان الإجارة على الطاعات كتعليم القرآن والأذان والإمامة حفظأً 


لل درر الحكام ار مادة دلت . ا 
(5) الوجيذ (-50). 


لشعائر الإسلام من الضياع. 


١‏ - جواز دفع السارق أو الباغي ما أمكن؛ إلى أن يندفع شره ولو بالقتل. 

- إذا فقدت المرأة وليها في سفرء فولت أمرها رجلاً يجوز كما ذكر ذلك 
السيوطي عن الشافعي. 

- شهادة القابلة على الولادة لضرورة حفظ الولد ونسي!!١).‏ 


* قاعدة « ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها » : 

يقصد بهذه القاعدة : أن الشيء الذي يجوز بناء على الضرورة ؛ يجوز 
إجراؤه بالقدر الكافي لإزالة تلك الضرورة فقطء ولا يجوز استباحة أكثر مما تزول 
ذه الكش 1 

وهذه القاعدة هي قيد لقاعدة « الضرورات تبيح المحظورات » » وفائدة 
هذا التقييد هو التنبيه على أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظ ورات إنما 
يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فحسبء فإذا اضطر الإنسان لمحظور 
فليس له أن يتوسع في المحظورء بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة 
فقط. 

وهذا يؤكد معنى الشق الثاني من القاعدة السابقة وهو «وإذا اتسع الأمر 
ضاق». 

وفي ذلك يقول الشافعي : (كل ما أحل من محرم في معنى لا يحل إلا في 


)١(‏ انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (85) وشرح القواعد الفقهية للزرقا /1١١5- 1١١‏ ونظرية 
الضرورة للزحيلي (7؟5). 
0( درر الحكام ارم مادة «؟؟»., 
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ذلك المعنى خاصة: فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم: مثلا: الميتة 
المسنومة فى الأضل: الحله المسستط و فإذا زايلك الجعرؤرة عاذت إلى اصل 
التحريم)!"). 

ومن فروع هذه القاعدة : 

١‏ - لو أن شخصاً كان في حالة الهلاك من الجوع: يحق له اغتصاب ما 
يدفع جوعه من مال الغيرء لا أن يغتصب كل شيء وجده مع ذلك الغير. 

؟ - يجوز البيع بخيار التعيين فى شيئين أو ثلاثة لا أزيدء كأريعة أشياء أو 
خمسة؛ إذ لاخترورة تلهو للزيانة لآخ وا أبت للغيريرة إننا يتقدر بقدرها. 

"' - لى أحدث شخص نافذة تشرف على مقر نساء الجيران: فيؤمر بإزالة 
الشنون هن الهار :مصيورة قفنت "الخترح نقط ولا يحين هنا هي الناقذة على ادها 
بالكلية("). 

5 - الجائع المضطر لا يآكل من الميتة إلا بقدر سد الرمق. 

0 - الطعام في دار الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة لأنه أبيح للضرورة: 
فإذا وصل إلى بلاد الإسلام امتنع ورد ما فضل منه إلى الغنيمة. 

- الجبيرة في موضع الجراحة يجب ألا تستر من الجزء الصحيح إلا ما 
لابد منه للاستمساك. 

/ا - عند الشافعية لا يجوز تزويج المجنون أكثر من واحدة لاندفاع الحاجة 
بها7) 


(١)انظر‏ الحاوي .177/١١‏ 
(") الأشباه والنظائر للسيوطي (84 - 65) » والأشباه والنظائر لابن نجيم (85) . 
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/- إذا ظهر للحاكم مماطلة مدين في أداء دينه - مع اقتداره - وطلب 
الغرماء بيع ماله وتأدية دينه؛ حجر الحاكم عليه ماله؛ وأمره ببيعه لايفاء الدين, 
وإذا امتنع باع عليه الحاكم بدءاً بما هو أهون في حق !دين بتقديم النقود أولاً, 
فإن لم تف بسداد الدين باع العروضء فإن لم تف باع العقار؛ لآن الضرورة تقدر 
00000 


* قاعدة « ما جاز لعذر يبطل بزواله » : 

وهذه القاعدة قريبة في المعنى من القاعدة السابقة ومكملة لهاء إن القاعدة 
السابقة يعمل بها أثناء قيام الضرورة؛ أما هذه القاعدة فتبين ما يجب فعله بعد 
زوال حال الضرورة("). 

ومعنى القاعدة : أن الأشياء التي تجوز بناء على الأعذار والضرورات: إذا 
والسنلك الأهذاو:والضبرورات يطل البهواذ هذه 

ومن فروع هذه القاعدة : 

١‏ - الشهادة على الشهادة إنما جوزت بناء على عدم تمكن الشاهد الأصيل 
من حضور مجلس الحكم لمرض مقعد أو غيبة بعيدة. فإذا شفي الشاهد الأصيل 
من شوكنة أن عضنو القاكك م غريتة لا تكرة القريادة على التفيادة. 

؟ - يحق للمستأجر فسخ الإيجار إذا حصل عيب حادث في المأجور. لكن 
إذا كان المؤجر قبل فسخ الإيجار أزال ذلك العيب فلا يبقى محل لفسخ الإيجار. 


.)555( الوجين‎ )١( 
.)554( (؟) نظرية الضرورة للزحيلي‎ 
له درر الحكام (ال/رة؟) مادة <؟؟».‎ 
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وإن كان لمرض بطل ببرئه؛ وإن كان لبرد بطل بزوال("). 

- من أبيح له الفطر في رمضان بسبب السفر أو المرضء ومن جاز له 
استعمال الرخص الشرعية كقصر الصلاة وترك الجمعة والجماعة بسبب السفر 
ومن أبيح له التناول من المحظوزات للاضطزار: ومن قيلت إشارته في العافلات 
العامة الأصلية؛ ولم يسمح له بالأحكام الاستثنائية, فيجب الصيام عندئذ؛ ويتم 
السبلاة وناكل.ف الطييات امعان" . 

* قاعدة « الاضطرار لا يبطل حق الغير » : 

هذه القاعدة تعتبر قيداً لقاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» ٠‏ لأن الاضطرار 
وإن كان في بعض المواضع يقتضي تغيير الحكم من الحرمة إلى الإباحة» وفي 
حال لا يبطل حق الآخرينء وإلا كان من قبيل إزالة الضرر بالضرر وهو غير 
اف 

ويفهم من هذه القاعدة أنه لو أصاب إنسان مال الغير بناء على الاضطرار 
الذي يجوز له التصرف بمال الغير, فلا تكون الإصابة الناشئة عن الاضطرار 
سبباً لأن يكون المتلف غير ضامنء بل يجب على المستهلك أو المتلف أن يضمن 
قيمة المال المتلف(©). 


.)85( دور الحكام ١/رة" , والأشباه والنظائر لابن نجيم (87) والأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
.)555( (؟) نظرية الضرورة للزحيلي‎ 

(5) الوجيزن (54؟). 

)شرن اللحكاء 88/1 مائة ام 
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١‏ - لو أن شخصاً جاع جوعاً شديداً وأصبح عرضة للتلف أي للموت؛ فله 
الحق بأن يأخذ من طعام الغير ما يدفع به جوعه بدون إذن صاحب المال؛ إلا أنه 
يجب عليه من الجهة الأخرى أن يضمن قيمة المال المتلف إذا كان من القيميات: 
ومئله إذا كان من المتليات: قلا يكوقخ الاضنطران على استهلاكة المال تسبناً التخلض 
ودفع قيمته؛, فالاضطرار وإن أباح للمضطر تناول وإتلاف مال الغير دون أن يترتب 
عليه عقاب» فإنه لا يكون سبباً للخلاص من الضمان(". 

- لى قتل حيواناً لغيره في مخمصة ليحيي به نفسه جاز وعليه الضمان, 
ولى اضطر إلى قتل صيد وهى محرم فقتله في المخمصة ليحيي به نفسه ضمنه؛ 
ولى أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخففها ضمن/"). 

“" - لى هجم جمل صائل على شخص وأصبحت حياته مهددة فله إتلاف 
الجمل تخليصاً لحياته من يد الهلاكء إلا أنه يجب عليه أن يدفع قيمة الجمل 
لصاحيةه. 


ومن أمئلة هذه القاعدة : 


؛ - إذا استأجر شخص قارياً ساعة من الزمن؛ وبعد أن وصل إلى عرض 
البحر انقضت الإجارة: فيجب على الراكب أن يبارح القارب في الحال بمقتضى 
العقد, إلا إذا رضي المؤجر أن يوّجره مدة ثانية؛ ولكن يما أنه يوجد هنا اضطرارء 
فصاحب السفينة مجبر على أن يبقي المستأجر في القارب حتى يخرج به إلى 
البرء ولكن هذا الإجبار لا يمنع المؤجر من أن يطالب المستأجر بدفع أجرة المثل عن 
المدة الزائدة7"). 


ف القواعد لابن ريجب الحنبلي (/190؟) قاعدة وات . 


© ٠ 
هذه يعض القواعد المتعلقة بالضرورة: ويلاحظ أنها قواعد عامة وليست‎ 
مطردة لا استثناء منهاء بل هي قواعد أغلبية تشمل أحكاماً جزئية: وفى كل منها‎ 
ْ استثناءات وتفصيلات فرعية قد ترج عن نطاق القاعدة العام.‎ 
وهذا القول وهى عدم اطراد القواعد الفقهية قال به بعض العلماء(') . والقول‎ 
يأنها غير مطردة وأكثرية كان بسبب ما في هذه القواعد الفقهية من المستثنيات:‎ 
إلا أن بعض الباحثين يرى أن ذلك لا يهدم كلية القاعدة؛ إن أن أكثر المستثنيات‎ 
التي ذكرت لم تكن داخلة في القواعد التي قيل باستثنائها منهاء لافتقادها بعض‎ 
شروط دخولها فيهاء أو أنها داخلة في قاعدة أخرى, كما أن وجود مستثنيات‎ 
. قليلة لا يخدش كلية القواعد الاستقرائية التي منها القواعد الفقهية!"). والله أعلم‎ 


هوقا" الحيوي يمزاه > نك كدزي لواكي ليق علي الكو جوز تيا دة تررق لمكا ميو هه ) ميق 
غيون البصائر .01//١‏ ! 
(9) :اقظن برقع الحرم لات 19 


المبحث الثالث 


التعريف بنظرية الظروف الطارئة 


الكلام في هذا البحث عن تعريف موجز لنظرية الظروف الطارئة, 
من حيث تعريف النظرية لغة واصطلاحاءوتقسيمات الظروف 
الطارئة؛ والشروط فيها؛ ثم آثارها . 

وليس المقصود من هذا البحث التوسع في التعريف بالنظرية إذ ليس 
لجال هنا دراسة قانونية للنظرية؛ بل المقصود إعطاء فكرة عامة 


للنظرية حتى تتصورتصورا عاما فتتضح صلتها بمبدأ وضع الجوائح. 


المطلب الأول 
تعريف الظروف الطارئة 


كشو وق تكلم عن الظوْف الطارى ينحنم إلى دعر الافكلةالتبياية اروف 
الطارئة كالحروب والزلازل والأويئة وغيرها من الظروفء دون تحديد تعريف 
واضح للظرف الطارئ. 

ويمكن تعريف الظرف الطارىء بأنه حالة عامة غير مألوفة أى غير طبيعية» أو 
واقعة مادية عامة أيضا لم تكن في حسبان المتعاقدين وقت التعاقد» ولم يكن في 
دوجا وه با يا جر جمدي ركم عاديا إن ككرت فنكن ارا 
التعاقدي مرهقاً للمدين» بحيث يهدده بخسارة فادحة؛ وإن لم يصبع مستحيلا(!). 

هذا هو تعريف الظرف الطارىء؛ ويه يمكن تعريف نظرية الظروف الطارئة 
على وجه الإجمالء ومفاد النظرية حسبما وضع أصولها وقواعدها الفقه والقضاء 
الإداري. أنه إذا حدث أثناء تنفيذ العقد الإداري أن طرأت ظروفء أو أحداث لم 
تكن متوقعة عند إبرام العقد فقلبت اقتصادياته؛ وإذا كان من شأن هذه الظروف 
أى الأحداث أنها لم تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً بل أثقل عبئاً وأكثر كلفة مما قدره 
المتهاهناان التقدين الفقول.:وإذ| كانت الكشارة الناشكة ع ذلك تحار الحسانة 
المألوفة العادية التي يتحملها أي متعاقد إلى خسارة فادحة استثنائية وغير عادية, 
فإن من حق المتعاقد الذي وقع عليه الضرر أن يطلب من الطرف الآخر مشاركته 
في هذه الخسارة التي تحملهاء فيعوضه تعويضاً جزئياًء وبذلك يضيف إلى 
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التزامات المتعاقد معه التزاما جديدا لم يكن محل اتفاق بينهم)(١)‏ 

ويذكر بعض القانونيين أن فكرة هذه النظرية تتلخص في أن هناك عقوداً 
يتراخى فيها التنفيذ إلى أجل أو إلى آجال؛ ويحصل عند حلول أجل التنفيذ أن 
تكون الظروف الاقتصادية قد تغيرت بسبب حادث لم يكن متوقعاً, ٠‏ فيصبح تنفيذ 
الالتزام شاقاً على المدين ومرهقاً له إلى الحد الذي يجعله مهدداً بخسارة فادحة, 
وهذا الأمر يجيز للقاضي التدخلء فيوزع تبعة هذا الحادث على عاتق الطرفين, 
ويذلك يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول(") 

ويمثل لذلك بأن يتعهد شخص بتوريد سلعة على أساس الظروف الاقتصادية 
القائمة وقت إبرام العقدء ثم يحدث حادث غير متوقع كقيام حرب مفاجئة أدت إلى 
تعذر ورود هذه السلعة من الخارج: وترتب على ذلك ارتفاع فاحش في الأسعار, 
بحيث يَضَسيم تنفية المدين لعقة التوريد بالشعر: التفق علية أمراً ينذر تخمتارة 
فادحة تجاوز الحد المألوف في مثل هذه الحالة رد ذ يجوز للقاضي أن يعدل 
التزام المدين بحيث يقف به عند الحدود "لظو 

اي ا سياه اه د ا اخقلزل القرا تن ميو سين امف 
إن أنها تعالج عاقبة حادث لا يد فيه لأي من المتعاقدين , ولهذا كان أثرها توزيع 
تبعة هذا الحادث على عاتق الطرفين. 

كما أنها تحقق توازنا إلى حد ما بين التنفيذ العيني للعقد وتنفيذه بطريق 
التعويضء ففي هذا النوع الأخير من التنفيذ لا يلزم المدين إلا بتعويض الضرر 


.)1317/- 777( الأسس العامة للعقود الإدارية للدكتور سليمان الطماوي‎ )١( 

(5) آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على الأعمال القانونية للدكتور عبدالحكم فوده (3؟). 

(؟) النظرية العامة للالتزام للدكتور سمير عبد السيد والدكتور نبيل ابراهيم (؟؟١)‏ والظروف التي 
تطرا أثناء تنفيذ العقود الإدارية للدكتور علي محمد علي عبد المولى .)١51(‏ 


ه200 
الذي كان يمكن توقعه وقت التعاقدء وهذه النظرية تقرب المدين في التنفيذ العيني 
من القدر الذي كان يمكن توقعه وقت العقد(١).‏ 

هذا هى تعريف موجز لنظرية الظروف الطارئة » والذي يمكن من .خلاله معرفة 
أنواع الظروف الطارئة فقد تكون : 

١‏ - حوادث طبيعية كالزلازل والبراكين والفيضانات والسيول والأويكة 
والخواضف: 0 

؟ - فعلاً إنسانيا مثل الحروب والثورات والانقلابات ؛ والاضرابات. 

* - واقعة مادية بحتة . مثل إصابة المحاصيل بالآفات الزراعية؛ وغارات 
الجراد» ونزول المطرء والأمراض التي تحدث بسبب ظروف التعامل فيها. 

4 - إجراء! تشريعيا أو إداريا . مثل صدور القوانين الاجتماعية بزيادة 
الآجور والمرتبات» وصدور القوانين الاقتصادية بزيادة الأسعارء أو فرض 
السيواكن الهدينة: أل زنابة 'فتكاف الخبراقت القروبة وذ هسه زر الشواوات 
الإدارية بالاستيلاء على بعض الموادء أى بتقييد الحمصص التي يجوز التعامل فيها. 

هذا وقد ساعدت العلوم التطبيقية على توسيع رقعة هذه الظروف, فشملت 
أنواعاً أخرى لم تكن معروفة من قبل مثل انتشار الإشعاع الذريء وتلوث البيئة : 
وانتشار الغازات السامة؛ وكلها قد تكون ظروفاً طارئة تؤثر بشكل أو بآخر على 
تنفين الالتزام العقدي/"). 


.)1848( آثار الظروف الطارئة (51 -07؟) ودروس في النظرية العامة للالتزام‎ )١( 

(5) الوجيز )٠١(‏ وانظر في تعريف النظرية : أثر الظروف الاستثنائية على مبدا الشرعية للدكتور 
مجدى المتولى (/5)» ونظرية الحوادث الطارئة لأسعد الكوراني )5١0(‏ ونظرية الحوادث الطارئة 
لعادل علوية (554). 


المطلب الثاني 
تفقسميات الظروف الطارئة 


في الاصطلاح: ويسيب تعددل صور الظروف الطارئة, وتغيرها وزيادتها المستمرين 
يلكن كنا دعر قن اصطلاع »رمق تان التودميم يدك نورت يمن ذه 
التقسسدمات: 
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أولاً : ظروف بسيطة وأخرى مركية: 

كثيوا ها عوك أن يكوة الطزت الطارض: متادقة او اقعة سيفة كران الاق 
فيضانء وفي هذه الحالة يمكن أن نسمي هذا الظرف الطارىء بالظرف البسيْط. 

ولكن قد يحدث ألا تكون هناك واقعة بعينها مسئولة عن جعل تنفيذ الالتزام 
القانوني مرهقاً فقد تتضافر مجموعة من الأحداث أو الوقائع في إحداث هذه 
النتيجة» وفي هذه الحالة يكون الظرف الطارىء مركباً. 

ومن خصائص الظرف المركب أنه ينظر إليه في مجموعه عند التحقق من 
الأوصاف القانونية للظرف الطارىء كالاستثنائية والعمومية؛ فإذا تخلف وصف 
عن هذه الأوصاف بالنسبة لواحد أو أكثر من العناصر الداخلة في تركيب الظرف, 
فإن المجموع ككل يفقد صفته كظرف طارىء.: كما يتعين من ناحية أخرى إثبات 
رابطة السببية بين كل عناصر الظرف المركب والإرهاق الذي لحق بالمدين عند 
نحفية الالكزاي اذا تحلف إتحاك هه الرافطة فى عتمي زى اقوس مث 
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العناصرء فإن المجموع المركب يفقد صفته كظرف طارىء؛ إذ الغرض أن جميع 
العناصر قد ساهمت في جعل هذا الالتزام مرهقاً بالنسبة للمدين(١).‏ 


ثانيا : ظروف طارئة إيجابية وأخرى سلبية : 

قد مكون الظرف الطاري» واقعة ايهانية مكل انتشان دود القطن: ومكق 
أسراب الجراد؛ وقيام الحروب والاضرابات: وقد يكون سلبيا مثل عدم نزول 
المطرء أى عدم ظهور الزرع وإدراكه. 

وتتضح أهمية التفرقة بين الظرف الإيجابي والظرف السلبي من ناحية عبء 
الاثبات: إذ يمكن للمدعي إثبات الظرف الإيسائي ناضابنة الدلدل على الواقعة 
الايجابية ذاتهاء أما الظرف السلبي فيصعب إثباته إلا بإقامة الدليل على واقعة 
إيجابية منافية له. ويذلك تتضح سلبيته عن طريق مفهوم المخالفة!؟). 


ثالثاً : ظروف طارئة حادثة وأخرى غير حادثة: 

يقصد بالظروف الطارئة الحادثة تلك التي تتمثل في الحوادث العنيفة أو 
الثائرة التي تقع بشكل مفاجئ مثل اندلاع حرب » أو قيام ثورة؛ أو سقوط شهب 
وصواعق محرقة:؛ أى تدفق السيول. 

أما الظروف الطارئة غير الحادثة فتتمثل في التغييرات البطيئة » والتي تحدث 
بصورة تدريجية في الزمنء مثل ارتفاع أو انخفاض قيم: الأشياء والنقود؛ ففي هذه 
الحالة الأخيرة لا نكاد نتبين حادثة أى واقعة محددة ينتج عنها هذا الارتفاع أو 


(5؟) الوجيز (52). 
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والفارق الأساسي بين الظروف الحادثة والظروف غير الحادثة هو أن الأول 
ترتب نتائجها عادة وقت وقوعها أو بعد ذلك بفترة قصيرة:؛ أما الظروف غير 
الحادثة فلا ترتب نتائجها إلا بعد أن يمضي وقت طويل نسبياً. كما فى قضية قناة 
كروبون عندما قضت محكمة استكناف إكس بدفع الأجرة التى أصبحت تافهة 
القيمة؛ لم يكن الظرف غير الحادث قد بلغ هذه النتيجة إلا بعد انقضاء ثلائة 
قرون. ْ 

ولهذا فإن البعض قد أخطأ حينما أطلق على هذه الظروف اسم الحوادث 
الطاريثة ,إن لحن شمة كوادث :وإتما"تمناك فقط طروف عون ادكه .وعيا ره التفوادية 
الطارئكة إذا صدقت بالنسبة للظروف الحادثة فإنها لا تصدق بالنسبة للظروف غير 
القاذثة, كذلك فإن عسارة #الظروف الطارقة فيرو اتككررفنة لان كلم وعوفه 
تحتمل ما هى حادث وما هى غير حادث من الخنو ل 


الانخفاض في القيمة؛ وإنما يحدث هذا الأثر تدريجيا بسيب تقادم العهد("). 


جدايو 4و 


رابعا : ظروف طارثئة دائمة وأخرى مؤقتة: 

قد يكون الظرف الطارىء واقعة ذات أثر دائم فيسمى «ظرفا طارئًا دائما»» 
وقد يكون الظرف الطارىء واقعة ذات أثر مؤقت فيسمى «ظرفا طارئاً مؤقتا». 

ومثال الظروف الطارئة الدائمة صدور تشريع يرفع من أجور العمال؛ أى يزيد 
من أسعار السلع والحاجيات مثلاء ومثال الظروف الطارئة المؤقتة حظر استيراد 
سلعة معينة لمدة محددة ؛ وإضراب عمال المصانع لفترة معينة. 


, أشن الظروف الطاركة على الالتزام العقدي للدكتور حسين الغزاري (90؟)‎ )١( 


0 

وتظهر أهمية هذا التقسيم من نأحية الجزاء » فبينما يكون الجزاء عادة في 

الظروف الطارئة الدائمة تعديل مضمون الالتزام فإن الجزاء عادة في الظروف 

الطارئة المؤقتة يكون تأجيل الوفاء إلى حين زوال أثر الظرف الطارىء؛ ودون 
المساس بمضمون الالتزاءط١).‏ 
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.)١77( نظرية الظروف الطارئة لمنصور نصر‎ )١( 


المطلب الثالث 
شروط النظرية 


يلزم لكي تنطبق نظرية الظروف الطارئة توافر شروط معينة؛ وتتعلق هذه 
الشروط بالعقد الذي تثار النظرية في شأنه. وبطبيعة الظرف الطارىء, وبالمتعاقد 
نفسهء ويالأثر المترتب على الحدث الطارىء. 

ويمكن تقسيم هذه الشروط إلى أريعة أنواع: شروط خاصة بالعقد؛ وشروط 
أخاضة باللرف الطاروية وشروظ خاضة الععاقن وتدروظ خاصة نكن الهادك 
الطارع 2 


أولا : الشروط الخاصة بالعقد : 

الشرط الآول : شرط التراخي : 

بالنسبة للعقود التي تنطبق النظرية بشأنها : فهي لا تنطبق إلا على العقود 
التي يتراخى تنفيذهاء وهو ما يسمى بشرط التراخي, ومقتضى هذا الشرط أن 
فو فكرة زمية دين لبحقلة بإبراء افق وين السلا" الح يبدا يا تندينة: 

وطبقا لهذا الشرط ينبغي ألا يكون تنفيذ العقد واجبا فور قيام العقدء وإنما 
لابد أن يتراخى هذا التنفيذ إلى وقت مستقبل. 

وتتبع هذه الأآهمية لشرط التراخي من ناحيتين أولاهما: ضرورة أن يمتد 
تتفيذ العقد في السنتقرل شكن يج الخلرف الطارئء سهالة:! خلال بالالتز امات 
اللإرع هن حقو كانينيها: ايكون هناك مقس من الركه بتكمل هذا العلرف 
يؤثر على الالتزام العقدي قبل تمام تنفيذه. 
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فمما لا شك فيه أن التراخي في تنفيذ العقد يمنح فرصة أكبر لتغير الأداءات 
بسبب تغير الظروف(". 

وإذا كانت هذه القاعدة - وهي اشتراط التراخي - هي الغالبة: فليس ثمة ما 
يمنع من تطبيق النظرية متى توافرت شروطها إذا كان العقد غير متراخ؛ وطرأت 
الحوادث الاستثنائية عقب إبرامه مباشرة؛ وإن كان ذلك نادر الوقوع عملا("). 


الشرط الثاني : أن يكون العقد محدداً القيمة: 

هناك من العقود ما تكون آثارها محددة القيمة منذ لحظة إبرامها بحيث 
يستطيع كل من المتعاقدين أن يحدد وقت التعاقد ما له وما عليه ويطلق على هذه 
العقود: المحددة القيمة. 

وهناك من العقود ما تكون آثارها غير محددة القيمة بحيث لا يستطيع أي من 
الفعاكو يوقت الككافق أن ممدو ما بتخذة ايها عله :ويظاق علدها العقون 
الاحتمالية؛ مثل عقد التأمين على الحياة أو على الأشياء. وكذلك عقود البيع الذي 
يكون الثمن فيها محدداً على شكل إيراد يدفعه المشتري للبائع مدى حياته. 

والعقود المحددة القيمة لم يحدث فيها خلاف في شأن تطبيق أحكام نظرية 
الظروف الطارئة عليهاء وإنما وقع الخلاف في العقود الاحتمالية» فمنهم من يرى 
انطباق النظرية عليها ومنهم من يرى عدم انطباق النظرية عليها!"). 


[للانطرية القلروت الطاركة لصون تسو 121 

(؟) الأسس العامة للعقود الإدارية (585). 

(") نظرية الظروف الطارئة لأسعد الكوراني )١15(‏ ودروس في النظرية العامة للالتزام د. توفيق 
حسن (188)./ وينظر نظرية الظروف الطارئة لمنصور نصر .)١155(‏ 


ثانيا : الشروط الخاصة بالظرف الطارىء : 

نصت المادة 15 من القانون المدني الكويتي على أنه (إذا طرأت بعد العقد 
وقبل تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه؛ وترتب 
على حدوتها أن تتفم الالتزام الناشىء هنة وإن لم يصب مستميلا ضبان عرفا 
للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة... الخ)(١).‏ 

ويفهم من هذا النص أن الظرف الطارىء يشترط فيه أن يكون ظرفاً استثنائياً 
وأ لكدة هاما 

أما الشرط الأول وهى كون الحادث استثنائيا » فيقصد بالحادث الاستثنائى 
الحادث الذي تندزر كسيرلة يهو ون ننان ا سبي ارقن شقن الها 
فلا يعول الرجل العادي عليه ولا يدخل في حسبانه. كالحروب: والزلازل 
والحرائقء وانتشار الأويئة» والسيول العنيفة؛ وغارات الجراد؛ والتهام المحمصول 
بالدود بشكل غير معهود؛ وفرض التسعيرة الجبرية ورفعهاء إلى غير ذلك كله من 
التوازل والأهدات. 

وليس يلزم أن يكون الحادث الاستثنائي قد وقع نتيجة آفة سماوية ٠‏ أو نتيجة 
أية واقعة مادية أخرىء بل إنه يعتبر كذلك؛ وينهض بالتالي سبباً لتطبيق نظرية 
الظروف الطارئة حتى لى كان ناجما عن صدور تشريع جديد. 

وأما الشرط الثاني وهى كون الحادث عاماً فمعناه أنه لا يكفي لتطبيق نظرية 
الخاروف القتارعة أن يكرة الحنادية الاسدتناتن الذي وتخاما بالاين ربهدة:! 
مهما انك فد إاحقه: أو ختاضا نه ويقلة فين الثافن تيل لأند ا تبيكية امات 
عاماً. فلا يسوغ للمدين مثلا أن يتذرع في سبيل الوصول إلى تعديل آثار العقد 
بمرض أصابه. أو بموت ابنه؛ أى بحريق التهم داره وحدهاء ولا يلزم بالضرورة أن 


)١(‏ مجلة القضاء والقانون (07/4؟). 
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بكو الصو جتناماا للناتن حميديه فكل ينيتالب هنا مق أن مكوق الوون قد 
شارك غيره من جمهرة الناس في كونه ضحية الحادث الذي وقعء؛ فالحريق الذي 
ااحيه مدن نكا أوبعها ننه يتكن ان يتدرو طرف طارنا ركذتن السان بالشف: 
إلى الحادث الذي يلحق طائفة معينة من التجار أى منتجي إحدى السلء+("). 


ثالثاً : الشروط الخاصة بالمتعاقد : 

هناك شروط خاصة بالمتعاقد من حيث عدم توقعه لحدوث الحادث الطارىء 
ومن حيث خروج هذا الحادث عن إرادة المتعاقد. ومن حيث عدم إمكانية دفع هذا 
الحادث أى تحاشيه, وبيان هذه الشروط كالتالي: 

١‏ - لابد أولاً أن يكون الظرف الطارىء غير متوقع ولا يمكن دفعه كما نصت 
على ذلك المادة 11 من القانون المدنى الكويتى : (إذا طرأت بعد العقد وقيل 
هيده زوك فلاف هام لم يكن فى الوسع ترققها نفد نزام 111 

وهذا هى الشرط الجوهري الذي سميت النظرية باسمه ؛ ذلك أن كل عقد 
يحمل في طياته بعض المخاطرء وكل متعاقد حذر يقدر هذه المخاطر ويزنها عند 
لاط الحسويهاة ا تسروكي ذلك نعلي | ف يتطيل:ودو اتصيورد: 

اناما يحب أن يؤمن المتعاقد ختدة فق الظرف الذى يفوق كل تقدين يمكن 
أن يتوقهه الطرفان اللقعاف ك1 0. 


)١(‏ آثار الظروف الطارئة والقوة القاهرة على الأعمال القانونية د. عبد الحكم فوده (44 - 50) وينظر 
(؟) الأسس العامة للعقود الإدارية (/179) وينظر الوجيز (45)» ونظرية الظروف الطارئة لمنصور نصر 
(13). 
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وتوقع حدوث الظرف الطارىء هو احتمال وقوعه . وما ستسفر عنه من 
صعويات في تنفيذ الالتزام» فإذا كان المدين متوقعا حدوث الظرف الطارىء عند 
التعاقد ومع ذلك أقدم على إبرام العقد؛ يكون بذلك مقدراً لكل الظروف راضياً 
كل الاحتمالات التي يسفر عنها الظرف الطارىء؛ وليس من المستساغ أن يطالب 
بتطبيق النظرية عندما يلحق به الضرر الذي كان محتملاً أثناء العقد. 

ومما ينبغي التنبيه عليه هى أن شرط التوقع هذا لابد أن يضبط بضابط: فهو 
من الأمور النسبية التي تختلف من شخص لآخر ومن مكان لآخرء فلابد من الأخذ 
بمعيار موضوعي في تقدير هذا الشرط ؛ قوامه الرجل المعتادء وليس معياراً ذاتياً 
فوا كفس المتعاقد الذي يتمسك بالنظرية("). 

؟ - ثم لابد ألا يكون لإرادة الطرفين دخل في الظرف الطارىء: بمعنى ألا 
يكون المتعاقد سبباً في حدوث الظرف. 

وهذا الشرط من الشروط البدهية؛ إذ ليس من المعقول أن يتسبب الإنسان في 
حدوث هذا الظرف ثم يسمح له بجني ثمار ذلك؛ كمن يحرق محصوله؛ أى يشعا 
النار في مصنعه؛ أو يفتح قناة لتنفذ منها المياه لإغراق أرضه. وتكون سبباً فى 
ا ْ 

؟ - ألا يكون في وسع أحد المتعاقدين دفع هذا الحادث أو تفاديه؛ وهذا 
الشرط تقتضيه طبيعة الظروف الطارئة» وإن لم ينص عليه صراحة:؛ فليس من 
الملتصور أن يستطيع المتعاقد دفع الضرر أو تحاشي وقوعه ثم يتقاعس عن ذلك 
ويطالب بتطبيق النظرية والاستفادة منها. 


(3) آكان الخترييف) الطلاوكةوالخوة القاهره علي الأعسال القانودية تسن النفكم فونه (:6): ويتعر أن 
الخازيقن اوتنا نرة علي دارع ان ار 
)تعاس الفاويف "لحار :ة لقموى تين (31؟ ]ونان الاليشوالكاننة كدو الإكاودينة دار . 
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ومن الملاحظ في هذا الشرط أنه في التطبيق العملي يخذ صوراً عديدة؛ فقد 
يعني أن يكون في إمكان المتعاقد منع وقوع هذا الحادث في البداية؛ وقد يكون 
ليس في إمكانه ذلك ولكن يستطيع أن يقلل من حجمه. وقد لا يكون هذا ولا ذاك 
وإنما يمكنه أن يتفادى آثار هذا الحادث باتخان بعض التدابير الوقائية(١).‏ 


رابعا : الشروط الخاصة بأثر الحادث الطارىء : 

يمكن القول:نآن الأئن الذئ بترتي على الحادك الظارئ+ هو أشاسن هذه 
النظرية» فلا قيمة لتحقق جميع الشروط السابقة إذا لم يكن الالتزام المترتب على 
الفقة قن تاكود دن هواء هذا اللكادقة. 

وتتلخص الشروط الخاصة بأثر الحادث الطارىء في شرط واحد وهو ما 
يسمى بشرط الإرهاقء والذي يؤدي إلى صعوبة تنفيذ الالتزام بحيث تؤدي هذه 
الصعوية إلى أن يتحمل المدين خسارة فادحة إذا أجبر على القيام بهذا التنفيذ. 

وقد نصت على هذا الشرط المادة 15 من القانون المدني الكويتي حيث فيه: 
(وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشىء عنه وإن لم يصبح مستحيلاً صار 
مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة)!'). 

ومقتضى هذا الشرط أنه يلزم أن يكون من شأن الحدث الذي وقع أن يجعل 
تنفيذ الالتزام بالغ الإرهاق للمدين: وليس المقصود بهذا الشرط أن يصبح تنفيذ 
الالتزام ثقيلاً. بحيث يرتب للمدين الضيق العادي المألوفء وإنما المقصود به هو 
أن يكون من شأن الحدث الذي وقع أن يجعل تنفيذ الالتزام بالغ الإرهاق والعنت 


)١(‏ نظرية الظروف الطارئة لمنصور نصر (:/17 - )١7/١‏ وينظر رسالة هلاك المعقود عليه لمحمود 
(؟) مجلة القضاء والقانون (7/5؟). 


للمدين» بحيث يهدده بخسارة فادحة غير معتادة(١).‏ 

ويمعنى آخر يمكن أن نقول إن الظرف الطارىء إذا لم يكن من شأنه أن يؤدي 
إلى جعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً , فإنه يجعله مرهقاً إلى حد كبيرء كما يقول 
الدكتور السنهوري: (والإرهاق الذي يقع فيه المدين من جراء الحادث الطارىء 
معيار مرن ليس له مقدار ثابت, بل يتغير بتغير الظروف, فما يكون مرهقاً لمدين قد 
لا يكون مرهقاً لمدين آخر: وما يكؤن مرهقاً للدين في ظروف معينة قد لا يكون 
مرهقاً لنفس المدين في ظروف أخرىء والمهم أن تنفيذ الالتزام يكون بحيث يهدد 
المدين بخسارة فادحة:؛ فالخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي؛ فإن التعامل مكسب 
055-06 

ولا يعتبر تنفيذ الالتزام قد صار مرهقاً لمجرد أن المدين سيصاب بخسارة من 
جراء التنفيذ بل يجب أن تكون الخسارة فادحة ؛ والمعيار في ذلك ليس معياراً 
شخصياً ينظر فيه إلى الشخص المدين؛ بل هو معيار موضوعي ينظر فيه إلى 
الصفقة ذاتها مقيسة بظروف المدين العادي , فالعبرة في هذا الشأن بالخسارة 
التي تصيب المدين في صفقة معينة بالذاتء بصرف النظر عن ثرائه الذي يجعله 
قادراً على تحمل الخسارة: أى أي ظروف أخرى خاصة به تخفف من حدة 
الإرهاق. 

فإذا تعاقد شخص على توريد سلعة معينة؛ ثم ارتفع سعرها ارتفاعاً باهظاً 
بسبب حدث طارىء؛ فله أن يتمسك بأحكام النظرية» حتى ولو كان ثرياً في مقدوره 
أن يقوم بتوريد السلعة بالسعر المتفق عليه رغم ارتفاع ثمنها!"). 


)١(‏ آثار الظروف الطارئة (؟5). 

() الوسيط ١/ره4١‏ ؛ وينظر الأسس العامة للعقود الإدارية (586). 

(') النظرية العامة للالتزام (774 -.5؟١)‏ وينظر الوجيز (04) ومجال تطبيق نظرية الظروف الطارئة 
د. محمد عبدالجواد )١15١(‏ ونظرية الظروف الطارئة لعادل علوية (53؟). 
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هذه هي شروط نظرية الظروف الطارئة على وجه الاختصار والإيجاز وإلا 
فإنه يوجد خلاف ونقاش في بعض هذه الشروط؛ لكني ذكرت هذه الشروط مجملة 
لآن الملقصد هى وضع تعريف عام للنظرية تفهم من خلاله النظرية على وجه 
الإجمال حتى تتم الصلة بينها وبين الجوائح كما سيأتي في الفصول القادمة. 


سح 1 


المطلب الرابع 
آثارنظرية الظروف الطارئة 


نصت المادة 1١من‏ القانون المدني الكويتي على أنه (إذا طرأت بعد العقد 
وقبل تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه» وترتب 
على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشيء عنه وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً 
للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة؛ جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة 
الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول؛ بأن يضيق من مدأه؛ أى يزيد في 
مقابله)(١).‏ 

ويتضح من هذا النص أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة يتطلب توفر شروط 
معينة وقد سبقت الإشارة إليهاء حيث ذكرنا أن منها ما يتعلق بالظرف 
الطارىءومنها ما يتعلق بالعقدء ومنها ما يتعلق بالمتعاقد؛ ومنها ما يتعلق بأثر 
الظرف الظارئ». 

وبعض الشروط يرتبط بالجزاء أو بالحكم الذي تقضي به المحكمة؛ وهذه 
الشروط المرتبطة بالجزاء ما هي إلا ضوابط تهيمن على سلطة القاضي في 
التدخل؛ وحتى يمكن للقاضي أن يتدخل لرد الالتزام المرهفق إلى الحد المعقول 
يتعين توفر شروط معينة تعينه على ذلك؛ وقبل أن نذكر هذه الشروط ينبغي أن 
نذكر ضابطاً عاماً وهى أنه إذا ما توافرت الشروط التي ينص عليها القانون 
بالنسبة للظروف الطارئة: فإنه يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يرد الالتزام المرهق 
إلى الحد المعقول؛ ويتحقق ذلك بأية وسيلة يراها القاضي لإقامة التوازن» فقد 


34 فده التكماء والقانون:(71/4): 
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ينقص الالتزام المرهق بالنسبة للمدين؛ وقد يزيد التزام الطرف الآخر بحيث يخفف 
من خسارة المدين, وقد يرى وقف تنفيذ العقد فترة معينة بشرط آلا يضر ذلك 
بالدائن» وكل هذا يرتبط بقيام الظرف المفاجىء؛ فإذا زال عادت الأمور إلى ما 
5 عليه(" . 

هذا هى الضابط العام والذي نص عليه القانون ولذلك يرى البعض أن هذا 
النص كاف في إعطاء الصلاحية للقاضي في الحكم دون وضع ضوابط قانونية 
تعنه م سلطسه هي التسكل, إلاآن الأرجم والأطيى وضع هده الشعروطا 
والضوابطء لأن الجواز الذي منحه النص التشريعي للقاضي لا يعني إطلاق حرية 
القاضي في التدخل والتصدي لشروط العقد.دون قيد أو شرطه وإنما يعني 
إعطاءه رخصة بشرط تحقيق ظروف معينة:؛ بمعنى أنها تجيز للقاضى عمل شىء 
معي ]بجنا سيت لووط باينا وو ا مكنا لعن ارطع يفاح زا 
المحكمة كما نصت على ذلك المادة 116 من القانون المدني الكويتي أن (تقدير 
مدوز اك فيية لفقو ركنا اسنتانة ارقف كقار دهاج اموز المضيفة الى 
تستقل بتقديرها محكمة الموضوع؛ حتى أقامت قضاءها على أسباب سائفة)!'). ْ 

ويمكننا بعد هذا العرض أن نوجز شروط الجزاء المتعلقة بسلطة القاضي 
بأربعة شروط: 

الأول : التأكد من أن تنفيذ الالتزام بهدد بخسارة فادحة: 

هذ الشنزظ مق اه الشبروط الراحى فوذيها لتطنيق نظرية القاروت الطاركة: 
إذ يتعين على القاضي أن يتأكد أولا من أن تنفيذ الالتزام بعد وقوع الحادث 
الطارىء أصبح من شأنه أن يودي إلى إرهاق المدين ويهدده بخسارة فادحة. 


.)185( دروس في النظرية العامة للالتزام‎ )١( 
:)990/4( سجلة القضاء والقانوة‎ )9( 
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وهذا الشرط هو أول ما يهتم القاضي بدراسته والتحقق من توافره؛ وإن 
كان موضوع الإرهاق وتحديد درجته أص بع من الأمور التي تثير خلطاً في 
تطرو فيه الكارية إلاالتجعي الحاو سه جد يلد | وتهاق إلى المضان كتوفي 
الذي يجعل من الصفقة محل التقاعد أساساً للوقوف على درجة الإرهاق 
بصرف النظر عن مجموع ثروة المدين» وبسواء أثرت فيه هذه الخسارة أو لم تؤثر 
فيه(١).‏ 

وقد ذكر الدكتور السنهوري أن (ثروة المدين تكون إلى حد معين محل اعتيار 
في تقدير الخسارة الفادحة ؛ فمن كان فقيراً كانت خسارته فادحة ولى لم تبلغ 
أشعاف الفسيارة الملونة ومن كازتتريا فكت اتشبلة الحينازة المادهة بالفى» 
له أضعاف الخسارة المألوفة)!"). 

ويلاحظ أن الدكتور السنهوري جعل المعيار الشخصي محل اعتبار في تقدير 
درجة الارهاقء إلا أنه عاد واختتم كلامه السابق بقوله: (ولكن حساب الخسارة 
يقتصر فيه على الصفقة التي أصبحت مرهقةفتنسب الخسارة إلى هذه الصفقة 
لا إلى مجموع ثروة المدين)1). 

وتاء ار ذلك فالذي يلين هق أن إرهناق اميق لا يكو إزهاقاً طارنا ولا 
يعتد به إلا إذا كان يهدد المدين بخسارة فادحة في حدود الصفقة زاتها؛ ولا يرجع 
إلى مجموع ثروة المدين» بل إلى الصفقة التي أبرم العقد بشأنها!"!. 


.)05( النظرية العامة للالتزام (55؟ - 55؟) ؛ والوجين‎ )١( 
.1غئهر/١ (؟) الوسيط‎ 
.)55 - 551( نظرية الظروف الطارئة لمنصور نصر‎ )4( 


الثاني : الظروف والملايسات التي تحيط بالموضوع محل النزاع: 


فإذا تبين للقاضي أثناء نظر الموضوع أن الحادثة كانت وقتية أى عرضية ولم 
تستغرق زمناً طويلاً. وسوف تنتهي آثارها بعد زوالهاء فليس له أن يقضي بتعديل 
مضمون العقد.ء بل يمكنه أن يقضي بتأجيل التنفيذ حتى تنتهي هذه الظاهرة 
لعشي 

ومثال ذلك : أن يتعاقد شخص ما مع مورد أى تاجر على توريد كمية من 
القمح في زمن معين ويسعر محدد.ء إلا أنه أثناء فترة التوريد طرأ ظرف عارض 
أدى إلى ارتفاع أسعار هذا المحصول ارتفاعاً كبيراً إلا أن هذا الارتفاع وقتي 
ومحدود نظراً لتغيير الظروف الاقتصادية أو وسيلة النقل مثلاء فيمكن للقاضي 
هنا ان يقضى يوفف الانتؤاء. في الذة المثفق عليها إذا للم يكن من شان هذا الوق 
أن يسبب ضرراً جسيما يلحق بالمتعاقد الآخرا"). 


الثالث : الملاءمة ببن مصلحة الدائن والمدين : 

ينبغي للقاضي أن يراعي عند نظره للموضوع مصلحة الطرفينء وهى بذلك 
يطبق هذا الوالة الذي بحرن انطاياً لتطبيق نظطرية الظرزوف الطاركة. 

وبناء على ذلك فإن القاضي مطالب وهى ينظر في القضية بالموازنة بين 
مصلحة الطرفين بما يحقق العدالة لهماء ويعني هذا أن يقوم القاضي بتوزيع 


.)195( الأسس العامة للعقود الإدارية‎ )١( 
الوسيط ١ر74 - 147 وينظر عقد التوريد وتغير الظروف الفجائي د. حامد زكي (17) ورسالة‎ )( 
.)١151( الظروف التى تطرأ أثناء تنفيذ العقد الإداري‎ 


مح (0م) 
العبء الطارىء على المتعاقدين ٠‏ حيث إن هذه النظرية لا تعني رفع الإرهاق كلية 
عن كاهل المدين» كما لا تلقي به كلية على عاتق الدائن: وإنما تهدف إلى رد 
الإرهاق إلى الحد. المعقول بالنسبة للطرفين(). 

وهنا تكمن أهمية هذا الشرط » إذ به يتمكن القاضي من الحكم بدقة عند 
توزيع هذا العبء بين طرفي العقد بما يحقق الموازنة بين مصلحة الطرفين. 

وضابط الموازنة هنا إنما يكون بالكيفية التي تحقق أكبر قدر من العدالة 
للمتعاقدين حيث إن نظرية الظروف الطارئة ما وجدت في الأصل إلا لتحقيق 
التوازن والعدالة بين كل من الدائن والمدين في الرابطة العقدية, ولا يفيل أن توقدض 
إلى إجحاف أو ظلم كو كثييها ولالك عاق شرط اللا بين مصنكة الطزقن 


كان دون 1 


الرابع : أن يقضي القاضي برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول: 

نصت المادة 15 من القانون المدني الكويتي على أنه يجوز (للقاضي يعد 
اللذاكقيين فصع الكردين بورك !ا لالترام الروى إلى تقد العقرل ان يحيق 
من مداهء أى يزيد في مقابله)!). 

ويناء على هذا النص فإنه يجوز للقاضي أن يقضي برد الالتزام إما إنقاصاً 
للالتزام المرهق إلى الحد المعقول؛ كأن يقضي مثلا بانقاص الكمية المتعاقد على 
توريدها فى حالة ما إذا تعهد تاجر بتوريد كمية من الغلال مثلا بسعر محدودء. 
ويعن امن 1 العقد ارتفع ثمن الغلال ارتفاعاً كبيراً» ورأى القاضي 'أن مصلحة 


.)595( الأسس العامة للعقود الإدارية‎ )١( 
(؟) مجلة القضاء والقانون (75؟).‎ 


درم 


الطرفين تتحقق بإنقاص الالتزام؛ فإنه يجوز له أن يقضي بإنقاص الكمية التي 
التزم بتوريدها المدين» وذلك بالقدر الذي يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول('). 

وإما أن يقضي بزيادة الالتزام المقابل للالتزام المرهق: فذلك أمر متروك 
لتقدير القاضي بمقتضى مفهوم النص السابقء فإذا وازن بين مصلحة الطرفين 
ورأى أن المصلحة تبدى في زيادة التزام الطرف الآخر كان له أن يقضي بذلك(). 

هذه هي الشروط والضوابط التي ينبغي توافرها لتطبيق نظرية الظروف 
الطارئة ويها يظهر أثر تطبيق النظرية. 

ويهذه الشروط نختم الكلام عن الظروف الطارئة حيث ذكرنا تعريفها 
وتقسيماتها وشروطها ثم آثارهاء ولست أزعم أنى أوفيت الموضوع حقه لأني كما 
ذكرت في بداية المبحث إنما أشير إشارة وأذكر على سبيل الإجمال ما يتعلق بهذه 
النظرية حتى تتصور في الأذهان: ولتتضح الصلة بينها ويين مبدأ وضع الجوائح. 


69 نظرية الظروف الطارئة لمنصور نصر .)55١(‏ 


الباب الأول 
أسباب الجوائح وأنواعها وشروطها : 


أبين في هذا الباب أسباب الجوائح؛ سواء كانت متفق عليها أم مختلف فيهاء ثم أبين 
أنواع الجوائح المتعددة سواء كانت سماوية أم أرضية؛ من صنع الإنسان, أم من غير 
صنعه؛ ثم أبين ما اشترطه الفقهاء لاعتباروضع الجائحة؛ سواء كانت هذه الأسباب 
متفق عليها أم غير متفق عليها؛ وذلك في الفصول الآتية : 

الفصل الأول : أسباب الجوائح 

الفصل الثاني : أنواع الجوائح 

الفصل الثالث ؛ شروط الجوائح 

الفصل الرابع :الأموال والتصرفات التي تؤشرفيها الجوائح 


الفصل الأول 
أسباب الجوائح 


للجوائح أسباب متعددة , منها ما وقع الاتفاق عليه من العلماء الذين يقولون 
بوضع الجوائح: ومنها ما لم يقع اتفاق العلماء عليه؛ ومنها ما وقع الاتفاق على 
عدم وضع الجوائح فيهاء يتبين ذلك في المبحثين الآتين : 

المبحث الأول : مواضع الاتفاق 

المبحث الثاني : مواضع الاختلاف 


الممحث الأول 
مواضع الاتفاق 


المطلب الأول : العطش 
المطلب الثاني ؛ الآفات السماوية 


المبحث الأول 
مواضع الاتفاق 


اجتمعت كلمة الفقهاء على أن العطش والآفات السماوية»؛ يعتبران سبيين 
لوضع الجائحة؛ لا خلاف بينهم في ذلك, كما يتضح ذلك في المطلبين الآتيين : 


المطلب الأول : العطش 

يتفق الفقهاء القائلون بوضع الجوائح!'! على أن العطش"!') يعتبر سبباً 
لوضع الجائحة؛ ويتضح ذلك جلياً في كلام فقهاء المالكية خصوصاً. حيث يروي 
ابن القاسم في المدونة أن العطش إذا أصاب الثمرة من انقطاع مائهاء أو سماء 
احتبست عن الثمرة حتى ماتتء فإن هذا من الجوائح: وهى قول مالك؛ إذ يقول في 
الماء إذا انقطع عن الثمرة ماء العيون: وضع عن المشتري ما ذهب من الثمرة من 
قبل الماءء قليلاً كان أم كثيراً» وما بقي فهى للمشتري بما يصيبه من الثمرا"). 

ويذكر ابن رشد الحفيد/“) أنه لا خلاف بين الجميع أن العطش يعتبر سببا 


)١(‏ لم أذكر أقوال فقهاء الحنفية لأنهم لا يرون وضع الجائحة ولم أجد نقلا عنهم في ذلك. 

(؟) المقصود بالعطش هنا : انقطاع ماء السماء أى العين التي يسقى بها. انظر التاج والإكليل 01/4 
سار والمفوجة 51/6 والقؤل الزاخب :3/3359 وروضة الطالبين لا انا 
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(5) هى محمد بن أحمد بن محمد#رشدء فقيه مالكي فيلسوفء من أهل الأندلسء عني بكلام أرسطى 
وترجمه إلى العربية وزاد عليه. مات سنة 55ه. من'مؤلفاته «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» 
و«الكليات في الطب». 
[سير أعلام النبلاء "17/9١‏ , شذرات الذهب 4/.؟" ]. 


لوضع الجائحة!"). 


ونقل في أوجز المسالك اتفاق الجميع على أن العطش يعتبر جائحة("). ويذكر 
نلوك واميق الما حضون :انه الاايكو بهاتحة الاما اهعاى الثموة من امن السفاء 
من عفنء أى برد أى عطشء أى فساد بحر أو برد؛ أى بكسر الشجر(). 

وأما ابن رشد الجد فيذكر في المقدمات/”) أن انقطاع الماء. الذي هى العطش 
جائحة بإجماع واتفاق. 

هذه نقولات علماء المالكية الذين لهم قصب السبق في أحكام الجوائح: أما 
فقهاء الحنابلة فإنهم حين عرفوا الجائحة فإنهم يضريون لها الأمثلة. ومنها 
العطشء فيذكر ابن قدامة تعريف الجائحة بأنها كل آفة لا صنع للآدمى فيهاء 
ويكدريي ارك اله ديا الر والكرك والعتلة ا ْ 

وكسذا ابن مفلح ؛ يذكر نحو كلام ابن قذامة : ويمثل لذلك 
بالريح والحر والبرد والعطش"'). ويمثل للجائحة بالعطش كذلك كل 
من المرداوي» والبهوتي(". وغيرهما من فقهاء الحنابلة). كما نقل 


)١(‏ بداية المجتهد ”"/ر””5: وقال ابن رشد الجد في المقدمات ”هه : وأما انقطاع الماء فإنه جائحة 
في القليل والكثير بإجماع واتفاق. 

(؟) أوجز المسالك إلى موطأ مالك للكاندهلوي ١١07/١١‏ . 

(؟) المنتقى 555/6 737390 , 

(8) المقدمات والممهدات "/ره:ه . 

(5) المغني 87//4. 

(1) المبدع شرح المقنع 6/ر.0١.‏ 

(0) هى منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتيء فقيه شيخ الحنابلة في وقته. نسبته إلى يهوت في 
الغربية يمصر. توفي سنة ١5١٠ه.‏ من مؤّلفاته: «الروض المريع شرح زاد المستقنع» و«كشاف 
القناع عن متن الاقناع». 
[ خلاصة الأثر 6/ر6؟:؛ الأعلام /ارلا١"‏ ]. 

(8) الإنصاف ه/ل/الا. وشرح منتهى الإرادات ؟/7١5؟؛:‏ والروض المريع ؟55. 


الشوكاني اتفاق الفقهاء على اعتبار العطش جائحة(١).‏ 
وأما تعليل كون العطش سببا للجائحة سواء كان ذلك قليلاً أم كثيراً. فوجهه 
وكثيرهاء كمنفعة الأرض المكتراة("). 


المطلب الثاني : الآفات السماوية/). 

لا يختلف القائلون بوضع الجوائح في اعتبار الآفات السماوية سبباً لوضع 
الجائحة. ويظهر ذلك جلياً في تعريفاتهم للجائحة؛ إن تكاد تتفق تعريفاتهم 
للجائحة أنها ما لا يستطاع دفعه من أمر سماوي(©). 

بذكن أين'رشد الحفيد:: أن ما أصاب: الثمرة من السماء مدل اليزق والشتحط: 
وضده العفن» فلا خلاف في المذهب أنه جائحة!"). 


. "٠ ١ر/6 نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) المنتقى 575/4: والفواكه الدواني ؟/85١:‏ وشرح الخرشي 197/5 . 

(©) الآفات السماوية هي ما لا صنع للآدمي فيه. كالريح والحر والبرد ونحوه. وسميت سماوية تسبة 
إلى الضعاء أي انها فل من رمع السماء: إن اندلا يقدن ليها الأ من رقع السماء وى الله هن 
وجلء حاشية العدوي على الخرشي 158/٠‏ وجواهر الإكليل 18/7 والمغني 87/4: والمبدع 
ومع لفة الدفياء كا 

(4) انظ تعريفات الفقهاء للنجائفة فى البصف الأول مق الي عل 0 

(0) بداية المجتهد "/ر775, وفي المقدمات 054/7 : فأما ما كان من فعل الله تعالى ولا اكتساب 
لمخلوق فيه فلا اختلاف أنه جائحة يجب القضاء بها. 
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وذكرنا في المطلب الأول قول مطرف وابن الماجشون : أنه لا يكون جائحة إلا 
ما أصاب الثمرة من أمر السماء من عفن... الت .)١(‏ 

ويذكر ابن مفلح في تعريفه للجائحة أنها كل آفة سماوية لا صنع للآدمي 
فيها!"): وكذا قال امن قدامة). 

أما المرداوي فينقل مذهب الحنابلة في أن الآفات السماوية تعتبر سبباً لوضع 
الناتكة 1 

كما نقل الشوكاني الاتفاق على أن كل آفة سماوية فهي جائحة/*'). وكذا 
الحطاب الابن في القول الواضه!!). 


اا مل مم20 
)١(‏ المنتقى 775/5 -53707, وانظر حاشية الدسوقي ؟/85: ومواهب الجليل ؟/لا١‏ 5. 

(5) المبدع 6/ر./١‏ . 

(؟) المغني 6//ر86 . 

(2) الإنصاف مث/رثل/ا - /9 . 

(5) ثيل الأوطان 0ر١٠"‏ . 

. 7٠١ - ١١5 القول الواضح‎ )1( 


المبحث الثاني 
مواضع الاختلاف 


المطلب الأول ؛ الخلاف في الجيش . 
المطلب الثاني :الخلاف في السرقة . 


المطلب الثالت : الخلاف في الاحتكار والتسعير. 


المطلب الرابع : الخلاف في الأعذار. 
المطلب الخامس : مسألة تقلب قيمة النقود . 


الممبحث الثاني 
مواضع الاختلاف 


ذكرنا في المبحث الأول ما اتفق عليه الفقهاء القائلون بوضع الجائحة : من 
3 العطقنءوالآفات السناوية كلها انننات فعترة لوخم الحائفة: 

وقد الخكلفا القنها فما هذا دلكهن الأسجان كالق لاتست لاس فنيا: 
ومااحك ف ليان من تلف للثمار ونصوهاء وكذا السرقة, والاحتكار: والتسعير, 
وهذا ما سآبينه في المطالب التالية: 


المطلب الأول : الخلاف في الجيش 

بعد اتفاق القائلين بوضع الجوائح على أن ما لا صنع للآدمي فيه يعتبر سبباً 
لوضع الجائحة؛ اختلفوا بعد ذلك فيما يحدثه الآدمي من تلف للمبيع؛ ومثال ذلك 
الجيشء, هل يعتبر ما يحدثه من إتلاف سبباً لوضع الجائحة؛ للفقهاء في هذه 
المسألة قولان : ْ 

القول الأول : أن الجيش يعتبر سبباً لوضع الجائحة؛ وهى قول مالك!!! , 
وقول للشافعية(؟). ووجه عند الحنابلة!"). 


)١(‏ المدونة 6/ر١؟‏ وفيها قول ابن القاسم : (وقال مالك في الجيش يمرون بالنخل فيأخذون ثمرته. قال: 
قال مالك: هو جائحة من الجوائح). وهى قول أكثر المالكية كما في حاشية الدسوقي "/ره8١,‏ 
وشرح الخرشي 19/5: والقول الواضح .1١7- 1١7‏ : 

)١(‏ قال الشافعي في الأم 53/7 : والجائحة من المصائب كلها كانت من السماء أو من الآدميين. 

(؟) المبدع ١7/6‏ والانصاف ه/رث/اء ومجموع الفتاوى 717/87٠١‏ . 


دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١‏ - قياس الجيش على الآفات السماوية. بجامع عدم القدرة على دفع هذه 
لدابتي كر م نكما :تب الاناف السيعاويات كالريم والبره رالا تخوفاتمة 
الأمور الغالبة - لا يستطيع أحد على دفعهاء أو الاحتراز منهاء فكذلك الجيش 
يعتبر أمراً غالباً» لا يستطيع أحد على دفعه. أو الاحتراز منه, فإن الجيش إذا 
هاجم قوماً أحدث ذلك إتلافاً عظيماً للأموال؛ وألحق ضرراً بالغاً بالشجر والزرع 
والحيوان. 

ولذا يذكر أبن تيمية : أنه لى كان المتلف جيوش الكفار أى أهل الحرب: كان 
ذلك كالآفة السماوية(١).‏ 

ويذكر المواق(') أن العلة من جعل الجيش جائحة: أنه فعل مخلوق لا يقدر 
على دفعه كالتدوال 1 

؟ - أن المأخذ هى إمكان الضمانء فما يمكن تضمينه يعتير جائحة لأنه يمكن 
الرجوع ببدله. ولإمكان الحفظ والتغريم, أما ما لا يمكن تضمينه ومنه الجيش, 
فيعتبر جائحة لأنه لا يمكن الرجوع ببدله. 


(1) متمشوع القناوي ري 

(0) نهو ممسندن ونيف ين أن القاشع العبديي اللعور قد بالواق: تق مالكن غالم غرواطلة في انه 
وإناتيا وفقيهها: فى رحقة. توق مبنة لاخاه من يط ؤلدا نه الفاح والأكول شوم مقفصيس حلي 
واسنان المهتدين فئ عقامات الدين». 
[ نيل الابتهاج 74, شجر النور الزكية 317 ]. 

(؟) التاج والإكليل 5/لا١.5:‏ وانظر نيل الأوطار 5//ر١٠3‏ . 


وقد صرح ابن تيمية بذلك؛ حيث يذكر أن المأخذ هى إمكان الضمانء وأن 
الجيوش وإن فعلوا ما فعلوا ظلماً ولم يمكن تضمينهم؛ فهم بمنزلة البرد في 
المعنى(١).‏ 

حتى الشافعية ء الذين لا يقولون بوضع الجائحة: ذكروا هذه العلة, 
وهي إمكان الدفظ والتغريم حيث يذكر الشربيني الخطيب/") عند كلامه على ما لا 
يمكن تضمينه كالسرقة والغصبء أنه إن سرق أى غصب فهى من ضمان المشتري 
قطعاًء والعلة في ذلك إمكان الحفظ والتغريه!"). فجعل العلة إمكان الحفظ 
والتغريد!؟). 

" - ومما ينبغي توضيحه هو أن كثيراً من المالكية ذكروا أن محل اعتبار 
جناية الجيش جائحة هو إذا لم يعرف منه أحدء أو عرف منه أحد وكان لا تناوله 


الأحكام؛ أى كان معسراً ولا يرجى يساره عن قرب أما لى عرف منه أحد, وكانت 
تفن" 
اشرق القاكي: :1 + اللسرون سق شيا لوضين انو قوفو شرل تكن 


. ؟/ر778‎ ٠. مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) هى محمد بن أحمد الشرييني شمس الدين؛ فقيه شافعي مفسر لغوي من أهل القاهرة. توفي سنة‎ 
//اكه. من مؤلفاته «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع». و«مغني المحتاج في شرح المنهاج».‎ 
.] شذرات الذهب 5/رئ8”, الإعلام ك/ا‎ [ 
. (؟) مغني المحتاج ”/7ة‎ 
. انظر قوانين الأحكام الشرعية 588؟: ويداية المجتهد ؟/ر7؟”‎ )5( 
حاشية الدسوقي "/ره18: والفواكه الدواني ؟'/185: والبهجة شرح التحفة "/ر””.‎ )5( 


المالكية!'). وقول للشافعية/'), ووجه عند الحنايلة7"). 
دليل هذا القول : 
استدل أصحاب هذا القول بما يلى : 
بالغرم. بخلاف الأمور السماوية!؟). 
يوضح ذلك ابن مفلح حيث يذكر وجها للحنابلة وهى أن ما يتلفه الآدمىي عن 
طريق الجيش لا يكون جائحة يضمنها البائع؛ بل هي من مال المشتريء والعلة هي 
أنه يمكن أن يتبع الآدمي بالغرء!”") 
ويذكر ابن رشد الجد عن مطرف وابن الماجشون قولهما بأن الجيش ليس 
شائكة: لأخ ذلك مهنا يمك دقعة لأ السلطان كفت لحيس ويا | 
نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر, فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال 
(١)‏ منهم مطرف واين الماحشون وأصبغ وإبن حبيب وسحئون, المنتقى 0 والذخيرة راك 
ومواهب الجليل ؟/0-7: ويذكر الحطاب في القول الواضح )١١١(‏ قولا آخر لبعض المتأخرين وهو 
أن الجيش إن كان قائده ممن يروع الجيش ويضبطه فلا يكون جائحة؛ وإن كان ممن يغلبه أشرار 
جنده ولا يخافون منه؛ أى يكون في نفسه مجبولاً على الفساد والسعي في خراب الأرض فإنه 
يكون جائحة. 
(؟) قال الشافعي في الأم 8ه : وجماع الجوائح كل ما أذهب الثمرة أى بعضها بغير جناية آدمي. 
(8) مجموط لقاو 0/1 
١‏ ان 76 


لا حت ا ل 0 
10010 


.)١(!؟هيخأ‎ 

وجه الدلالة من الحديث : 

أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المنع؛ والمنع لا يكون إلا من الله تعالى؛ 
وهذا يكون بما تحدثه الآفات السماوية من آفات تمنع تمام صلاح الثمرء فلا 
يدخل في ذلك ما يتم نهبه من قبل الجيش بعد تمام صلاح الثمرء فالمنع يكون من 
اللهدقها ل دول تكوق من اللحيشٌن: 

فظاهر الحديث يفيد أن الجائحة لا تكون إلا من الآفات السماوية التي هي من 
فعل الله تعالى» بخلاف الجيش الذي هو من فعل الآدمي!'). 

" - ويذكر بعض الحنابلة أن الجيش إذا لم يمكن تضمينه كان جائحة من 
ضمان البائع؛ ولا يكون جائحة في حالة تفريط المشتري!/". 


سيب الخلاف : 

سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسآلة هى اختلافهم في ما يكون جائحة: 
فمنهم من خص الجائحة بالأمور السماوية؛ ومنهم من عداها إلى فعل الآدمي: 
فمن خصها في الأمور السماوية اعتمد على ظاهر قوله صلى الله عليه ووسلم: 
«أرأيت إذأ منع الله الثمرة»؛ وقال بأن الجيش ليس جائحة لأن المنع إنما يكون من 
الله تعالى» وهذا يكون في الأمور السماوية. 


)١(‏ أخرجه البخاري ١١77"‏ في كتاب البيوع باب إذا باع الثمار قبل أن يبدى صلاحها ثم أصايته 
غافة فهو من البائع: رقغ الحديث 7154: ومسلم +115 في كتاب المساقاة باب وضع الجوائع 
رقم الحديث .١٠6١6‏ 

(؟) بداية المجتهد *“/5"", ونيل الأوطار 0ر١ .5٠‏ 

8 الكفشازات لق تيه 15 وحاشنة الروك المريع /ز65ة: 
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ومن عدأها إلى أفعال الآدميين. شبهها بالأمور السماوية؛ وقال بأن الجيش 
جائحة لأنه لا يستطاع دفعه كالأمور السماوية/"). 

المناقشة والترجيح 

يترجح في هذه المسألة القول الأول القائل باعتبار وضع الجائحة بالجيش, 
وذللن امل : 

- أن قياسهم على الآفات السماوية قياس صحيح؛ إذ أن العلة مشتركة في 
كل » وشي عدم القدرة على دفع هذه المصيبة؛ كما لا يمكن تضمين ما أتلفه الجيش. 

ولذلك لما ذكر صاحب حاشية الروض المربع عدداً من الجوائح قال: أو جيش 
لا يمكن تضمينه!") 

كما صرح الحطاب الابن فيمن نقل عنه؛ والشيخ محمد عليش('). وصاحب 
حاشية كفاية الطالب 00 5 0 بأن من ا الجيش الكثير, 


. 7٠١ر0 بداية المجتهد "/ر5”؟؟, ونيل الأوطار‎ )١( 

(؟) حاشية الروض المربع 4//ر1 65 . 

(؟) هى محمد بن أحمد بن محمد عليش. فقيه مالكي من أهل طرابلس الغرب . ولد بالقاهرة وتعلم في 
الأزهر وولي مشيخة المالكية. توفي سنة 55959١اه.‏ من مؤلفاته: «منح الخليل قترج مختصيو بخليل» 
و«فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك». 
[ شجرة النور الزكية 580 الأعلام كىر5١‏ - ١٠؟‏ ]. 

(4) حاشية كفاية الطالب الرباني ؟/77١:‏ وانظر مواهب الجليل 57/5 ومنح الجليل ١”‏ 5/. 

(4) هى يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ . من أجلة علماء الحديث وفقهاء 
المالكية وشيخ علماء الأندلس. توفي بشاطبة سنة 517ه. من موّلفاته: «الاستذكار في شرح 
مذاهب علماء الأمصار». و«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد». 
[ الديباج المذهب /01؟: شجرة النور الزكية ١١9‏ ]. 
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معرض حديثه عن أمثلة الجوائح: (ومعرة جيش)!١).‏ والمعرة المضرة من الشدة("). 

وكذا ابن تيمية حيث ذكر أن المأخذ في هذه المسألة هى إمكان الضمانء فما 
يمكن تضمينه فلا يكون جائحة؛ وما لا يمكن تضمينه يكون جائحة حيث يكون 
بمنزلة البرد في المعنى("). 

وما سبق واضح بين إذ أن الجيوش الغالبة المعادية لبك ما إذا داهمت 
وهاجمت فإنه يستحيل فى الغالب تضمينهاء لأنها غير خاضعة لسلطات هذا 
تدرو وال ا 3 

؟ - استدلال أصحاب القول الثاني بحديث «أرأيت إذا منع الله الثمرة!؟) 
وأن المنع لا يكون إلا من الله تعالى؛ يرد عليه بأن يقال: صحيح أن الذي يمنع 
الثمرة هى الله تعالى؛ وهذا لا يستلزم عدم وجود مانع يمنع الثمرة مما يحدثه 
الآدمي, فإن ما يحدثه الآدمي كالجيش إنما هو من فعل الله تعالى؛ إذ المانع 
الحقيقي هو الله تعالى. 

* - أما تعليلهم بأنه من فعل الآدمي فلا يستقيم؛ لأن المأخذ والعلة إمكان 
التضمينء: وهي علة مفقودة في الجيش الذي لا يمكن تضمينه. ولذلك يلحق 
الحيكن: بالأكات الستارية فى هلم إيكاك :الخيفان: 

- أما القول بأن محل اعتبار جناية الجيش جائحة هو «إذا لم يعرف منه 
أحدء أى عرف منه أحدء وكان لا تناوله الأحكام أو كان معسراً ولا ييجى يساره 
عن قربء وما كان غير ذلك فلا يكون جائحة لأن الجميع يتبع» ويكونوا كالحملاء 


٠ . الكافى لابن عبد البى ؟/ره5‎ )١( 
١ ْ . هرة ه‎ 


(4) تقدم تخريجه ص 14 


بك 

عن بعضهم بعضاء فيجاب عنه بجوابين: 

الآول: أن نا مهديك الحكن :نين دمان: و إنسان عنانة هنا كر قوة ها تمفناة 
أموال الفرد. 

الثاني : أن هذا الفرد الذي عرف أو كان موسراً أو معسراً يرجى زوال 
عسره عن قربء لا تدبير له في الجيشء ولا أمره؛ بل هى تبع لقيادته وموجه من 
فلو تلهن له | رادة جره فيا كفل 

ويهذين الجوابين يتضح أن الجيش هنا يعتبر جائحة: ولا يمكن تضمينه 
بحال: وهذا الحكم يشمل الجيش بأكمله. والله أعلم . 


المطلب الثاني : الخلاف فى السرقة 

مما اختلف فيه الفقهاء في اعتباره جائحة ما كان من صنع الآدمى كالسرقة, 
فهل ما يتلف بفعل السارق يعتبر سببا لوضع الجائحة ؟ . 

للفقهاء في هذه المسألة قولان : 

القول الأول : أن السرقة تعتبر سبباً لوضع الجائحة؛ وهو قول ابن القاسم 
في المدونة!| معدن لالعية" كاين عرس "دواد رشين الف واندة 
عند الحكو ا" أب وقول للشناقعية! "اه ووعضه على [اللحنا 10111 

دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلى : 


. المدونة 6/ر١؟ قال ابن القاسم : ولى أن سارقاً سرقها أيضاً كانت جائحة في رأيي‎ )١( 

(؟) القول الواضح ٠١١‏ -١١١ء‏ وجواهر الإكليل "/15, والشرح الصغينر ؟//88. 

(؟) هى أحمد بن يونس بن سعيد. المالكي المعروف بابن يونس من فقهاء المالكية. توفي سنة //ا/ه. 
من مؤلفاته: «أجوية عن أسئلة وردت من صنعاء»» ووالمغالطات الصنعانية». 
[ نيل الابتهاج 87: معجم المؤلفين ”/ره١؟‏ ]. 

(5) هى عبد الله بن عبد الحكم بن أعين. فقيه مصري من أجل أصحاب مالك. أفضت إليه الرياسه 
بمصر يعد أشهب. توفي سنة 4١"ه.‏ من مؤلفاته: «المختصر الكبير»»؛ و«المناسك». 
[ الديباج المذهب ,١74‏ شجرة النور الزكية 59 ]. 

(5) روضة الطالبين "/ر١7؟:‏ ومغني المحتاج ؟/ر55 . 

(3) الإنصاف هكرث", والمبدع .١7١/4‏ ويشعر كلام ابن تيمية بأن الوجهين المنقولين عن الحنابلة لا 
يدخل فيهما السارق حيث يذكر في ضربه المثال قيد (من لا يمكن ضمانه) وهذا لا يدخل في 
السارق. قال: (فإن أتلفها آدمي يمكن تضمينه أى غصبها غاصب فقال أصحابنا كالقاضي 
وغيره: هي بمنزلة إتلاف المبيع قبل التمكن من قبيضه. يخير المشتري بين الإمضاء والفسخ كما 
تقدم. وإن أتلفها من الآدميين من لا يمكن ضمانه كالجيوش التي تنتهبها واللصوص الذين 
يخريونها فخرجوا فيه وجهين: أحدهما ليست جائحة لأنها من فعل آدميء والثاني وهي قياس 
اصنؤل الذهب أنها جائمة لآن المتخذ إنما هئ إمكان الضمان) مجموع الفتاوى ترم 


جائحة؛ لعدم القدرة على الضمان . | 
مما لا يمكن الاحتراس منه؛ ولا يقدر على دفع!١).‏ 
على دفعها(). 

؟ - أنه لا فرق بين فعل الآدمي وغيره في ذلكء لما بقي على البائع في الثمرة 
من حق التوفية:؛ فإذا تلفت بفعل سارق: وجب الضمان على البائع؛ ووضعت 
الجائحة عن ١‏ لملشترى. 

وقد ذكر الباجي!! وجه رواية سحنون/*) عن ابن القاسم؛ في القول بأن 
السارق جائحة: وهى أن ذلك من ضمان البائع؛ فعلى أي وجه تلفت كان ذلك 
جائحة توضع عن المشتريء لأن ما تلف لم يسلم إليه!”). 

" - ذكر كثير من المالكية أن القول بأن السرقة جائحة ليس على إطلاقه؛ بل 


(5) القدجاك كثرة 1ه مؤامظن القرل الؤاضنب )2 +١‏ ولاج والاكظيل 2 //100ه, 

(#اهداية لقي رس 

(9) هو سليمان بن خلف بن سعد أبو الوليد الياجيء نسبة إلى مدينة باجة بالأندلس. من كبار 
المحدثين وفقهاء المالكية. كان بينه وبين ابن حزم مناظرات ومجالس. توفي سنة 5/ا5ه. من 
مولقائه: والمنتقى كرح الوظاءورشتوح المنونةة: 
القيياف لسن + أله شتهرة الحو ال 1 

(5) هى عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب بسحنونء فقيه مالكي انتهت إليه الرياسة في 
المغرب. توفي سنة ٠غ؟ه.‏ من مؤلفاته: «روايته للمدونة عن ابن القاسم عن مالك». 
الك يناه ادهب ك1 1 

() المنتقى 78/6 . 


[' 
المراد تعيين السارق؛ فإن عرف السارق ومين لم يكن جائحة: وإنما يكون جائحة 
اذا كان مهيولا لا بعر 

لأن السارق لو كان معيناً معروفاً ؛ فإن المشتري يتبعه بعوض ما سرقء وإن 
كان معدماً لا يوضع عنه شيء من الثمن(). 

واستثنى ابن عرفة المعدم؛ فذكر أن المعدم إن كان عدمه غير مرجى يسره عن 
قرب فإنه يكون جائحة:؛ أما إذا لم يرج يسره عن قرب فلا يكون جائحة("). 

القول الثاني : أن السرقة لا تعتبر سبباً لوضع الجائحة؛ وهو قول أكثر 
المالكية والمشهور عندهم!”). وذكر ابن عبدالبر أن السرقة عند أكثر أهل العلم 
ليست بجائحة يقضى بها" وهو قول الشافعي في الجديد(!). ومذهب 
الحنايلة!"). 


دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١‏ - أن السارق يمكن التحصن منه؛ ويقدر على التحفط والتخلص منه؛ وهو 
مما يستطاع دفعه لى علم يه وما يستطاع دفعه لا يكون جائحة: لآن المشتري 


. 777/4 ومواهب الجليل 5017/5, وحاشية كفاية الطالب الرباني‎ ,.١١ ١ القول الواضح‎ )١( 
. جواهر الإكليل 83/7: وشرح الزرقاني على خليل */ر15‎ )١( 

(") القول الواضح ,١١١5‏ وحاشية كفاية الطالب الرباني 6/ر؟7١‏ . 

() حاشية الدسوقي #/ر180/ والقول الواضم ١١١‏ -١١1؛‏ وانظر المدونة 71/4. 

(5) الكافي ؟/رهء . 

(1) روضة الطالبين ”/ر٠”7,‏ ومغني المحتاج ؟/ر937. 

(0) الإنصاف ه/رم/, والمبدع ,١075/6‏ وإعلام الموقعين ١/رمه؟‏ . 


حينئذ مفرط في حفظ الثمرة. ومضيع لها فكان ذلك منة(١).‏ 

فالسارق لا يعد جائحة إن أتلف مال المشتريء لآن المشتري يمكن أن يتبعه 
بالغرم ويرجع ببدله!"). 

وابن الققي') يذكر أن سرقة اللصوص جائحة خاصة يمكن الاحتران 
منهاء ومثل هذا لا يكون جائحة تسقط الثمن عن المشتريء بخلاف نهب 
الجيوش والتلف بآفة سماوية!؟). فهى يرى أن الجائحة العامة كنهب 
الجيشء والآفات السماوية هي التي تسقط الثمن عن المشتريء؛ وهذا من 

١‏ - أن الثمرة في يد المشتري قد سامها إليه البائع على نهاية ما يمكنه من 
بالتمازة لكان :غلية حنظهاء وذلك لا يقوله أهزاا 


المناقشة والترجيح : 


. 777” المنتقى 780/4؟, والمقدمات "/ره؛0, ويداية المجتهد‎ )١( 

(؟) المبدع ,١07/4‏ وانظر البهجة ”ر”؟, وحاشية كفاية الطالب 5/6 77. 

(؟) هى محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد المعروف بابن قيم الجوزية. من كبار الفقهاء تتلمذ على يد 
ابن تيمية وانتصر له وسجن معه بدمشق. توفي سنة ١‏ /ه. من مؤلفاته: «الطرق الحكمية» 
و«مدارج السالكين». 
[ البداية والنهاية 5/١4‏ ؟؛ شدّرات الذهب ا/رهة١‏ - ١7٠١‏ ]. 

(8) إعلام الموقعين ١/رمه”‏ . 

(4) المتحقن ع/0 + 


وذلك لما يلي : 
١‏ - أن القاعدة العامة في الجوائح هي أن كل ما لا يستطاع دفعه ولا يمكن 
الأعكراين ميته دوو عات توينا: لا بسكطا رشع مويمكن الالصدر انين نيف التي 
بجائحة؛ وعلى هذا لا يكون السارق جائحة؛ لأنه يمكن الاحتراس منهء ويستطاع 
دفعه بالحراسة:؛ والتحفظ منه بالحرز المناسبء وهو أمر مستطاع ومقدور عليه("). 
؟ - أن المأخذ هو إمكان الضمانء؛ فما أمكن تضمينه لا يعد جائحة؛ حيث 
يرجع بالبدل أى القيمة» فهو ضامن ومتبوع بالغرم. 
والسارق يمكن تضمينه حتى ولو كان معدماً» فيكون ذلك في ذمته؛ وإن كان 
غير معدم فكذلكء لأن الغالب انكشاف أمره؛ أى القبض عليه ولى بعد فترة من 
الزمن. والله أعلم . 


.11١- 1١١ إعلام الموقعين ١/راه", والقول الواضح‎ )١( 


المطلب الثالث : الخلاف لي الكاكان والسو رو 
0 
الاحتكار والتسعيرء هل يعوض من يتضرر ويخسر بسيبهما أولا؟ هذا ما 25 
في المسألة الثالثة» بعد أن نذكر حكم الاحتكار والتسعير فى المسالتين الآتيتين 

المسالة الأولى : حكم الاحتكار(') . 

يتفق الفقهاء في الجملة على أن الاحتكار ممنوع شرعاً. واستدلوا لذلك 
بجملة من الآدلة ومنها: 

١‏ - قوله تعالى : «ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم»(") 


)١(‏ الاحتكار لغة : جمع الطعام ونحوه مما يؤكلء: واحتباسه انتظار وقت الغلاء به والحكر ادخار 
الطعام للتريص وصاحبه محتكر. لسان العرب 508/4, والمصباح المنير "5 مادة: «حكر». 
أما في الشرع ففيه عبارات للفقهاء وإليك بعضها : 

أ - تعريف الحنفية : هى شراء الطعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء. حاشية اين عابدين ه/رهه؟, 
والاخقار 829 1 

ب - تعريف المالكية : هو رصد الأسواق انتطاراً لارتفاع الأثمان» الشرح الصغير ١/ر174,‏ والمنتقى 
ديره ١‏ . 

ج - تعريف الشافعية : هو اشتراء القوت وقت الغلاء وإمساكه وبيعه بأكثر من ثمنه للتضييقء مغني 
المحتاج ”"/ر". ونهاية المحتاج "/ر"/"2: وتحرير ألفاظ التنبيه 1/7. 

د - تعريف الحنابلة : شراء القوت وحبسه انتظاراً للغلاء. المغني 4/6 :١5‏ وكشاف القناع /181, 
والضسة ا 

ه - تعريف الظاهرية : إمساك المبيع مضرة بالناس , المحلى 15/5. 

ى - تعريف الزيدية : حبس السلع الفاضلة عن كفاية الانسان ومن يمون إلى الغلة» الروض النضير 
ارلاء ال والسيل“ الهوار #رةل. 

ن - تعريف الإمامية : استبقاء السلع للزيادة في الثمن وقت الغلاء » شرائع الإسلام ؟/ر١؟.‏ 


(10)انسورة الفا 0 


وجه الدلالة من الآبة : 


أن الله تعالى توعد بالعذاب على من يرد بالحرم إلحاداً بظلم, فدل 
على تحريم ذلك: ومن الإلحاد بظلم الاحتكار لما روى أبوى داوب(١)‏ عن يعلى بن 
أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «احتكار الطعام في الحرم 
إلحاد فيه»!") وهى قول عمر بن الخطاب كما ذكر ذلك القرطبي(") في تفسيره7©). 

؟ - استدلوا بجملة من الأحاديث التي تدل على تحريم الاحتكارء وأن 
المحتكر آثم بفعله, ومن هذه الأحاديث: 

أ - قوله صلى الله عليه وسلم : «من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من 
الله ويرئ الله منه» 1 ذكر الكاساني في وجه الدلالة من هذا الحديث: أن مثل 
هذا الوعيد لا يلحق إلا بإرتكاب الحراءل!). 

ب - قوله صلى الله عليه وسلم : «من احتكر على المسلمين طعامهم ضريه 


)١(‏ هو سليمان بن الأشعث بن شداد الأزدي السجستاني؛ صاحب السنن أحد الكتب الستة. محدث 
البصرة إمام أهل الحديث في عصره. توفي سنة ه/ا"ه. من مؤلفاته: «السنن», و«المراأسيل». 
[ سير أعلام النبلاء ١/7١7؛‏ وطبقات علماء الحديث 76١”‏ ]. 

(5) أخرجه أبى داوب 579/7 في كتاب المناسك باب تحريم حرم مكة رقم الحديث .507١‏ والحديث 
ضعفه ابن القطان كما في فيض القدير للمناوي .187/١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١١/6‏ 
: رواه الطبراني في الأووسط وفيه عبدالله بن المؤمل وثقه ابن حبان وضعفه جماعة. 

(؟) هى محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج. أندلسي من أهل قرطبة . إمام في التفسير. رحل إلى 
المشرق واستقر بمنية بني الخصيب بصعيد مصر. توفي سنة ١/11ه.‏ من مؤلفاته: «الجامع 
لأحكام القرآن»: و«التذكرة بأمور الآخرة». 
[ الديباج المذهب 5127 - 18 شذرات الذهب هلره؟؟ ]. 

(4) الجامع لأحكام القرآن ١١/4؟‏ » وانظر الحاوي 5/5١غ.‏ 

(5) أخرجه أحمد ؟/؟؟, والحاكم ؟/١١-17:‏ وفيه أبى بشر الأملوكي ضعفه أبن معين كما في مجمع 
الزوائد للهيثمي ,٠١ ١/5‏ وانظر التلخيص الحبير "ر7١»‏ ونصب الراية 515/4 . 

() تائم الجتائع هن 
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الله بالجذام والإفلاس»!'). وقوله صلى الله عليه وسلم: «الجالب مرزوق والمحتكر 
محروم)». وفي رواية 00 ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: «من دخل في شيء 
من أسشعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم 
القيامة»!"؟. 


وجه الدلالة من الأحاديث : 

أن الله تعالى توعد المحتكر بالنار والجذام والإفلاس» ووصفه بالحرمان: 
واللعنة. وكل ذلك يدل دلالة صريحة على أن ذلك يعتبر فعلا محرماً. وصاحبه آثم 
إذ الوعيد بالنار ونحوه لا يكون على شيء جائز. 

فت افر سكل اللبدطلية ورملن من الحكر نون خا ين ١‏ رقو برد امل 
يحتكر إلا خاطىءء!"). 


(9) الشروح الحد ارا لواب ساجة راض كدان القجار بات المكزة زافجلت رفي الهنية 
8 وسهم إلنتانته الديضتيزي قن الروانه اراك يخس اناده اوتعمس فى ققع القازس 
را | 

9) الخريهة ابن عائجنة اناف عتاب القهارات بان الشكرة والجلن: ركم الحديت 2168 والنطاعم 
زا ؟: والذازمي 84/8 في كتاب البيوع باب في النهي عن الاحتكان زهم المديثت 1044 
تالبيقي 7 "في التيوغ بان مانهاء في الامتكان:وصعفة ابن ينون في الطديمل را 
والبرصتيري في القواك 1/1 

8 كرجه تعمد :40/6 والحاعم 189 ١8‏ والبييقي في البيوع باب ما جاء في الالمتكان وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١١/5‏ (فيه زيد بن مرة أبى المعلى ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله 
بحانة ادي ظ 

(4) أخرجه مسلم /1797 في كتاب المساقاة باب تحريم الاحتكار في الأقوات رقم الحديث ١.6‏ 
من حديث معمر بن عبدالله. 

(0) أخرجها مسلم "/ر4/؟؟١‏ في كتاب المساقاة باب تحريم الاحتكار في الأقوات. 


0 


ذكر النووي في وجه الدلالة من الحديث بروايتيه: أنه صريح في تحريم 
الاحتكارء فإن الخاطئ عند أهل اللغة هى العاصي الآثه('). 

حزان الالممكان طلم ا شانينا ونش العمو اق كجلق عق لقان كان 
امتنع ال لالس ا ريسم ' ومنْع الحق عن 
المستحق ظلم وحراء!" 

ء دعد ابن حجر الهيتمي(" امعان الكباكن مكحي د دالولا من 
الأحاديث التي فيها الوعيد الشديدء واللعنة ويراءة ذمة الله ورسوله منه. والضرب 
بالجذام والافلاس؛ وبعض هذه دليل على الكبيرة!؟) 

هذه هي الأدلة التي استدل بها الفقهاء على تحريم الاحتكار» ولا خلاف 
بينهم في أن الحكمة من تحريم الاحتكار هي دفع الضرر عن العامة ؛ ولذلك 
أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم 
يجدوا غيره فإنه يجبر على بيعه؛ دفعاً للضرر عن الناسء؛ وتعاونا على حصول 


(0) شرح مهيح عسل 218/11 وفال الشدوكاتى في كيل الاوطان وار 6لا بعت أن تذكن الأسادي: 
الدالة على تحريم الاحتكار: (ولا شك أن أحاديث الباب تنتهض بمجموعها للاستدلال على عدم 
جواز الاحتكار لى فرض عدم ثبوت شيء منها في الصحيح.: فكيف وحديث معمر المذكور في 
متسيع سنك والفصريع بان الستكن خاطيء كا رقي إفاد ةاعدم التنران لأن التقاطية الدب 
العاصي). 

(؟) بدائع الصنائع ه/رة؟١,‏ والاختيار 7/؟47؛ والطرق الحكمية 5.؟. 

(9) هى اخمد بن حم الهيتمي الستعدي الانصارئ. فقيه شافعي تلقى العلم بالأزهر وانتقل من مصر 
إلى مكة وصنف بها كتبه ويها توفي سنة '/اكه. . من مؤّلفاته «تحفة المحتاج شرح المنهاج», 
و«الزواجر عن ارتكاب الكبائر». ش 
[ البدر الطالع ,٠١ 5/١‏ شذرات الذهب 770/8 ]. 


ا 


000 
)١(‏ شرح صحيح مسلم :55/١١‏ ومواهب الجليل 588/:5: والطرق الحكمية 5, اثن 
لابن نجيم 17/. وقد اختلف الفقهاء في ما يجري فيه الاحتكار» فيرى جمهورهم .. .نما 


يكون في القوت خاصة:. أما المالكية فيرون أن الاحتكار يجري في كل ما يحتاجه الناس 
ويتضررون من حبسه.؛ ووافقهم على ذلك الظاهرية؛ وفي قول لمحمد بن الحسن أنه لا احتكار إلا 
في القوت والثياب خاصة. 
انظر بدائع الصنائع ه/9؟١:‏ ومواهب الجليل 7/5؟5؟, ومغني المحتاج ؟/ر8؟, والمغني 4/6 ,١5‏ 
والروظن التفنين #ترية: ا وشزائع الاستلاء »517:والتحلى 12/5 ::ونيل الأؤطان هرب 
وقد ذكر الفقهاء على خلاف بينهم شروطاً للاحتكار منها : 
؟ - أن يكون الشراء وقت الغلاء ويحسمه انتظاراً للغلاء. 

ب - أن يملك السلعة يطريق الشراء . 

ج - أن يكون الحبس للدة معيئة . 

د - أن يكون قاصداً أن يغلي السلع على الناس ويخرجها لهم وقت الغلاء. 
انظر بدائع الصنائع ه/9؟١:‏ والتاج والإكليل 80/6/": ومغني المحتاج "/ر/", والمغني 5/6 2١٠5‏ 
والروظل التضيين 7 - 
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المسألة الثانية : حكم التسعير( . 

التسعير محرم عند عامة الفقهاء في الجملة , إلا ما استثناه بعض الفقهاء 
شوونة ص شان المرية هنا 

أما دليل التحريم الذي استدلوا به فهو ما يلي : 

١‏ - قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكمء!'). 

وجه الدلالة من الآية : 

اق الللسوانى عر كل وان القابي#الفاسل: لازنا كانه قصارة رمي هن 
التراضي ؛ فالآية تخبر بأن حل أموال الناس يكون بالتراضيء آما التسين قلا 


)١(‏ التسعير في اللغة : تقدير السعر. يقال: سعرت الشيء تسعيراً أي جعلت له سعراً معلوماً ينتهي 
إلنهه لساق العرب 82/8 والقاموسن اللحيظ رلا والمصياض المثين 1060 ماد «تتعوة: 
وأما التسعير في الاصطلاح فتعددت عبارات الفقهاء فيه على تقارب في معناها ومنها : 
1 - تعريف الحنفية : هى أن يسعر الحاكم على الأرباب سعراً معيناً يمشورة أهل الرأى إذا تعدوا 
من القيمة تعدياً فاحشاء حاشية ابن عابدين ه/ر5ه؟. 
ب - تعريف المالكية : هى تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرا للمبيع بدرهم معلوم,. شرح 
حدود أين عرفة ١كرا‏ ه؟., 
ج - تعريف الشافعية : هى أن يأمر الوالي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذاء للتضييق على 
الناس في أموالهم. مغني المحتاج "/ر58؟. 
د - تعريف الحنابلة : هو تقدير السلطان أو نائبه للناس سعراً وإجبارهم على التبايع بما قدره: 
وقيل: هى أن يسعر الإمام أى نائبه على الناس سعراً وإجبارهم على. التبايع به. مطالب أولي النهى 
؟/ر؟, وكشاف القناع 181//87. 
ه - تعريف الشوكاني : هى أن يأمر السلطان أو نوابه أو من ولي أمر المسلمين أهل السوق ألا 
يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذاء فيمنع من الزيادة عليه أى للنقصان لمصلحة, نيل الأوطار //781. 
و - تعريف معجم لغة الفقهاء 17٠١‏ : هى فرض الدولة الأثمان العادلة للسلع قطعاً لجشع التجار. 
(0امتوزة السناك اانا 


3 هد يه 


اعسلية ا عويرقي [اللمعة انان كاد السو قله انيف مان عيبرو 
اللم تلن لله هليه برك مقا لاا عله اللندقق :اف التسعسر بهي لحا قال 
سول الله ضلى الله عليه وسله: «إن الله هق السسفالقايخن القاصط الوارة إن 
ا ا ْ 

وجه الدلالة من الحديث من وجهين : 

ات افسسياي اللشعلفة وس ان حضو خض | نه سسالة لفقا ادو لتاق 
كان جائزاً لأجابهم إليه. 

ب - أنه علل ما أجاب به الصحابة بأن ذلك مظلمة: والظلم لاشك في 
000 

؟ - أن التسعير ظلم للبائع بإجباره على بيع سلعته بغير حقء أو منعه من 
بيعها بما يتفق عليه المتعاقدان/. 

4 -افي التسعين تضييق على الناس في اموالهم: وذلك لآن الجالبين للسلع 
إذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعهم لبلد يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون» ومن 
عنده البضاعة يمتنع من بيعها ويكتمهاء ويطلبها آهل الحاجة إليها فلا يجدونها 
إلا قليلاء فيرفعون في ثمنها ليصلوا إليهاء فتغلوا الأسعار ويحصل الاضرار 
بالقنا سو كانت عرض ف مبعة لين الوعل الو فيه وهات ديدي 


)١(‏ أخرجه أبوداود 7١/+‏ في كتاب البيوع باب في التسعير . رقم الحديث .5550١‏ والترمذي 
مره .> - ١5‏ في كتاب البيوع باب ما جاء في التسعير رقم الحديث 217١15‏ وابن ماجة ؟/١‏ 4 
فى كتاب التجارات باب من كره أن يسعر رقم الحديث ١٠؟5.‏ قال ابن حجن في التلخيص الحبير 
رون (إنيادة سحميم على شروط شه زمه هتمه انح باق والتزمدى )1 

(؟) الكافي لابن قدامة ”/راغ . 

(؟) الكافي لابن قدامة "/١4؛‏ والمنتقى */ر/1. 


2000 
منعهم من بيع أملاكهم: فيكون حراما لذلك(١).‏ 

4 - مما يدل على أن التسعير ممنوع شرعاًء ضار بالناسء أنه يعتبر تقديراً 
للثمن؛ فهى نوع حجر على الدائع بدون وجه حقا"). 

١‏ - أن الإمام مندوب إلى النظر في مصالح الكافة؛ وليس نظره في مصلحة 
المشتري بأولى من نظره في مصلحة البائع لوفور الثمن: وإذا تقابل الأمران وجب 
تفريق الفريقين في الاجتهاد لآنفسهم, فيجتهد المشتري في الاسترخاصء ويجتهد 
البائع في وفور الربح؛ أما التسعير فإنه يفوت على المشتري والبائع أو أحدهما 
مصلحة الاسترخاص أو الريه!"). 

هذه مجمل الأدلة التي استدل بها الفقهاء على تحريم التسعير في الجملة, إلا 
أن هناك بعض الحالات التي يجوز فيها التسعيرء ويكون للحاكم بمقتضاها حق 
التدخل بالتسعين: وقد يكن عليه ذلك أحيانا؛ ويمكن أن تضدرن يعن الأمكلة لذلك 
على النحى التالي: ١‏ 

أ - صرح الزيلعي/') وغيره من فقهاء الحنفية بجواز التسعير من قبل 
الحاكم إذا كان أرياب الطعام يتحكمون على المسلمين» ويتعدون تعدياً فاحشاً 


.؟8١/6 الكافي لابن قدامة "/ر١6:» والمنتقى 18/0 » والتاج والإكليل‎ )١( 

)١(‏ الاختيار ؟/ر475: والحاوي 5/رة.؛. 

(؟) الحاوي هرة.؛ - 5٠١‏ ؛ وانظر في ذلك: حاشية ابن عابدين 57/5؟؛ والمنتقى «/ر١‏ - 15, 
وحاشية الجمل على شرح المنهج “/95: وكشاف القناع ؟/187: ونيل الأوطار ه/رم: ؟, والأحكام 
السلطانية للماوردي 5١؟,‏ والأحكام السلطانية للفراء *0؟: والسيل الجرار 5/ر١4.‏ 

(8) هى عثمان بن علي بن محجن فخر الدين الزيلعي. من أهل زيلع بالصومالء من فقهاء الأحناف. 
كان مشهوراً بالنحو والفقه والفرائضء قدم القاهرة ودرس وآفتى ونشر الفقه. توفي سنة 57 /اه 
من مؤّلفاته: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق». و«الشرح على الجامع الكبير». 
[ الفوائد البهية »١١١‏ الدرر الكامنة ؟'/ركة؛ ]. 


. ححح (:) 


وعجز السلطان عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فلا بأس به بمشورة أهل 
الرأي والنظرل١).‏ 

ديسو التضغون إذ ا الحكا ه الفاس الى السلعةة, كاذنا وحص نهصلهة 
واحتاج الناس إلى السلعة جاز التسعيرء مثل من كان عنده طعام لا يحتاج 
إليه. والناس في مخمصة؛ أو سلاح لا يحتاج إليه والناس محتاجون إليه للجهاد, 
فهذا يجب إجباره على البيع بقيمة المثل من أجل حاجة الناس؛ ودفع الضرر 
عدم 

ولهذا يذكر ابن القيم أن لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم 
بقيمة المثل» عند ضرورة الناس إليه؛ مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه؛ والناس في 
يحوسنة اوستلاع 9 يتلام العدر الثالى ا خرن إليه الوا وير قلف هن 
من اضطر إلى طعام غيره: أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل» ولى امتنع عن بيعه 
إلا باكثر من سعره فأخذه منه بما طلب: لم يجب عليه إلا بقيمة المثل!"). 

وذكر أيضاً أن التسعير في حالة احتياج الناس: إلزام بالعدل الذي الزمهم 
الله بهء فإذا امتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بالزيادة على 
القيمة المعروفة. فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل» ولا معنى للتسعير إلا الزامهم 
بقيمة المثل, فالتسعير ههنا إلزام بالعدل الذي الزمهم الله به(". 

وكذا ذكر ابن تيمية أن لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة 
المثل عند ضرورة الناس إليه. مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه؛ والناس في 
مخمصة: فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل» ولهذا قال الفقهاء: من اضطر 


.29/٠١ تبيين الحقائق كرما 7,. وانظر الاختيار ”"/6”7: والفتاوى الهندية ”/ر5١5. وفتح القدير‎ )١( 
.54 والحسبة‎ :١7/© (؟) الطرق الحكمية 505, وانظر المنتقى‎ 
.55/٠١ (؟) الطرق الحكمية 5.؟, و/711 - 2518 وانظر فتح القدير لابن الهمام‎ 


إلى طعام الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله؛ ولى امتنع عن بيعه بأكثر من 
سعره لم يستحق إلا سعره!'). 

ج - صرح ابن تيمية أنه مما يجب فيه التسعير عند العلماء بلا تردد عند 
أحد منهمء أن يكون الناس قد التزموا أن لا يبيع الطعام أى غيره إلا أناس 
معروفونء لا تباع تلك السلع إلا لهم؛ ثم يبيعونها هم فلى باع غيرهم ذلك؛ منع إما 
ظلمأ لوظيفة تؤخذ من البائع؛ أو غير ظلم, لما في ذلك من الفسادء فههنا يجب 
التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل, ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة 
المثل بلا تردد في ذلك؛ عند أحد من العلماء!"). 

وذكر ابن القيم نحو هذا الكلام؛ وأن التسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع: 
وعلل ذلك بأنه إذا منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه. وسوغ لهم أن يبيعوا 
بها شباض ! 1 وانتمهوو اننا شانوا كان لك ظلتما التاتى:ظلما للجاكمية الدوة 
يريدون بيع تلك السلع؛ وظلماً للمشترين منهم؛ فالتسعير في مثل هذا واجب بلا 
نذا ع("). 

د - ومما يجب فيه التسعير تواطق التجار على سعر معين يحقق لهم ربحاً 
فاحشاً. فيضطر الناس إلى شرائها بأكثر من ثمن المثل؛ ذكر ذلك ابن تيمية وذكر 
أنه قد منع غير واحد من العلماء - كأبي حنيفة وأصحابه!؟) - القسام الذين 
يقسمون العقار وغيره بالأجر أن يشتركواء فإنهم إذا اشتركوا والناس محتاجون 
إليهم؛ أغلوا عليهم الأجرء فمنع البائعين الذين تواطوًا على أن لا يبيعوا إلا بثمن 


.58 الحسبة‎ )١( 

٠ 6١ الحسبة‎ )5( 

(؟) الطرق الحكمية /ا١"‏ . 

(4) افظر بحاشية ابن 00000" وفتح القدير 479/9: وتبيين الحقائق ه/ره"7. 


قدروه أولى. 


وكذلك منع المشترين إذا تواطوًا على أن يشتركوا فيما يشتريه أحدهم؛ حتى 
وحن طلم القادى أرا: 

وذلك الآن إقرازهم قلي ذل اسغاوكة ليع على لخنم والعذوان وقد قال الله 
عزوجل: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان»!'). فنهى عن 
كل ما يعين على الإثم والعدوان وأمر بكل ما يعين على البر والتقوى/"). 

كوو نلك لماع الناس إلى شاف دك الاقدة والشوالكة فار 
وغير ذلك - فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم إذا امتنعوا عن ذلك؛ ولا 
يمكّنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل؛ ولا يمكّن الناس من ظلمهم: بأن 
يعطوا دون حقهما"). 

هذا هى حكم التسعير , ويمكن أن نلخص نظرية التسعير في الفقه الإسلامي 
فتقول :]3 :كا عله السسن'بفعل عافل قدرى لادخل للإنسان فيه: فإن التسعير 
يكون عندئذ حراماً وظلماً» أما إذا كان بفعل جشع الإنسان واحتكاره ورغبته في 


)١(‏ سورة المائدة / أية ؟. 

(؟) الطرق الهكمية (08؟) ويذكر في المرجع نفسه أن التسعير في الحالات الشابقة واجب وهى إلزام 
فهو او يهن اكرات علد مقق نمال لدال طم مأل لعشماء الدرن الراسب والندفة الراحية 
وفثل. البيع للمتقتطن إلى 'طحام ا لباس» ومكل الفراس :واليقاء في تلك الغين فإن كرب الآرض أن 
يأخذه بقيمة المثل؛ ومثل الأخذ بالشفعة فإن للشفيع أن يتملك الشقص بثمنه قهراً. وغيرها من 
الأمثلة. انظر الطرق الحكمية /ا١”.‏ 

80 الكلزق لسع رود اولصي 1 
هذا وقد اخد ختلف ١‏ لفقهاء في مسائل منها كيفية التسعير؛ وما يدخله التسعيرء ومن يسعر عليه 
وغيرها من المسائل. انظر في ذلك: حاشية ابن عابدين ه/55؟, والمنتقى 18/0: ومغني المحتاج 
؟/رل؟, وشرح منتهى الإرادات ؟/ر159ء والسيل الجران 81/7 - 85. 


إغلاء السعر بغير حقء فإن التسعير يكون عندئذ واجياً. 

وعلى هذا يحمل حديث أنس السابق حيث إن ارتفاع الأسعار كان طبيعياً 
يزجع إلى الظؤوف الاقتصدادية العامة ولس تاشكا عن احمتكان ان لاعن عافة 
من الناسء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم « إن الله هى القابض الباسط الرازق 
المسعر»» أي أن الله هو القادر على أن يغير هذه الأوضاع بما يؤدى إلى رخص 
الأسعار بطريقة طبيعية؛ ولذلك فإن محاولة التدخل في الأشعان عندئذ ظلم 
للمتنجين والبائعين. 

ولاشك في أن جبر المنتج أى التاجر على أن يبيع بخسارة أى بمكسب أقل من 
هسزوزاته طلم له: لأثة يؤدى إلتى التوقف عن الانتتاج والقتصارة + وهذا بير 
بالمفلكة العادة والخاض ‏ تمعا. 

أما الحالة الثانية وهي فيما إذا كان التسعير بفعل جشع الإنسان واحتكاره 
فهنا يجب التدخل في الأسعار وإجبار المحتكرين والمستغلين وحملهم على ما 
يحقق مصلحة الجماعة: ويحفظ لهم في نفس الوقت نسبة معقولة من الريح تكفي 
ضروراتهم وتساوي جهد عملهم!!). 


1 


0 


المسألة الثالثة : اعتبار الخسارة يسيبهما سيياً لوضع الجائحة : 

بعد أن ذكرنا في المسآلتين السابقتين تعريف الاحتكار والتسعيرء وحكم كل 
منهماء نبين في هذه المسآلة حكم من يتضرر بسبب الاحتكار والتسعيرء؛ وهل 
يستحق التعويض على هذه الخسارة والضرر؛ فتكون هذه الخسارة سببا لوضع 
الجائحة؛ التي هي الخسارة والضرر بسبب الاحتكار والتسعير. 

قد ذكرنا فيما سبق أن الفقهاء اتفقوا في الجملة على أن الاحتكار ممنوع 
شرعاً» وأن المحتكر يجبر على بيع ما احتكره دفعاً للضرر والناس. 

وآنهم اتفقوا أيضا في الجملة على تحريم التسعير وأنه ظلم للبائع بإجباره 
على بيع سلعته بغير حق؛ وأنه يجوز التسعير في حالة تحكم التجار على المسلمين 
وتعديهم تعدياً فاحشاً. لحاجة الناس إلى السلع المهمة. وخصوصاً في وقت 
الحاجة؛ فيجوز التسعيرء حفظاً لحق عامة الناس لئلا يضر بهم استغلال التجار 
وطمعهم. 

هذا هو كلام الفقهاء في الجملة حيث بينوا أن الاحتكار ممنوع شرعاً؛ وأن 
التسعير يجوز إذا كان في ذلك حفظاأً لحقوق عامة الناسء ويلاحظ هنا أن العلة 
في تحريم الاحتكار وجواز التسعير في بعض صوره واحدة؛ وهي دفع الضرر 
م عامة الناس» وحفظ حقوقهم. 

ولاشك أننا مع قولنا بتحريم الاحتكار وجواز التسعير رعاية لحقوق الناس 
ودفعا للضرر عنهم؛ فلابد أن نعلم أن هناك من يتضرر بذلك وهم المحتكرون 
الذين أجبروا على بيع سلعهم.: والمسعر عليهم الذين أجبروا على بيع سلعهم 
بسعر معين يتضررون به. : 

فهل هل الضرر الذي تضرر به المحتكرون والمسعر عليهم يعتبر جائحة من 
الجوائح. يستحق بها هؤلاء التعويض عن الضرر اللاحق بهم؛ أو لا يعتبر جائحة: 


0 

فلا يحق لهم المطالبة بالعوض. 

لم ينص الفقهاء - بحسب اطلاعي!!) - على هذه المسآلة, إلا أنه يفهم من 
عباراتهم وبعض القواعد الكلية التي قعدوهاء ما يؤدي إلى فهم هذه المسالة وييان 
حكمها ومن هذه القواعد قاعدة دفع الضررء التي نص عليها الفقهاء. 

فإن دفع الضرر عن الناس يعتبر أصلاً ثابتاً في الإسلام؛ ذلك أن صيانة 
الناس من إنزال الضرر بهمء وإيلامهم بأي وجه من وجوه الإيلام» أصل اعتبره 
الشرع وقعد له قواعد وضوابط؛ بل إن الفقهاء جعلوا قاعدة دفع الضرر أصلاً 
بنوا عليه أكثر أبواب الفقه لأن ذلك يؤدي إلى تحقيق مصالح العباد؛ فالأحكام 
الشرعية كلها قامت لهذا الهدف النبيل وهى تحقيق مصالح العبادء وكل حق ثابت 
مقيد بعدم لظيو 

إذا تبين هذا علم منه أنه لا يجوز لأحد أن يلحق الضرر بغيره؛ وإن أضر 
بغيره عوقب على فعله هذاء وإن أجبر بأمر ولي الآمرء وأكره على فعل ماء كبيع 
سلعته ونحو ذلك؛: من أجل مصلحة الناسء ودفع الضرر عنهم؛ فلا يستحق بسبب 
ذلك تعويضاً على ما يسببه هذا الإجبار والإكراه من ضرر عليه وعلى ماله؛ لأنه 
هى الجاني وهى الذي تسبب في إيقاع الضرر على الناس. 

بل إنه يستحق العقوبة على إضراره بالناس؛ فيعامل المحتكر مثلاً بنقيض 
قصدهء فيحرم من الربح؛» ويؤخذ منه عقوية له» ومعاملة له بالنقيضء كما يذكر 
الباجي في شأن المحتكرين؛ أن من احتكر شيئا وأضر بالناس فإنه يتوب ويخرجه 
إلى السوق ويبيعه من أهل الحاجة إليه بمثل ما اشتراه به لا يزداد فيه شيئاء فإن 
أبى من ذلك؛ يخرج من يده إلى أهل السوق يشتركون فيه بالثمن» فإن لم يعلم 


(1) إلا نص ابن حزم على ذلك بقوله: (والخسارة لانحطاط السعر جائحة بلا شك)؛ المحلى 8/ر585؟. 
(5) الموافقات 75/5 . 


ثمنه فيسعره يوم احتكارو(١).‏ 


فالباجي كما ترق يجعل لؤلى الأمزحق التدخل يما ين بالتاس سين 
الاحتكارء فيبيغ مال المحتكر كرهاً. ويحرمه من الريح المتوقع فى نظرهء وهذا 
الإجراء في حقيقة الأمر يؤثر على المحتكر مادياًء لكنه يرد كيده في نحره, فحرمانه 
من الربح المتوقع؛ وتوبيخه وتعزيره كفيل بأن يرده إلى صوابه؛ ويمنعه من 
الاخه 00 

وجاء في فقه الإباضية أنه لا يترك المحتكر يبيع بأكثر مما اشترى ؛ يل يجبر 
على البيع كما اشترىء وأنه إن قبض عليه بعد التريص بالغلاء أجبر على البيع 
بمثل ما اشترى» وقد يمنع من الريح مطلقاً لسوء نيته("). 

مما سبق يتبين لنا أن الاحتكار والتسعير لا يعتبران سببين لوضع الجائحة 
في الحالات التي يجب فيها التسعير والتي تكون بسبب جشع الانسان ورغبته في 
إغلاةالسعو حدين حق:#القدرى الماميل طئ السكوو لسر عليه إنقنا فو 
بسبب احتكار السلع ورفع سعرها في وقت حاجة الناس؛ وهذا فيه إضرار بالغير, 
فلا يستحق بذلك عوضاً عن هذا الاضرار. أما الحالات التى لا يجوز التسعير فيها 
فإن الجائحة عندئذ معتبرة, وهي الحالات التي يكون فيها غلاء الأسعار طبيعياً 
بغير فعل الانسان؛ فيكون التسعير سبباً لوضع الجائحة عن المتضرر وهى المنتج 
والبائع. 

ومع أن المحتكر والمسعر عليه لا يستحقان التعويض والضرر الحاصل 
بسبب الاحتكار ورفع السعرء إلا أنه من العدل أن لا يقع الظلم عليهم: فلذلك 
صرح الفقهاء بأنه في حالة بيع الطعام عليهم وإلزامهم بذلك, فإنهم يلزمون ببيع 


. ا١ال//م المنتقى‎ )١( 

(5) في بدائع الصنائع ه/5؟1 : إذا خاف الإمام الهلاك على أهل المصر أخذ الطعام من المحتكرين 
وفرقه عليهم. وانظر الاختيار 77/4 - 577 ومطالب أولي النهى ؟/4. والطرق الحكمية 5.؟. 

(*) شرح النيل 5/؛ :٠١‏ وانظر حاشية ابن عابدين 57/٠‏ ومواهب الجليل 777/4 - 77/8 ونهاية 
المحتاج ؟/ر7؟87» والحسبة لابن تيمية /7. 
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ما زاد على قوتهم وقوت عيالهم؛ حتى لا يقع الضرر على من تلزمهم نفقته. 

ففي حاشية ابن عابدين : (ويجب أن يأمره القاضي ببيع ما فضل من قوته 
وقوت أهله)(١):‏ 

وفي الاختيار (وإذا رفع إلى القاضي حال المحتكر يأمره ببيع ما يفضل من 
قوته وعياله)("), 

ويوضح الرملي!' ذلك بأن المحتكر يجبر على ما كان زائداً عن كفايته 
فيذكر أنه يجبر من عنده زائه على ذلك - أي عن كفايته - على بيعه في زمن 
الشيوي 1 

ويقرر ذلك الكاساني فيذكر حكم الاحتكار وأنه يؤمر المحتكر بالبيع إزالة 
للظلم؛ لكن دون ظلم وضرر بمن يعول. فيؤمر ببيع ما فضل عن قوته وقوت 
أهلها”). 

وجاء في فقه الزيدية أنه يحرم احتكار قوت الآدمي والبهيمة؛ الفاضل عن 
كفايته ومن يمون» وأنه يجب عليه عند وجود الضرر على العامة البيع يما يفضل 
عن كفايته وكفاية من يمون!!". 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/را 0؟. 

(5) الاختيار 55/6 -877. 

(؟) هى محمد بن أحمد بن حمزة شمس الدين الرملي فقيه الديار المصرية في عصره؛ ومرجعها في 
الفتوى. يقال له الشافعي الصغير. نسبته إلى الرملة من قرى المنوفية بمصر. ولد بالقاهرة وتوفي 
بها سنة 5١٠١٠ه.‏ من مؤلفاته : « نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»». و«غاية البيان في شرح زيد 
اين رسلان». 
[ الأعلام (ك/لا) - معجم المؤلفين (0/ره5؟) ] . 

(4) نهاية المحتاج ؟//877»: وفي حاشية الجمل ؟/18 : ومن الإكراه بحق أن يكون عنده طعام يحتاج 
إليه فيكرهه الحاكم على البيع الزائد عن كفايته سنة. 

(5) بدائع الصنائع ه/ر7١,‏ وتبيين الحقائق 58/5 . 

(1) السيل الهرار “رهم 
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ويهذا يتحقق ميزان العدل الذي أمر الله تعالى به بقوله عز وجل: «إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان!!')؛ فجبر المحتكر المضار على إخراج ال مادة المحتكرة 
المخزونة» وطرحها في السدرقء فيه إزالة للظلم عن الناس؛ وتحقيق لمصالحهم: كما 
أن فيه مصلحة للبائع حيث يبيع هذه المواد ويحقق ربحا معقولاً دون أن يضر ذلك 
بكفايته وكفاية من يعول» وفي ذلك توفيق وتنسيق بين المصلحتين» وهى ما تقضي 
به مباني العدل وموجهاته في التشريع الإسلاميا". والله أعلم . 


1 .5١ سورة التحل : آية‎ )١( 


المطلب الرابع : الخلاف في الأعذار 


ذكوها فهما سبق الأسباب الختلف فيها لوضع الجائحة: وهي الجيش 
والسرقة والاحتكار والتسعير» وهناك مسأآلة أخرى قد اختلف فيها الفقهاء. وهى 
اعتبار الأعذار سبباً لوضع الجائحة. 

تكيين هذه المسالة وف أن تذكر المزان با كفن ان :. 


* المراد بالأعذار : 

يقصد بالأعذار في هذا المبحث : ما يطرأ على عقد الإجارة من ظروف 
وطوارئ يترتب عليها ضرر يلحق بأحد المتعاقدين: وذلك بعد المضي في العقدء ولا 
بقع يوون فحت وسر ام كاد هذ الكزق والناوف الطارمة من سانا شاش اد 
المؤجر أم العين المؤجرة نفسها. 

فالعذر هو ما يكون عارضاً يتضرر به العاقد مع بقاء العقدء ولا يندفع 
بدون الفسخ(١),‏ كما ذكر ابن عابدين!') قاعدة في ذلك وهي أن كل عذر لا يمكن 
معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله يثبت له حق 
الفسة0). 

ونصت مجلة الأحكام العدلية على ذلك عند صياغتها للمادة 45٠‏ وفيها: «لى 


.5؟١-‎ 77١ نظرية الضرورة الشرعية للزحيلي‎ )١( 

(؟) هى محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين . فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره., 
مشهور بابن عابدين. حفظ القرآن وهى صغير جدأ. توفي سنة ؟70١ه.‏ من مؤلفاته: « رد المحتار 
على الدر المختار». و«العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية». 
[ تكملة حاشية ابن عابدين ١كرت.‏ الأعلام كر؟ة؟ ]. 

(؟) حاشية ابن عابدين #ل/ر١.5»‏ وانظر الفتاوى الهندية 458/5: وتبيين الحقائق هكره؟١‏ . 


حدث عذر مانع لاجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة(). 

وهذا العذر المانع له أنواع عدة كما تذكر المجلة. نذكر منها نوعين: 

النوع الأول : إذا كان باستيفاء المعقود عليه ضرر بالتفس أو المال؛ ولذلك 
اعكلة مذيا: 

١‏ - إذا علم القاضي أن المستأجر لأرض الوقف ينكر كونها وقفاً واشتبه في 
أنه يريد ضياع الوقف ليتملكه. 

؟ - إذا كانت الإجارة مما تؤدي إلى استهلاك العين بدون عوض؛ كما لو 
انكقاخن خنلاظا كناب عات على ان مكرق الووق والتهر هن 

" - إذا استاجر بناء لهدم بناء له ظن فيه خللاً ثم ظهر أنه لا خلل فيه. 

5 - إذا استأجر حيواناً ليركبه إلى محل كذاء ولما بلغ نصف طريقه مرض, 
ولم يكن له قدرة على التقدم. 
- إذا استكرى دابة لنقل أمتعته عليها إلى بلد كذا » وبينما هو في الطريق إذ 
خرج عليه قطاع الطرق فنهبوا أمتعته. 

5 - إذا استاجر إنساناً لحفر بئر معلوم الطول والعرض والعمق» فحفر 
مقداراً منه ثم ظهر فيه صخر لا يمكن قطعه. 

» - إذا مرض من استأجر أرضاً ليزرعهاء وأصبح عاجزأً عن زرعها. 

8 - إذا اشترى شيئًا فأجره من آخر فظهر فيه عيب قديم. 

النوع الثاني : إفلاس المستأجر : 

ومقاله: أن شننة حر انمنان حافونا تأجل التجارة اكد افلس أن استاحن حياط 


):87ر/١( درر الحكام‎ )١( 


قدا 


يشتغل في ماله حانوتاً فأفلس. 

النوع الثالث : فوات الغرض المقصود من الإجارة . 

ومثاله أن يستكري إنسان دابة إلى بلد لاستيفاء دين له على رجل فيهاء 
اتحفين الذين تقض يفن 11 


ا سس سح ع هك 
الطحاوي . 


0 

*: اعتبار الأعذار سبياً لوضع الجائحة : 

بعد أن بينا في المطلب السابق المراد بالأعذارء نذكر فى هذا المطلب خلاف 
عقني حفن اميا مدا لاسرا لزححة الحاتهةة سنن اننا سراد 
أسباب وظروف تمنع استيفاء المنفعة المعقود عليها منعاً باتاً : هل تعتبر موجبة 
لفكبة فس الإطارة زر له 

وهذا هو معنى وضع الجائحة في الإجارة تشبيها لها بجائمة الثمار, 
حيث يبطل العقد - عند من يقول به - ويرجع المستأجر بما دفعه من أجرهء كما 
يبطل عقد البيع في الثمار التي أصابتها الجائحة؛ ويرجع المشتري بما دفعه من 
ا ٠‏ 

اختلف الفقهاء في اعتبار الأعذار سبباً لفسخ الإجارة على قولين: 

القول الأول : أن الإجارة تفسخ بالأعذار ؛ فإذا حدث الضرر لأحد المتعاقدين 
أى بالمستاجر فللمتضرر الفسخ. وهى مذهب الحنفية(!) والظاهرية!") والزيدية(). 

دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول لقولهم بما يلي : 

١‏ - أن الشريعة تسعى للرفق بالناس؛ ورفع الحرج والمشقة عنهم, فلذلك 
تفسخ الإجارة بالأعذارء لأن الحاجة تدعى إلى الفسخ عند العذر؛ لأنه لى لزم العقد 
عند تحقق العذر للزم صاحب العذر ضرر لم يلزمه بالعقدء فكان الفسخ في 
الحقيقة امتناعاً من التزام الضررا؟). 


.١ 5/0 بدائع الصنائع 197/4»: والفتاوى الهندية 458/6: وتبيين الحقائق‎ )١( 
.١/8ا/// المحلى‎ )5( 

(؟) البحر الزخار (4/رحه - .)6١‏ . 

(8) بدائع الصنائع 6//لا9١‏ . 


كك( 

ولذلك يذكر الموصلي الحنفي('! قاعدة في ذلك وهي : أن الأصل أنه متى 
تحقق عجز العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بضرر يلحقه. وهو لم يرض به 
يكون عذراً تفسخ به الإجارة دفعاً للضررا"). 

ويقعد بعض الحنفية قاعدة وهي أن : (كل عذر لا يمنع المضي في موجب 
العف كرد 6ك لست تروقان مداع نيه إلى الفيية أن حسف 
الإجارة. 

ومثال ذلك : من استأجر حانوتاً ليتجر به فأقلسء أى آجر شيئاً ثم لزمه دين, 
ولا مال له سواهء فإن القاضي يفسخهاء ويبيعه في الدين, لأنه على تقدير عدم 
الفسخ يلزمه ضرر لم يلزمه بالعقد؛ وهى حبسه على الدين والإجارة على تقدير 
الإفلاسء فينفسخ دفعاً للضرر. 

وكذلك إذا استاجر دابة للسفرء فبدا له أمر مهم تفسخ الإجارة: لأنه يلزمه 
الضرر بالمضي على العقدء لأذه ريما أراد التجارة فأفلسء أو طلب غريما 
يفني 1كا: 

؟ - أن إنكار الفسخ عند تحقق العذر يعتبر خروجاً عن الشرع والعقلء لأن 
ذلك يقتضي أن من اشتكى ضرسه فاستأجر رجلاً ليقلعها فسكن الوجع؛ فإنه 
يجبر على القلع؛ وكذا من وقعت في يده أكلة. فاستاجر رجلا ليقطعهاء فسكن 
الوجع؛ ثم برأت يده؛ فإنه يجبر على القطع؛ وكذا من أجر رجلا ليهدم بناء؛: فبدا 
(1) هو عيد الله بن محمود بن هودون الوصلي. من كبا فقهاء الستفية: ولد بالوضل وريخل إلى 


دمشق.وولي القضاء بالكوفة ثم عزل ثم استقر ببغداد مدرساً وتوفي فيها سنة 747ه. من 
مؤلفاته: «الاختيار لتعليل المختار»» وهى شرح لكتابه المختار. 
[ الفوائد البهية ٠١‏ »؛ والجواهر المضية ١/١9؟‏ ] . 

. 3٠١ هر/١ الاختيار‎ )5( 

(؟) الفتاوي الهندية 258/5 . 

() الاختيار ١/ره٠",‏ وبدائع الصنائع 1917/4: وتبيين الحقائق هرا .١‏ 
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له أمر آخرء فإنه يجبر على الهد.(١).‏ 

وهذا كله قبيح عقلاً وشرعاًء لأن فيه إتلاف شيء من ا مال والبدن7؟). 

؟ - أن المنافع في الإجارة غير مقبوضة, فصار العذر فيها كالعيب قبل 
القبض في المبيع؛ فينفسخ به, إن المعنى يجمعهماء وهى عجز العاقد عن المضي في 
جه إلا رامول كير راقن الم يمسكدق بالفقل وهدا افو تحني اوري 000 

5 - ذكر ابن رشد الحفيد أن عمدة أبي حنيفة في اعتباره فسخ 
الإجارة بالأعذار هى أنه شبه ذهاب ما به تستوفى المنفعة بذهاب العين التي فيها 
المنفعة(؟). 

ه - والحنفية يقسمون الأعذار الموجبة للفسخ إلى ثلاثة أقسام: 

الأول : عذر من جانب المستأجر : 

ومثاله : أن يفلس فيقوم من السوقء أو يريد سفراً» أى ينتقل من الحرفة إلى 
الزراعة» أى من الزراعة إلى التجارة:؛ أو ينتقل من حرفة إلى حرفة. 

والتعليل هى أن المفلس لا ينتفع بالحانوت؛ فكان في إبقاء العقد من غير 
التقياناء الضف كير ارا ب شعير ا لعن جه الكته كاذ يحور علي فطل ةرذ اغرم 
على السفرء ففي ترك السفر مع العزم عليه ضرر به؛ وفي إبقاء العقد مع خروجه 
إلى السفر ضرر به أيضاء لما فيه من لزوم الأجرة من غير استيفاء المنفعة. 

ومما ينتج عن هذا أنه إذا لم يحصل النفع للمستأجر إلا بضرر يلحقه في 
ملكه أو بدنه فله فسخ الإجارة عندئذ» ومثاله أن يستأجر رجلا ليقصر له ثياباً؛ أو 


. 558/4 الفتاوي الهندية‎ )١( 
. ١8!//5 وتكملة فتح القدير‎ ,5 ١/0 بدائع الصنائع 1517//4, وحاشية ابن عابدين‎ )( 
. ١5ال/5 تبيين الحقائق ه/ر51١: وتكملة فتح القدير‎ )"( 

(5) بداية المجتهد ؟/رت/ا؟ . 


0 


ليقطعهاء أى يخيطهاء أو يهدم له دارأً» أو يقطع له شجراًء أو ليقلع ضرسه. أو 
ليحجم:؛ أو ليفصدء أو ليزرع أرضاً» أى يحدث في ملكه شيئًا من بناء أو تجارة: أو 
حفرء ثم يبدى له أن لا يفعل؛ فله أن يفسخ الإجارة؛ ولا يجبر على شيء من ذلك. 

ويعللون لذلك بأن القصارة والقطع نقصان عاجل في المال بالغسل والقطع: 
وفيه ضررء وهدم الدار وقطع الشجر إتلاف للمالء والزراعة إتلاف للبذر» وفى 
البناء إتلاف الآلة: وقلع الخترس والقص إثلاف جزء من البدن؛ وفية رن يه إلا 
أنه استأجره لمصلحة تأملها تربى على المضرة: فإذا بدا له علم أنه لا مصلحة فيه 
فبقي الفعل ضرراً في نفسه فكان له الامتناع من الضرر بالفسغ, إن الإنسان لا 
يجبر على الإضرار بنفس:!"). 

الثاني : عذر من جانب المؤجر : 

ومثاله : أن يلحقه دين فادح, لا يجد قضاءه إلا من ثمن المستأجر من الإبل 
والعقار ونحى ذلك؛ وهذا يكون بثبوت الدين قبل عقد الإجارة بالبينة أو الإقرار, 
أما لى ثبت بعد عقد الإجارة بالإقرار فخلاف في المذهب7). 

ومثل أن يشتري شيئا فأجره ثم اطلع على عيب بهء فله أن يفسخ الإجارة 
ويرده بالعيب على بائعه؛. وإن رضي المستأجر بالعيب» ويجعل حق الرد بالعيب 
عذراً له في فسخ الإجارة لأنه لا يقدر على استيفائها إلا بضررء وهى التزام المبيع 
المعين0). 

الثالث : عذر راجع إلى العين المؤجرة : 

ومثاله : أن يستأجر فندقاً سياحياً في قرية من القرى السياحية مدة معلومة: 


.198- ١510//4 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) حيث رأي أبي حنيفة كما سبق؛ أما محمد وأبى يوسف فعندهما الدين الثابت بالإقرار بعد عقد 
الإجارة لا تفسخ به الإجارة لأنه متهم في هذا الإقرار, بدائع الصنائع 6/رهه١.‏ 

(؟) بدائع الصنائع 194/6 -199. 


0 
فنؤح الناس ووقع الجلاء بسبب الحربء فلا يجب الأجر. 

ومن الأمثلة : بلوغ الصبي المستأجر الذي آجره أبوه للخدمة أو الحرفة؛ أو 
وصي أبيه أى جدد؛ أو وصي جده أو القاضي أو أمينه؛ فبلغ في المدة فهو عذر إن 
شاء أمضى الإجارة؛ وإن شاء فسخ. لأن في إبقاء العقد بعد البلوغ ضرراً 
بالصبيء فيعجز عن المضي في موجب العقد إلا بضرر لم يلزمه فكان عذراً. 

ومثل أن يستأجر رجل حماماً في قرية ليستغله. مدة معلومة؛ ثم هاجر أهل 
القرية» فلا يجب عليه الأجر للمؤجر. 

وإذا استئجر شخص مرضعاً ثم أبى الصبي لبنها أى الإمساك بالثديء أو 
مرضت هيء أو أراد أهل الصبي السفرء فامتنعت: كان هذا عذراً في فسخ 
الإجارة1١).‏ 

القول الثاني : أن عقد الإجارة عقد لازم كالبيع؛ لا ينفسخ إلا بما تنفسخ به 
العقود اللازمة من وجود العيب بهاء أو ذهاب محل استيفاء المنفعة؛ وعلى هذا قلا 
تنفسخ الإجارة بالأعذار. وهو قول جمهور الفقهاء!"). 

دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١‏ - أن الإجارة أحد نوعي البيع؛ فيكون العقد لازماً؛ إن العقد انعقد 
باتفاقهما فلا ينفسخ إلا باتفاقهماء والمعروف أن العقود اللازمة لاتنفسخ إلا 
بوجود عيبء أو بذهاب محل استيفاء المنفعة المعقود عليها. 

ولذلك نص الشافعية على أنه ليس لأحد المتعاقدين فسخ الإجارة بالأعذار 


. 55/6 بدائع الصنائع 4/ر١٠١؟, والفتاوى الهندية‎ )١( 
(؟) بداية المجتهد "/ره/ا؟: والمهذب 6//ره0١65, والمغني ه/١-51؛ ومفتاح الكرامة ("/ر158١), وكتاب‎ 
.) ١1/5713 الخيل وشتقاء العليل‎ 
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دنا كانت أو ذمة: مادام العذر لا يوجب خللاً في المعقود عليه. فتعذر وجود 
الحمام؛ أى تعذر سفر المستأجر أو مرضه لا يخوله الحق في فسخ العقدء ولا حط 
شيء فق الا 

ويذكر النووي هذه العلة» وهي عدم فسخ الإجارة بالعذر إلا إذا وجد خلل فى 
المعقود عليه. حيث جاء في روضة الطالبين: (لا تنفسخ الإجارة بالأعذار سواء 
كانت إجارة عين أو ذمة؛ وذلك كما إذا استأجر دابة للسفر فمرضء أو حانوتاً 
لحرفة فندم أى هلكت آلات الحرفة؛ أى حماماً فتعذر الوقود؛ وكذا لو كان العذر 
للمؤجرء بأن مرض وعجز عن الخروج مع الدابة» أى أكرى داره وأهله مسافرون, 
فعادوا واحتاج إلى الدار» أو تأهل؛ فلا فسخ في شيء منهاء إذ لا خلل في المعقود 
عليه)1". 

والحتابلة أيكماً ذكروا هذه العلة فقالوا : لا يجوز فسخ عقد الإجارة مع 
استيفاء المنفعة المعقود عليها لغير عذر؛ فلم يجز لعذر في غير المعقود عليه تشبيها 
بالبيع. ومثلوا له بمن يكترى للحج فتضيع نفقته؛ أو يكترى دكاناً يبيع فيه متاعه 
فيحترق مقاط 

أما ابن رشد الحفيد فذكر عند حديثه عن مسألة فسخ الإجارة بالأعذار أن 
عمدة الجمهور هو أن الإجارة عقد على معاوضة فلم ينفسخ أصله كالبيه!؟). 


.87/7 0غ: ومغني المحتاج ”/رده؟؛ وحاشية القليوبي‎ 5/١ المهذب‎ )١( 

5) روشمة الطالبين ثيه . 

(9) المغني 5 : وفي الكافي لابن قدامة "ره١؟,‏ وهي - أي الإجارة - عقد لازم ليس لواحد 
مهنا ميحهاة انها بخ فاننيوت ريوع الأميان» إلا أن يمن المرع معي فيلك [لسع ونا يحلية 
من العيب :الاق الذاقع لا محمل كبضه] إلا بالاسكيفاء :فتهي عالكيل يتعري قبل قيهة :و تقار 
المبدع هثره ,٠١‏ وكشاف القناع 9/6؟: وشرح منتهى الإرادات ؟ثرلاه8. 

() بداية المجتهد ؟/70؟ وذكر هذا الدليل ابن مفلح في المبدع 44/٠‏ والبهوتي في شرح منتهى 
الإرادات ؟/ر١/؟,‏ وكشاف القناع 77/6. 


رم 
؟ - أنه لى جاز فسخ عقد الإجارة بسبب العذر في جانب المستاجر, لجان 
الفسخ بسبب العذر في جانب المؤجرء وذلك دفعاً للضرر عن كل واحد من 
المتعاقدين» وتسوية بينهماء نلما لم يجز الفسخ لعذر المؤجرء لم يجز لعذر 
االستاهن 
وهذا ما قرره بعض الحنابلة: أنه «لى جاز فسخ عقد الإجارة لعذر المكتري 
لجاز لعذر المكري» تسوية بين الملتعاقدين؛ ودفعاً للضرر عن كل واحد من 
المتعاقدين ولم يجز ثم فلا يجوز ههناء!"). 
ومسجدان مقن اللأقهاء عجوو مسوم قزلة دان :دوب القين تدرا ارفدوا 


بالعقود»(؟) 
فالله تعالى أمر بالإيفاء بالعقود» والإجارة تعتبر عقداً على منافع مثل النكاح, 
فلا يفسخ بالعذر(). 


هذه هي جملة الأدلة التي قال بها جمهور الفقهاء على عدم فسخ الإجارة 
بالأعذارء إلا أنه عند التأمل والنظر في كلام الجمهور نجد أن هناك آمثلة لفسخ 
الإجارة بالأعذار ذكرها كثير منهم؛ وبيان ذلك ما يلي : 

أولاً : مذهب المالكية : 

عند التأمل في المذهب المالكي فإننا نجد أن المالكية يذكرون أعذاراً تنفسخ 
بها الاجارة: ومن امظة ذلك 2" 

-١‏ ما جاء في المدونة عند سؤال ابن القاسم عن انقطاع الماء عن الزرع, 
أيكون ذلك عذراً تنفسغ به الإجارة. فقال: (لم أسمع من مالك في انقطاع الماء 
)١(‏ المغني ه/ر.6". 


)اي اال ا 
(؟) بداية المجتهد ؟/ره/0؟. 


فهذا نص من ابن القاسم في اعتبار انقطاع الماء عذراً تنفسخ به الإجارة. 


شنِيكاً وآراه عذراً)("). 


قال (أراده أن 'السفتسزة مم أ فاق اتتقيت التمارة فيو فول ساللةه قال 
ا : بق» اممفسح ا#جارة في 


نعم)["). 


فهذا أيضا نص في اعتبار إباق العبد عذراً تنفسخ به الإجارة. 

٠"‏ - يقول التسولي : (... كمن اكترى فندقاً أو حماماً. فانجلى أهل البلد عنه. 
أو قل واردهء ولم يجد من يسكنه فلا كراء عليه)(). 

وهذا فيه إشارة إلى أن انجلاء أهل البلد يعتبر عذراً لفسخ الإجارة. 


ثانياً : مذهب الشافعية : 

يمثل الشافعية بأمثلة كثيرة لفسخ الإجارة ببعض الأعذار؛ والتي يسببها خلل 
في المعقود عليه ومنها: 

١‏ - يذكر النووي أن الفسخ والانفساخ إنما يثبت بسبب خلل يعرض في 
المعقود عليه. وقسمه إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها : ما ينقص المنفعة, ومتى ظهر بالمستأجر نقص تتفاوت به الأجرة فهو 
عيب مثبت للفسخ؛ وذلك كمرض في العبد والدابة» وانقطاع ماء البحر... ثم ذكر 
باقي الأقسام الثلاثة. والشاهد من قوله أنه عد مرض العبد والدابة: وانقطاع الماء 


. المدونة #ا/ر95”؟‎ )١( 
. المدونة “/را.ع - لاع‎ )5( 
وض الطالنيق نرق‎ 


عذراً تنفسخ به الإجارة/"). 


؟ - وقال الشيرازي(): (وإن اكترى دارا فانهدمت, فقد قال في الإجارة: 
ينفسخ العقدء وقال في المزارعة: إذا اكترى أرضاً للزراعة فانقطع ماؤهاء أن 
المكتري بالخيار بين أن يفسخ أو لا يفسخ)!) ثم ذكر خلافاً فى المذهب. 


ثالثاً : مذهب الحنابلة : 

ذكز يفعض 'فقهاء التحتابلة أنتهتاك يفطن الأعذار تفسع يصييها التهارة إذا 
كاك عله :نا عقو غلية» ومن امثلة ذلك 

١‏ - ذكر ابن مفلح أن من أسباب فسخ الإجارة موت العبد والصبي 
الوتسسو ودرت اوعد توصوه الزاكب ]ذا الم رن مناك مره يلوم معام 
استيفاء المنفعة, وانقلاع الضرس الذي اكترى لقلعه, أو برئه, ونحى هذا 
كاستتجار طبيب ليداويه فبر!©). 

؟ - وذكر ابن تيمية أن مما يعتبر عذرأ يحط به عن المستأجر بعض الأجرة: 
نقص منفعة الحمام والفندق ونحوهماء مثل أن ينتقل جيران المكان» ويقل الزبون 
لخوف أو خرابء أى تحويل ذي سلطان لهم". 


. 791١/5 نهاية المحتاج‎ )١( 
(؟) هى إبراهيم بن علي بن يوسف أبى اسحاق الشيرازي الفيروزابادي. فقيه شافعي تفقه بشيراز‎ 
وقدم بغداد واستوطنها. انتهت إليه رئاسة المذهبء بنيت له النظامية ودرس بها حتى مات سنة‎ 
1ه. من مؤلفاتة: «المهذب»: و«التبصرة في أصول الفقه».‎ 
.] 148/١ شذرات الذهب ؟*/ة4؟؛ ومعجم المؤلفين‎ [ 
. والإقناع ”/ر7/‎ 45٠ - وأنظر مغني المحتاج ؟/رهه", والحاوي /ار؟4‎ 4١ هرك١ المهذب‎ )( 
ع7‎ 
(6سخموم القنا رع را‎ 
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مائهاء أو حدوث خوف عام يمنع الناس من سكن ذلك المكان الذي فيه العين 


00010 


رابعاً : مذهب الإمامية : 

ذكروا أمثلة لبعض الأعذار الشرعية والحسية:؛ فالأعذار الشرعية مثل 
استئجار رجل جنب لخدمة مسجدء والحسية مثل انهدام الدار وموت الدابة 
ال حو 

كنا ذكرؤا افثلة لخر مثل غرق الأرفن المسشاجرة الزواعةا"): 


خامساً : مذهب الإباضية : 

يضرب بعض الإباضية!') أمثلة للأعذار كمن استأجر دابة لحمل طعام معين 
إلى بلد معين فتلف الطعام. وكمن استأجر راعياً للغنم فهلكت الغنم. ونحوها من 
الأمثلة/ة). 

هذه هي بعض الأعذار التي ذكرها جمهور الفقهاءء والتي يتبين - عند النظر 


)١(‏ المغني ه//رغ71 - 555, وانظر كشاف القناع 7/4؟, والفروع 447/6؛ وشرح منتهى الإرادات 
ا 

(؟) مفتاح الكرامة (“/رم6١).‏ 

(") يرى بعض الإباضية رأياً آخن وهى جواز فسخ عقد الإجارة لأنه عقد جائز. كتاب النيل وشفاء 
العليل ١٠/رت7؟١.‏ 

(5)ككات الفيل وكتفاء اليل ١1/1‏ وما يفده :: 
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والتأمل - أنها ليست أعذاراً مطلقة كما أطلقها فقهاء الحنفية ومن وافقهم ‏ بل 
مقيدة؛ ولذلك نجد فقهاء المالكية يقيدون العذر بمنع استيفاء المنفعة شرعاً 
ويمظوق له بسكن الم السين النتعاجر على تخلحها وانقطا ء دهن اليعن 
المستأجرة. وحمل الظئر» ومرض الداية المستأجرة ونحو ذلك. 

أما فقهاء الشافعية فيقيدون العذر بوجود خلل في المعقود عليه؛ أى وجود 
عيب تنقص به المنفعة؛ أو بتعذر استيفاء المنفعة على الوجه الشرعيء ويمثلون له 
واديط ال الذاك مع اكه حوفي له إله لسكا عو وخور بع افق اللا 
المستأجرة: ونحى ذلك. 

وفقهاء الحنابلة يقيدون العذر أيضا بوجود عيب أو خلل في المعقود عليه 
اتن :مه [النقفة أ ودف رامعة اشكيوا وها شيوفا أن ها . 


المناقشة والترجيح : 

بعد عرض مذاهب الفقهاء في اعتبار الأعذار سبباً لفسخ الإجارة, يظهر لي 
رجحان القول الثاني القائل بعدم اعتبار الأعذار سبباً لفسخ الإجارة إلا فيما قيده 
صنيو لتقي القن الي يق 'أسدديها ب النفدة فرعا الدع بكرن شي خلو تر 
المعقود عليه تنقص به المنفعة» وذلك لما يلي : 

١‏ - أنه لا خلاف بين الجميع بأنه إذا وجد خلل أى عيب في المعقود عليه 
تتقضيبينة المتفعة أو يتعذن معة انتشفاؤها شرعا أو هشاً! ).أن :هذا يعفس عدر 
تفسخ به الإجارة» كسكون ألم الضرسء وانقطاع الماء عن الرحى؛ وحمل الظئرء 
ومرض الدابة؛ وانهدام الدارء أى عدم صااحيتهاء ونحو ذلك. 

" - أننا لو أطلقنا العذر بدون تقييد - كما أطلقه الأحناف - لحصل ضرر 
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.١7١ المختارات الجلية للسعدي‎ )١( 


89(2)) 
كبير على المتعاقدين أو أحدهماء فمثلا ما ذكره الأحناف أنه لو استأجر رجلاً 
ليقصر له ثياباً أو ليقطعها أى يخيطهاء ثم بدا له أن لا يفعلء فله أن يفسيع 
الإجارة: ولا يجبر على شيء!"). 

وهذا فيه ضرر على الخياط إذ أنه تكلف باحضار عدة الخياطة؛ وتفرغ لها, 
وقد يكون ذلك على حساب بعض أعماله وأشغاله. فكيف يحق لصاحب الثياب 
الفسخ بمجرد أنه بدا له عذر لا يمنع من استيفاء المنفعة؛ ولا يوجب خللاً أو عيبا 
في المعقون عليه. 

وذكروا أيضا أنه إذا استأجر بناء للبناء» أى حراثا للزراعة ثم ندم على ذلك 
فله فسخ الإجارة/")؛ وهذا أيضا فية ضرر على البناء والحرّاثء اللذين تفرغا لهذا 
العمل؛ وقد يكونا تكبدا المشاق في سبيل الحصول على هذه الأجرة؛ فكيف يسوغ 
للمؤجر فسخ هذه الإجارة بمجرد أنه ندم على ذلك: دون النظر فى حق الطرف 
الأكردودف الناق اغراف ْ 

وذكروا أيضا من الأعذار الموجبة لفسخ الإجارة ما إذا استأجر دابة للسفر 
فمرض؛ أو حانوتاً لحرفة فندم؛ أى هلكت آلات تلك الحرفة؛ أو مرض المؤجر وعجن 
عن الخروج مع الدابة؛ أى أكرى داره وأهله مسافرونء فعادوا واحتاج إلى الدار, 
ا 

وهذه كلها أعذار لا توجب خللاً في المعقود عليه بل توجب ضرراً بيناً 
للطرف الآخرء الذي دفع للمستأجر الدابة» ويرئت ذمته بذلك؛ والذي سلمه 
الحانوت كاملا حسب ما اتفق عليه: والذي استلم الدار المؤجرة بحسب ما اتفق 
)١(‏ انظر الأمثلة ص ١7١‏ . 


(؟) درى الحكام ١/رها؛‏ - 45:: وانظر روضة الطالبين 7.5/4. 


0 


دون مسوغ شرعي. 


؟ - ويجاب عن قول الأحناف ومن وافقهم أن (الأصل أنه متى تحقق عجز 
العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بضرر يلحقه؛ وهو لم يرض به يكون عذراً 
تفسخ به الإجارة دفعاً للضرر) بأن هذا ليس على إطلاقه؛ لإننا وإن راعينا حق 
العاقد المتضرر بندمه على حرفة ماء فإننا يجب أن نراعى أيضا حق العاقد الآخر 
الا اتخبون خكورا ابل من العاقك الأول: إن افا اسسكوفى تتووظ العقك ولو يكل 
تبي رشقهاة تكيق تضديغ عليه هق الكامل يكدرى لا يتحملكهن ٠»‏ ولبين له شناق 
فيه؟! 

: - آما بقية ما استدل به الأحناف فهو موافق لرأي الجمهور » حيث يرون 
اعتبار العذر الذي يوجب خللاً في المعقود عليه أى يتعذر معه استيفاء المنفعة على 
الوجه الشرعي. 

وبهذا يكون الراجح هو فسخ الإجارة بالأعذار التي تمنع استيفاء المنفعة 
شرعاًء أى توجب خللاً أ عيباً في المعقود عليه تنقص به المنفعة أى يتضرر معه 
اسكيفاوها سيوع ويخضا. ْ 

وهذا هو معنى وضع الجائحة في الإجارة تشبيهاً بجائحة الثمار» حيث يبطل 
العقد. ويرجع المستأجر بما دفعه من الأجرة, كما يبطل عقد البيع في الثمار 
التي أصابتها جائحة - عند من يقول به - ويرجع المشتري بما دفعه من ثمن.. 


والله أعلم. 
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المطلب الخامس : مسألة تقلب قيمة النقود 


مسالة تقلب قيمة النقود من المسائل التي عالجها الفقهاء وخصوصاً فقهاء 
الحنفية حيث فصلوا فيها ما لم يفصل فيها غيرهم!)؛ واعتبروا تقلب قيمة النقود 
زيادة أى انخفاضاً من الأسباب الطارئة التي تثقل كاهل المدين: وبهذا تصبح 
جائحة من الجوائح التي تؤثر في العقد("). 

ويسأذكر في هذا المطلب آراء الفقهاء باختصار ومأخذ كل قول دون توسع في 
الأدلة والتعليلات والمناقشة إذ الغرض من هذا المطلب بيان أن تقلبالقيمة حادث 
طارئ يؤثر في العقد فيكون جائحة من الجوائح. 

الأضيمل: اق تمن نيلات فاته عن اذه :فقن نكا دا لاتتفوا: 
النسبي لقيمته بخلاف الأوراق النقدية, وذلك لأن قيمتها ترجع إلى ذات معدنها 
النفيسء فالثمن في الجملة لا يهلك لأنه لا يتعين في المعاوضات إلا بالقبضء فقبل 


(1) شين رسالحن للتحداق - يمني الام سافئ الوضنو از رتالة في دراجع نعو التقون بالام 
السلطاني » للشيخ عبدالقادر الحسيني ألفها في القرن الثالث عشر الهجري وقد حققها د. نزيه 
حماد في مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد الثاني ؛ المجلد الثاني . ورسالة «تنبيه الرقود على 
ساكل الثقون » لابن غابدين مطبوعة هين مجموغة رسنائل ابن عابدين + ألفها 'في القرن تفيسيه , 
وقبلهما ألف أحمد بن محمد بن الهائم الشافعي رسالة «نزهة النفوس في بيان حكم التعامل 
بالفلوس» حققها د. عبد الله الطريقي ألفت في القرن الثامن الهجري. 
أما الكتب المعاصرة فهناك بحوث كثيرة عرضت في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الخامس, 
الجزء الثالثء الدورة الخامسة 5.5١ه‏ - /158م. 

(؟) ظهرت مشكلة تغير العملة في فترات عديدة من التاريغ الإسلامي في القرن الخامس والسابع 
والثامن والتاسع الهجري وفي أواخر عهد الدولة العثمانية» ولذلك كثر كلام الحنفية في هذه 
المسألة باعتبار مذهب دولة الخلافة فائف الخطيب التمرتاشي رسالة «بذل المجهود في مسألة تغير 
النقود» وهى التى لخصها ابن عابدين في رسالته تنبيه الرقود. انظر بحث د. عجيل النشمي في 
فجلة مكيم الحقه الإستافني العند لاسن 1/0 153001 . 


كتككك 09 
القبض هو ثابت الذمة ٠‏ وما يثبت في الذمة لا يهلك , إن غير المعين لا يهلك, ولكن 
قد يطرأً على الثمن كالدنانير أو الدراهم أى العملات شيء من التغيرء فقد يصيبه 
الكسادء وهى كما يقول ابن عابدين أن تترك المعاملة به في جميع البلاد!"'). وقد 
يصيبه التعيبء وقد يصيبه الرخص والغلاء» وقد يصيبه الانقطاع وهو كما يقول 
ابن عابدين أن لا يوجد في السوق وإن كان يوجد في يد الصيارفة والبيوت7). 

كذلك قد يكون الثمن دراهم خالصة , أو مغلوية الغش وهي التي يكون مقدار 
المعدن الرخيص فيها قليلاً . كما قد تكون غالبة الغش وهي التي يكون المعدن 
الرخيص فيها كثيراً » وقد تكون نقود مغشوشة كالفلوس وهى نقود نحاسية, 
راسم قفاري كقدوا بجا سدلو يجرخم رسفو من تلوت أن تكس لوحف 
الناس عن التعامل بهاء فكان بسبب ذلك يطرأ على العقود المعقودة بهذه النقود 
طارئ لم يكن في حسبان المتعاقدين وقت التعاقد. فما حكم هذه المسألة؟ إليك آراء 
فقهاء المذاهب : 

أولا : مذهب الحدفية : 

يرى الحنفية أن الثمن إن كان دراهم خالصة أو مغلوبة الغش فإنه لا يبطل 
البيع بكسادها ويجب على المشتري مثلها » والحكم نفسه في الانقطاع والرخص 
والغلاء . 

وعللوا عدم بطلان البيع بأنها أثمان بأصل خلقتها ؛ فترك المعاملة بها لا 
يبطل ثمنيتها فلا يتأتى بقاء البيع بلا ثمن » وأما وجوب رد مثلها فلبقاء ثمنيتها 
وعدم بطلان نفوقها(). 


(9) حهاشية اين هايدية 4/2" وتفنية الرقؤك على تايل النقود ؤير). 
(9/ تخاقية ابن عاتين #ثره "ا م وكقبيه الرظويا 5-39 ): 
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أما إذا كانت النقود دراهم غالبة الغش أو فلوساً ففيه خلاة. ؛ حيث ينفسخ 
البيع عند أبي حنيفة » وعلى المشتري أن يرد المبيع إن كان قائماً » ويرد قيمته أو 
مثله إن كان هالكاً » وإن لم يكن مقبوضاً فلا حكم لهذا البيع أصلاً . 

ويرى أبى يوسف!!) ومحمد(') عدم بطلان البيع » والبائع بالخيار إن شاء 
فسخ البيع؛ وإن شاء أخذ قيمة الفلوس. 

استدل أبى حنيفة لقوله بأن الفلوس خرجت بالكساد عن كونها ثمناً » لآن 
ثمنيتها ثبتت باصطلاح الناس ؛ فإذا ترك الناس التعامل بها عدداً فقد زال عنها 
صفة الثمنية » ولا بيع بلا ثمن فينفسخ ضرورة. 

واستدل أبى يوسف ومحمد لقولهما بأن الفلوس فى الذمة ؛ وما فى الذمة لا 
يجلهن (الوالاك, :دلق وك كنا هاذكا ل يكز جما حيرا امبوعي الحنا ران 
شاء فسخ البيع» وإن شاء أخذ قيمة الفلوسء كما إذا كان الثمن رطباً فانقطع قبل 
القيشن !2 ). 

ثم اختلف بعد ذلك أبى يوسف ومحمد فيما بينهما في وقت اعتبار القيمة , 
فاعقيو ابو نونك مه الكنافك» وعلل: للف ننه وفك وجؤي الكموء اما محسن 
فاعتبر وقت الكساد وهو آخر يوم ترك الناس التعامل بهذه الفلوس ؛ وعلل لذلك 


)١(‏ هى يعقوب بن ابراهيم بن حبيب . كان صاحب حديث حافظاأً ولزم أبا حتيفة وغلب عليه الرأي 
وولي قضاء بغدادء وكان هو المقدم من أصحاب أبي حنيفة وأول من وضع الكتب على مذهب أبي 
حنيفة وأملى المسائل ونشرها. توفي ببغداد سنة ١8١ه.‏ من مؤلفاته «الخراج»» و«أدب القاضي». 
كالشراك لوزي تا الجواه المفقبية 0903 : 

(؟) هى محمد بن الحسن بن فرقد. ثاني أصحاب أبي حنيفة بعد أبي يوسف. صحب أبا حنيفة وآأخذ 
الفقه عنه. وهى الذي نشر علم أبي حنيفة بتصانيفه. من مؤّلفاته: «كتاب الأصل». و«الجامع الكبير 
والصغير». توفي سنة 85١ه.‏ 
الفزائك البهية 15#9) عاكتدرات الشفب 86-9 ]1 
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9 
بأنه وقت العجز عن التسليه!'). 

هذا كله في الكساد إذا كان عاماً في جميع البلاد, أما إذا كسدت في بعض 
البلاد دون بعض بأن تعيبت ولم ترج في بلدهم, فحينئذ يتخير البائع في أخذها أو 
لخن ةيا 

أما في حالة الانقطاع فذكر اين عابدين الخلاف ؛ وأن الفلوس إذا انقطعت 
بأن لا توجد في السوق ولو وجدت في يد الصيارفة أو في البيوتء ففيه خلاف. 
فقيل بفساد البيع. وقيل: تجب في آخر يوم الانقطاع . وذكر أن هذا هو 
لخدا ١‏ 

وأما إذا لم تكسد ولكنها رخصت قيمتها أو غلت , فلا ينفسخ البيع باتفاق: 
والبيع على حاله , ولا يتخير المشتري ؛ بل على المشتري أن ينقد مثلها عدداً » ولا 
يلتفت إلى القيمة هناء لأن الرخص أو الغلاء لا يوجب بطلان الثمنية؛ فالدراهم قد 
ترخص وقد تغلى وهي على حالها آثمان/"). 

3 نعوم صل ندنته الستفة فى هه :المبالة :رحدو دناءهذا 01 نين الى 
انها مندي من الأحكام يلق اقعط غلى العملاف السكركة مره مفابين قي النافي 
والفضة والتى يطلق عليها الفلوس والدراهم ونحوهماء أما العملات التي كانت 
تسك من الذهب والفضة والتي كان يطلق عليها النقود فهي غير داخلة في أحكام 
الظروف الطارئة والتي تتغير معها قيمة النقودء والسبب في ذلك أن هذه النقود 


« اه إن هال ب هه 


راجعة إلى ذات معدنها النفيس: بخلاف ما سبق الحديث عنه من الفلوس 


. ١575/5 بدائع الصنائع ه/ر؟5؟ ء وتبيين الحقائق‎ )١( 
. "5/5 تنبيه الرقود (58) وحاشية ابن عابدين‎ )5( 
. المصدر نفسه‎ )'( 

(5) بدائع الصنائع 5”//5؟ , وفتح القدير لا/ره١١ ١51-‏ . 


والغلاء والكساد. 
كذلك من المهم أن نشير إلى مسألة مهمة ذكرها 5000 
أصدر السلطان أمره بتخفيض سعر بعض العملات التي تدخل في المبادلات: 


واختلف المتعاقدان في تحديد نوع العملة التي يقبلان التسوية على أساسهاء فإنه 
لابد من حل وسط يمنع وقوع الضرر على أحد المتعاقدين, فلذلك ذكر ابن عابدين 
أنه يلزم التصالح على أوسط هذه العملات.من حيث تأثرها بهذا التخفيضء لتوزيع 
الضرر بين المتعاقدين » وذكر أنه ينبغي الصلح على الأوسط؛ استدلالاً بحديث «لا 
ضرر ولا ضرار»!') الذي يفيد نفي وقوع الضرر عن المتعاقدين!"). 

ثانياً : مزهب المالكية : 

يرى المالكية أن الفلوس إذا قطع التعامل بها أى تغيرت نقصاً أو زيادة وكانت 
ثابتة في الذمة بسبب قرض أو بيع فإن للدائن المثل؛ وأما إذا عدمت فإن الواجب 
قيمتها يوم الحكم . 

ويذكر القاضي عبد الوهاب إنه إذا اقترض دراهم اوانتاضن أو قلينا أى باع 
بها بيعاً ثم غيرت سكتها وصار النقد غيرها فله مثل ما اقترض أو باعء وليس له 
النقد الجديد » ويعلل ذلك بتعليلين: أولهما أن النقد إذا تقرر وانبرم لم يبطل 
بالتعامل بغيره» وثانيهما أن أكثر ما في ذلك أن يرخص ذلك النقد أى يغلى : وذلك 
غير مؤثر كما لى رخص أو غلا والنقد باق في التعامل به(") 

وفى المدونة ما يبين المذهب حيث جاء فيها : (أرأيت إن استقرضت فلوساً 
ففسدت الفلوس فما الذى أرد على صاحبي (قال): قال مالك: رد عليه مثل تلك 
الفلوس مثل التي استقرضت منه وإن كانت قد فسدت. (قلت): فإن بعته سلعة 


55 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
:) تقفية الرقون هم‎ 8 
اللو ار ا‎ 6 
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يفلوس ففسدت الفلوس قيل أن أقبضها منه (قال): قال مالك: لك مثل فلوسك التى 
دع السلفة مها الجناناة بون الناتى يومكة :وان كانت القلريى دست لين لذ 
إلا ذلك (قال) : وقال مالك في القرض والبيع في الفلوس إذا فسدت فليس له إلا 
الفلوس التي كانت تجوز ذلك اليوم وإن كانت فاسدة)(١).‏ 

هذا هو مذهب المالكية في الجملة . وهناك تفصيل عندهم في بعض المسائل 
مثل وجوب قيمة الفلوس إن عدمت يوم الحكم حيث لم يفرق بعضهم بين المدين 
المماطل وغيره؛ وقيد بعضهم وجوب القيمة بما إذا لم يكن المدين مماطلاًء كذلك 
هناك قول شاذ في المذهب وهى وجوب القيمة إذا بطلت الفلوسء لأن البائع دقع 
شيئا منتفعاً به لأخذ شيء منتفع به فلا يظلم باعطاء ما لا ينتفع به1"). 


ثالثاً : مذهب الشافعية : 

يرى الشافعية في قول جمهورهم أن الفلوس الثابتة في الذمة من سلف أو 
بيع أو غيره إذا أبطلها السلطان أى رخصت أو غلت فليس للدائن إلا مثل فلوسه 
التي سلف أوباع بها حين العقد؛ قال الشافعي: (ومن سلف فلوساً أو دراهم؛ أو 
باع بها ثم أبطلها السلطان فليس له إلا مثل فلوسه أى دراهمه التي أسلف أو باع 
بها)1". 

ويذكر النووي قول جمهور فقهاء الشافعية في إنه إذا باع بنقد معين أو ' 
يتقف مظلق وكملناة على قن الك فايظال السيكلطان العاملة به :فيل القيكن: 
لا ينفسخ العقدء ولا خيار للبائع؛ وليس له إلا ذلك النقد المعقود عليه. كما لو 
شترى حنطة فرخصت قبل القبضء أو أسلم فيها فرخصت قبل المحل؛: فليس له 
غيرها. 


. ١ا١7ر/# المدونة‎ )١( 
٠ ٠١/0 (؟) انظر شرح الخرشي 5لرهه » وشرح الزرقاني علي خليل‎ 
. الأم لاما‎ )9( 
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ثم حكى وجهأ عن البغوي(') والرافنعي(') وهو أن البائع مخير : إن شاء 
أجاز البيع بذلك النقدء وإن شاء فسخه كما لى تعيب قبل القبض(). 

مذهب الحنايلة : 

يرى الحنابلة أن المستقرض يرد المثل في المثليات سواء رخص سعره أو غلا: 
أق كان متحالة» فاق كان القرهن فلويباً قايطلها 'السلطان وتركت المجاملة يهنا كاك 
للمقرض قيمتهاء ولم يلزمه قبولهاء سواء كانت قائمة في يده أو استهلكهاء لأنها 

0 ويقومها كم تساوي يوم أخذها ثم يعطيه. وسواء نقصت قيمتها 

اق كثيراً .. 
هذا إذا اتفق الناس على تركها ؛ فإن تعاملوا بها مع إبطال السلطان لها 
لزمه أحذها ووجب رد المثل سواء رخصت أو غلت أى كسدت » وبسواء كان الغلو 

والوخمو كيرا اوقليل. 

هذا هى حاصل ما ذهب إليه الفقهاء في مسألة تقلب النقود . 

ويلاحظ توسع الأحناف في هذه المسألة وخصوصاً ابن عابدين الذي ألف 
رسالة خاصة في الموضوع؛ ووضع حلا لجائحة ة تقلب قيمة النقود؛ تدفع الضرر 
عن لقعا قدوة: وذلك بالضلع علن الأربسط كتايساف نهيف يدر : و الغدرريعلن 
كفن الع عدون بكراة وخصن تيبا النقوي: يتقان كيين البائغ والشترى 

والمقرض والمقترض الضرر الناشئ من هذا الرخص . 

)١(‏ هى التعسين بن مسعون ين محمد المعروف بَابن الفراء التغوي الشافعي: ققية محدت مقسن, 
صاحب التصانيف. يلقب بمحيي السنة وبركن الدين. توفي سنة 514ه. من مؤّلفاته: «معالم 
التنزيل في التفسير» و«شرح السنة». 
[ سير أعلام البلاء (5/19؟4) - تذكرة الحفاظ (00//4؟1) ] . 

9) هؤعيه الكريع بو عسقه بن عيه الكرث الزافعن ابو القاسم مو كدان كفا العا عه كرهم 
نسبته إلى رافع بن ديج الصحابي. توفي سنة 157ه. من مؤّلفاته: «فتح العزيز في شرح 
الوجين»» ووشرح مسئد الشافعي». 
[ طبقات الشافعية (ه/ر9١١)‏ - فوات الوفيات ("") ] . 

89 التمتسنوع 978+ وانقان نوفة التفويى :في بيانة حكم التطال بالقلويين لابن الاقم للش شدي 
(هه غم . 
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ومما ينبغي التعرض إليه مسألة معاضرة مهمة وهي مسأآلة تغير قيمة النقود 
الورقنة: واك هذا التهيوعلئ .القينة الشترانية:وساذكن هذه السالة على :جه 
الاختصار مبينا آراء الفقهاء المعاصرين وأهم ما استدلوا به ثم ترجيح ما يظهر 
ترجيحه. 0 2 

فأقول : إن من أبرز المشكلات الاقتصادية المعاصرة مشكلة التضخم!!؟ وما 
يرافقه من تأثير كبير وخطر على القوة الشرائية للنقد» حيث تضعف هذه القوة 
وتقل؛ مما يؤدي إلى رخص النقود تجاه السلع والمنافع والخدمات التي تبذل 
ونا كن 

إن مسالة تغير العملة وريطها بقائمة الأسعار إنما نشأت للنظام النقدي 
المعاصرء وقد كانت العملة فيما سبق مرتبطة بعيار مخصوص من الأثمان كالنقود 
الذهبية أى الفضية. ترتفع قيمتها وتنخفض بالنسبة إلى ذلك العيار المخصوص. 

ولكن النقود الورقية اليوم ليست مرتبطة بثمن خلقيء وإنما هي تمثل قوة 
جا مكخصترض ا بامجطارع من هينه الصد ركاذ ظار- نيديا ب لنطة إلى 
عيا و مكشدوهو هن الأثنا اننا سف يع ذاه الأشو اد كمي زه كاين قلت 
النتشنائم :ف الشموق انتسميت قوة شنواتها+تكانها التقخصة قيبكها: ركلما 
نكست البمناكة زادت قي شر انهاة فكانها رتفي افك 

وجنارة هله الاقتصنان المعاطس؟ إن قننة النقون إنها حي البوع,عاني مقد ان 
التضخم أو الانكماش الموجودين في البلاد» فكلما ازداد التضخم انتقصت قيمة 
الكقره ع كلها إذو اند عاتن شعت فينو ا نشي ووه السالة اث متهن 


)١(‏ التضخم في لغة الاقتصاد عبارة عن حالة اقتصادية تتميز بازدياد كمية الطلب على كمية العرض 
فتؤدي بالتالي إلى اختلال التوازن بين السيولة النقدية وكميات السلع أى البضائع المعروضة في 
الأسواق مع ما يرافق ذلك من ارتفاع حاد في الأسعار الرائجة. معجم المصطلحات الفقهية 
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(؟) دراسات في أصول المداينات في الفقه الإسلامي د. نزيه حماد (05؟). 


مستوى أسعار البضائع والخدمات فيحدث رخص عام في حالة الانكماشء لأن 
العرض قد ازداد على الطلب فانخفضت الأسعار, وإن النقود في حالة الانكماش 
تاسنتطيع أن تشستوي كمية كبيرة فن'البضائم:».ولكن لا قمتطيع هذه النقود فى حالة 
النضخم أن تشتري إلا كمية أقل مما كانت تشتري في حالة الانكماش(١).‏ - 

فى اقفتا العاصنر زعت الفياننة الأفتمبابية كتير بن الدول إلى تشديفن 
قيمة عملتها بالنسبة إلى بعض العملات الأخرى أو بالنسبة إلى الذهب فتخفضها 
بالقون الناسب: وقد تدهوها غلن كن ذلك إلى رفع قيمة غملتها:فترفسيها 
بالفيبية اللا 

كناك الكدي مق الذرل فحظن :التعادل متسزنائيها رن يصون ارا مسا دق 
سياسة اقتصادية معينة, وبالتالي فإنها تمنع إخراجه منها إلى أية دولة أخرى, 
هدك ]ان اكوم مكنا مصورةها انبا نف كاله إلنها كاضة ؛ 

وبعض الدول قد تمنع التعامل بالذهب أو بأية عملة غير غملتها في داخل 
اراسسجيا رقف ودين قزل اللنظام الى ا قدو بسلا لنعه وفك لكل الغا 
على خلافه باطلاً؛ وقد تلغي بعض الدول شيئاً من عملاتها الرائجة وتستبدلها 
بنقد آخر تصطلح على التعامل به . 

هذا كله في نطاق السياسة الاقتصادية للدول؛ : وفي مجال المعاملات الفردية 
كيرا جا يركس شتكصن غير ملفا معنا من امال نوهد ركفا مه ودفهاً لحاجنه, 
فإذا ماايخل الأجل:اضنيم اليل الذق هات إلى المشرضى لفل أن اذ مق المبلغ الذي 
دفعه من حيث قوته الشرائية» أو من حيث قيمته بالنسبة إلى الذهب أو بالنسبة 
إلى العملات الأخرى يوم أقرضه.؛ وإن كان مماثلاً له كما وعدداً. 

وكذلك قد يشتري التاجر بضاعة بعملة ما مؤجلاً وعندما يحل الأجل ويحين 
وقت الأداء يجد كل واحد من المتبايعين أن المبلغ المتفق عليه قد اختلف حاله من 


حيث قوته الشرائية أو من حيث القيمة بالنسبة إلى الذهب أو بالنسبة إلى العملات 
الأخرى عن الوضع الذي كان عليه وقت وجوبه في الذمة بالعقد(١).‏ 

هذه بعض الصور التي تبين أثر تغير قيمة النقود الورقية في تعامل الفرد 
والتمتمع والذولة وغيرها كقر عبن امن اهم المائل الحى:تتعاق بهذ | الوشبرع 
أثر تغير قيمة العملات الورقية على الديون في الذمم؛ وهى ما سأتطرق إليه من 
خلال كلام الفقهاء المعاصرين('). 

اختلف الفقهاء المعاصرون في مسالة تغير قيمة النقود الورقية؛ ما الذي يجب 
ورين ترنف في لمقا دفي ينها ليوك عليه الذن إن القنمة الاق " 

اختلفوا على أقوال ستة: 


.)5١5- ؟١5( دراسات في أصول المداينات د. نزيهة حماد‎ )١( 

(؟) تشتمل أحكام تغير النقود الورقية على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : كساد النقود الورقية : ويقصد يكسادها إلغاء صفة النقدية واستبدال نوع آخر بها 
من التنقودء. فلا يصبح للنقود الكاسدة أية قيمة نقدية. فما حكم من تعامل بها قيل الكساد؟ من 
المعاصرين من ذهب إلى أن هذا الكساد يوجب بطلان العقد حيث أصبح المبيع بلا ثمنء وهذا 
يعني أن البائع قد أعطى شيئا ذا قيمة وبسيسترد شيئاً لا قيمة له فلابد من إبطال البيع» فيرد 
المبيع إن كان قائما وترد قيمته إن كان هالكا. 
وذهب آخرون إلى أن الواجب هو رد القيمة دون تفصيل في وقت القيمة ولا كيفية تقديرها. . 
وذهب فريق ثالث إلى أن الواجب دفع مثل ما ثبت في ذمته وقت التعاقد من العملة الجديدة 
بالستعن الذي قصل إلية العملة وه الاداة: ١‏ 
المبحث الثاني : انقطاع النقود الورقية : ويقصد بانقطاعها انقطاعها من السوق لأي سبب كان: أو 
منع حرية تداولها فما حكم من تعامل بها قبل الانقطاع؟ ذهب بعض المعاصرين إلى وجوب 
القيمة, وذهب بعضهم إلى بطلان البيع تطبيقاً لمبدأ :لعدالة ومراعاة لما يجب من توافر التعادل 
والتوازن في الالتزامات وتنفيذها. 
انظر للتفصيل فى هذين المبحثين : تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية - هايل عبد الحفيط يوسف 
(074 -508) - موقف الشريعة من ربط الحقوق والالتزامات المؤجلة بمستوى الأسعار - الدكتور 
عبدالله بن منيع: مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد (0) (؟/ره187). 


القول الأول : أنه لا يجب على من ترتب في ذمته شيء من هذه النقود إلا 
مثلها عدداً من غير نقصان أو زيادة. ذهب إلى هذا 00 الديار المصرية 
العا اد اعد ا ا العثماني(! ب 
السالوس (), والدكتور عبد الله بن م: منيع! منيع!"). والشيخ محمد علي التسخيري(", 
اعتمد هذا القول مجمع الفقه الإسلامي فى دور:ه الخامسة حيث قرر أن 0 
في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة: لآن الديون تقضى 
بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى 
الأفتهان)01. ١‏ 
استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة نقتصر على بعضها : 
١‏ - الآيات التي تأمر بالوفاء بالعقود('! وبإيفاء الكيل والميزان بالقسط(", 
وبتآدية الأمانات إلى أهلهال"! » ويتحريم أكل أموال الناس بالباطل!١١)‏ 
وعموم هذه الآيات يدل على أن المثل هو المتحقق وهى الأقرب لتحقيق ما 
)١(‏ الفتاوى الإسلامية 9//اه . 
(لأقضال كت الصلة رايا بقائعة انيار »د. محمد تقي العثماني - مجلة مجمه الفقه الإسلامي 
عدد (0) لا/رحع18. 
(؟) الاقتصاد الإسلامي - د. علي السالوس .577/١‏ 
(4؛) موقف الشريعة من ربط الحقوق - د. عبد الله بن منيع - مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد (0) 
“ره 85 . 
(4) تغيير قيمة العملة - الشيخ محمد علي التسخيري - مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد (5) 
ارا 
(1) مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد (0) "/راا؟؟ . 
(0) كقوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» سورة المائدة آية//١.‏ 
(4) كقوله تعالى: «وأوفوا الكيل والميزان بالقسط» سورة الأنعام: اية ؟6١.‏ 
(9) كقوله تعالى : «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالْعدل» سووة التمناء» آيقارة: 
)٠١(‏ كقوله تعالى : « ولا تأكلوا أموالم بينكم بالباطل» سورة البقرة: آية .١848‏ 


تهدف إليه هذه الآيات من تحقيق العدل وتآدية الأمانة وعدم ظلم 00 

؟ - الأحاديث التي تدل على المثلية عند مبادلة الأثمان: ومنها حديث والذهب . 
بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح 
مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد ..!') وحديث : « لا تبيعوا الذفى بالزمن: ولا 
القرق مالووو. الأنوونا يوان بحكاذ حمل داسفو اا 

- أن الذي عليه جمهور العلماء يدان الفدوغر إز كنك يليا قلا عضي ل 
بأمثالها سواء ارتفعت قيمتها أم انخفضت,. والنقود من المثليات فلا تقضى إلا بمثلها(؟) 

؛ - أن الأصل التزام المعيار الذي يتعامل به الناس وقت العقد والتقود هي 
معيار للقيم, فإن لم يلتزم هذا أضطريبت المعاملات بتغير قيمة النقود(*) 

القول الثاني :ذا تفيرت قيمة التقود الوقية فعلى من تعلق في ذمقه شي 
د القيمة لا المثل, 0 0 و عسححيل 
النشمي(") ود. قرة داغي/)؛ ود. نزيه حماد/". وغيرهم كثير (: 


)١(‏ نوقشت هذه الأدلة بأنها آدلة عامة وأن الوفاء بالعهود والكيل والميزان والأمانة وعدم الظلم كل ذلك 
كرون بالقيية 9 الل ومن الأكرن لتهى الدائن الاي بتضرى يعدن العملة: 

() أخرجه مسلم “/١١؟1‏ كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً . رقم الحديث 
.)٠688(‏ 

(1)5خرجة مسلم ١+.‏ كتاب المساقاة باب الريا رقم الحديت [(1544). 

(4) نوقش هذا الدليل بأن هذه المسألة خلافية فمن الفقهاء من يرى أن المثلي إذا عزن فغلا فلا يطالب 

بالمثل بل بالقيمة, ثم إن معنى المثلية لى قلنا به فإنه يعني المثلية الحقيقية لا المثلية الصورية. 

(4) تتش هذا الذليل باقةعتميع اق التردتعيان التبي:لكن مقهو العتاريةاللنقون الورقية يكقافن 
عن المحابير والأطوال الك هن معاديو'ثابتة: اما التقون الورفية العاصيزة هبي فين كاي حمدومنا 
فى ظل النظريات الاقتصادية الوضعية التي تأخذ بنظرية التضخم. 

(1) النقود وتقلب قيمة العملة د. محمد الأشقر . مجلة مجمع ألفقه الإسلامي عدد (0) “17175. 

(1) تشير قيمة العملة في الفقه الإسلامي د. عجيل النشمي . مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد (5) 

1 ١ ةا‎ 

(6) تذبذب قيمة النقود الورقية د. علي محيي الدين القرة داغي . مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 

(0) ابابا . 

(9) تغيرات النقود. د. ثزيه حماد . مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد (؟) 17719//7. 

)٠١(‏ انظر تغير القيمة الشرائية للنقود - هايل عبد الحفيظ (184؟). 


افلقول اتسيحاي :هذ | :القرل الله نتم رين اقطياة: 

١‏ - الآيات التي تأمر بالإيفاء بالعقود والكيل والميزان: وأداء الأمانة وعدم 
أكن كال كالعاطل» ووهه الدلالة نكينا :هن أن اللكدل والخسط والإنقاء بالمقن ان 
تكو جادالة انال قي رك نرتقي قوم النقرة الورقنة: رزج زالقيدة: دالوقا د فى الذيات 
إنماتفي الرظاء الحقيقي « المعورق اذى يكو ماده الما ومع عدم ساو 
العوضين عند بداية العقد وعند نهايته!"). 

" - الأحاديث التى تدل على نفى الضرر ورفعه كحديث « لا ضرار ولا 
ران" ! والذى اسقط بق العقهاء قاعؤة :لا هيزى ؤلا هين 45 وفاعنة الضعرد 
يزال». 

رجه« الؤلالة انها ان ارقنا ع قرم الفقوى را تخناخن ا اسان بنمهار «الفقره 
ويرتبان ضرراً يلحق أحد المتعاقدين؛ لذا وجب اللجوء إلى القيمة لجبر هذا 
الضر ():(؛ 

٠*‏ - حديث ابن عمر رضي الله عنها قال : كنت أبيع الإبل بالنقيع فأبيع 
بالدتانون وانكن «الدزاهم وابيع بالدزاهع واكك بالدنانينء اخذ هذه من تفده واعطى 
موشهن اقلق اكسالت رسول الله ضلئ: الله:عليه ول 'فقال: ‏ لأناش أن تاخذها 
بسعر يومها ما لم تفتر قا وبينكما شيء» وفي رواية الترمذي: « لا بأس به 


)١(‏ نوقش هذا الدليل بما استدل به أصحاب القول الأول حيث قالوا إن الآيات نفسها تدل على أن 
اللعو لو الشسيظة كما كوق ناد ءالكل ل القيمة: 

(؟) تقدم تخريجه ص 56 . 

() تغير قيمة العملة. د. عجيل النشمي . مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد (5) 1751/77. 

(4) نوقش هذا الدليل بأن القول بالقيمة يعني معالجة الضرر الواقع على أحد الآأطراف على حساب 
التامكد لا عونم اند انو بتكي الففوزي 


. )١(»ةميقلاب‎ 


ووجه الدلالة هنا أنه لُجئ إلى القيمة لا المثل: فإن البيع قد يكون مجلا 
ووقع يوم أن كانت قيمة الدينار مثلا عشرة دراهم؛ وعند الوفاء كانت قيمته أحد 
عشر درهماء ويمنطوق الحديث سيوفيه أحد عشر درهماء وهذا لجوء إلى القيمة, 
مع أن هذا الجواز مع استخدام النقود الذهبية والفضية المستقرة نسبياًء فكيف 
مع النقود الورقية التي لا استقرار فيها بل هي عرضة للتذبذب الممستمر في 
قيمتها!". 

؛ - اعتبار تغير قيمة النقود ظرفاً طارئاً. حيث يترتب على الملتزم نتيجة 
التزامه أضرار فادحة لم تكن متوقعة في أثناء العقدء فيرفع عنه هذا الضرر 
بسبب الظرف الطارىء الذي هو تغير قيمة النقود. وقد ذكرنا فيما سبق مبدأ 
العذر في الإجارة عند الحنفية» ومبدأ وضع الجوائح عند المالكية. واعتبارهما 
ظرفين طارئين؛ فيلحق بهما تفير قيمة النقود بجامع وجود الضرر الفادح بسبب 
القلوفت الطارئ»: 

فتغير قيمة النقود يدخل تحت نظرية الظروف الطارئة وشروطهاء فهو خارج 
عن إرادة المتعاقدين ولا يمكنهما دفعه, وغير متوقع, ويؤثر في المركز التعاقدي لكل 
منهماء فلذلك نطبق هذه النظرية ونرفع الضرر الواقع على أي من الطرفين باللجوء 


)١(‏ أخرجه أبى داود 50١"‏ كتاب البيوع والإجارات باب في اقتضاء الذهب من الورق رقم الحديث 
(77004). والترمذي /غ5 كتاب البيوع باب ما جاء في الصرف رقم الحديث »)١557(‏ والنسائي 
8م" كتاب البيوع باب أخذ الورق من الذهب رقم الحديث (5585)»: وابن ماجه "/١٠/ا‏ كتاب 
التجارات ياب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب رقم الحديث (؟5215؟), والحديث ضعفه 
ابن حزم في المحلى 4ر5 .6١‏ ش 

(؟) نوقش هذا الدليل بأن القول باستقرار النقود الذهبية والفضية قول غير صحيع ٠‏ فالثابت أن 
قيمتها متغيرة إذ إن سهر صرف الذهب إلى الفضة في عهد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 

تغير في عهد عمر بن الخطاب بدليل أحاديث تغير قيمة الدية. 


إلى القيمة/"). 


القول الثالث : وجوب القيمة إذا كان التغير أثناء المماطلة. فإذا كان تغير قيمة 
النقود في أثناء الأجل فليس له إلا .المثلء أما إذا كان التغير في فترة المماطلة 
فيجب أداء القيمة('). 

سكل اضنهاب هذ | "اقول بازلة متها : 

١‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: « مطل الغني ظلم»!"). وحديث: «لي الواجد يحل عرضه وعقويته»!؛). 

ووجه الدلالة من الحديثين أن المطل ظلم: وأن المدين الموسر إذا ماطل في أداء 
ديثة فاته يسرك فقس للعقوية والشتريحة الداعية إلى رفع الظلم كاف دقع القيية 
لا المثلء ويفهم من الحديث أن المدين إذا كان معسراً ولم يدفع ما عليه فليس ظلماً 
لفطلا لذا لنسن,غلية إلا المثل: | 
وكذلك فإن المدين الموسر يعرض نفسه للعقوية ويتحمل مسئولية هذه المماطلة حتى 
لى لم يترتب عليها تغير قيمة النقود» فمن باب أولى أن يتحمل مسئولية تغير قيمة 


.)2١١- انظر تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية - هايل عبد الحفيظ (5/8؟‎ )١( 

6 تغير قيمة العملة دى. يوسف محمود قاسم . مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد (ه) (ك/؟١7١)‏ 
وموقف الشريعة من ريط الحقوق - عبدالله بن منيع - مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد (5) 
؟/راة 8 . 

(؟) أخرجه البخاري 174/7 كتاب الحوالة باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة رقم الحديث (5417") 
ومسلم 1١191//“‏ كتاب المساقاة باب تحريم مطل الغني. رقم الحديث .)١1515(‏ 

(4) أخرجه البخاري تعليقاً ؟//ة7١‏ كتاب الاستقراض باب لصاحب الحق مقال. ووصله أحمد 
(5/؟؟) وأبى داود 5/ره4» كتاب الأقضية باب في الحبس في الدين وغيره رقم الحديث (154")؛ 
والنسائي "١"‏ كتاب البيوع باب مطل الغني رقم الحديث (5185) وحسن إسناده ابن حجر في 
فتح الباري ه/؟١ا.‏ 


200100 
النقود إذا تغيرت أثناء المماطلة(!). 

؟ - قياس تغير قيمة النقود أثناء المماطلة على ضمان العارية والوديعة إذا 
هلكت أثناء التعديء وقد بين الفقهاء أن من التعدي تجاوز المدة المحددة, وعدم 
ردها إلى صاحبها إذا طلبها أى التقصير في حفظهاء أى التجاوز في الاستعمال 
الذي أباحه له. ْ 

فهذه المماطلة التي تكون من المدين تعد تعدياًء وخلاله حصل عيب للنقود وهو 
كين قينتها ,وه :خعرر موق فوجيت عندتد القيمة". 

" - قياس حالة المماطلة وتغير السعر في أثناء هذه المماطلة وكأنها حالة 
غصبء والمغفصوب مضمون بكل حالء وقد ذكر الفقهاء أن من أسباب الضمان 
اليد المؤتمنة إذا تعدت؛ وفي حالة حلول الأجل وعدم الوفاء يتحول الالتزام إلى 
أمانة في يد الماتزم يضمنه بالتعدي؛ وحالة المماطلة هي حالة تعد. ومن أسباب 
الضمان أيضاً الحيلولة وهي أن يمنع الشيء من صاحبه؛ وهذا السبب متحقق 
أيضاً في حالة عدم الوفاء عند حلول الأجل والمماطلة في الوفاء!"). 

القول الرابع : القول بالقيمة إذا كان التغير فاحشاً . فالأصل هى الوفاء 
بالمثل إلا إذا تغيرت قيمة النقود تغيراً فاحشاً فيلجأ عندئذ إلى القيمة. 


)١(‏ نوقش هذا الدليل بأن الحديث الأول لا يشير إلى وجوب القيمة وكذلك الثاني» بل فيه إشارة إلى 
عقوبة المماطل وهي حل العرض والعقوية؛ أما أن يأخذ أكثر من حقه فهذا داخل في باب الريا . 

(؟) نوقش هذا الدليل بأن العارية والوديعة قد ثبنا بالنص عليهماء أما النقود فقد ثبت فيها وجوب 
المثل لا القيمة. 

(؟) نوقش هذا الدليل بأن لا يصح قياس الغصب على تغير قيمة النقود لأن الغصب تم بإرادة أحد 
الطرفين أما تغير قيمة النقود فليس لأحدهما يد فيه. وأن الغصب ليس التزاما تعاقدياء أما الدين 
المترتب في الذمة فقد تقرر برضا الطرفين؛ وأن الفقهاء قد ذهبوا إلى أن المغصوب إذا كان مظظيا 
فلا يضمن إلا بمثله, والنقود مثلية فلا تضمن إلا بمثلها. انظر تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية 
زووع - .89), 


ويقصد بالتغير الفاحش الحالة التي يصبح فيها الممسك للنقود كالممسك بلا 
كنتن قاقد ين 

وهذا القول في حقيقته كقول القائلين بالمثلية » إلا في حالة وصول التغير في 
فيونة لقو اال نحن العتسنان: كاذ عورا لبوا محف :رمدة نك هد انون شر 
المعاصرين ومنهم د. عبدالله بن منيء!"). ْ 

القول الخامس : ذهب البعض إلى أنه إذا تغيرت قيمة النقود وجب الصلح 
بين المتعاقدين على الأوسط؛ أي يتحمل كلا الطرفين جزءاً من الضرر المترتب على 
تغير قيمة النقود» حتى لا يكون الضرر على شخص واحدء كما ذكر ذلك ابن 
غابدين!".:واختان: هذا القول الشيع عبد الله ين ع والرحمن آنا بط . 

القول السادس : التوقف في هذه المسألة لآنها من المسائل الشائكة التي 
يصعب فيها ترجيح قول على آخرء ويجب التروي قبل إعطاء رأي فيها وبحث كل 
مشكلة علي حدة. وذهب إليه د. محمد عثمان شبيرا"). 

واسكول لين[ "الترمت مافون : 

- أن النقود الورقية لم تكن موجودة في العصر السابق وليس للفقهاء حكم 


.١11/ار/؟" مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد (9؟)‎ )١( 

(؟) مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد (0) ؟1677. ومناقشة هذا القول هي مناقشة القائلين بالمثلية. 

(؟) تنبيه الرقود ( 50-55 ). 

(4) الدرى السنية للنجدي )١6١/5(‏ ونوقش هذا القول بأنه يضر بأحد الطرفين حيث يتحمل جزءاً من 
القيمة الحقيقية المطلوية فينقص جزءا من حقه. ثم إن فتوى ابن عابدين هي في مسألة خارج 
موضوع البحث فموضوع البحث عن نوع معين من النقود تغيرت قيمته أما فتوى ابن عابدين 
فتتحدث عن أنواع مختلفة من النقود تتداول بين الناس وهي ذات قيمة واحدة ٠‏ فتم العقد من غير 
تحديد نوع معين منها ثم تغيرت قيمة هذه النقود ينسب متفاوتة. حاشية ابن عابدين 3/6 ؟ -/37”., 


(5) المعاملات المالية د. عثمان شبير .)١١(‏ 


فيها . 


؟ - أن النقود الذهبية والفضية المتداولة زمن التشريع قد أقرها. الرسول 
صلى الله عليه وسلمء أما النقود الورقية المتداولة اليوم فهي تختلف عنها من 
ناحية طبيعتها وتكييفهاء وإلحاقها بأي نوع آخر من النقود يؤٌدي إلى نتائج غير 
صحجحة. 


1 ل ل 5017 
وكاذير شترعية: هالقول بالمئل يؤدي الى تعدييع اموال الثانى فالد اذخ مدع الفا 
001 0 
الرياء فالدائن يدفع مثلا ألفاً ثم يستلمها بعد تغير قيمتها بالزيادة وهي تساوي 
ألفين(١).‏ 


الرأي الراجح : 

مدهرظن لاكر انق سمالة كنيو قونة لمكو الزوقية ويساك ليل عل 
قرا ونااسيفة امه شاش يكرجم حبر الله افلم ولعيو درت الذول بالال اا 
تكترف كي النقوق الورك اذ عدي قلي وق شركي في اربق دري هيا اميا 
عدداً من غير زيادة أى نقصان. 4 

والذى يعات لتريميع هذا القول ماايلي” 

١ك‏ | حل جن نا نلك لدي الفحضء :أزن ننه الهكيظااوني فى ارقي [الالخار ا تيع 
الرباء وقد فسسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التمائل المطلوب في أحاديث ريا 


)١(‏ نوقش هذا القول بأن التوقف لا يحل مشاكل المسلمين المستغصية اليوم فلابد من البحث عن 
البديل الشرعي المناسب وكون النقود الورقية لم تكن موجودة لا يعني عدم وجود حكم لهاء إذ 
يجب على العلماء إفراغ الوسع في البحث عن حكمها من خلال القواعد الشرعية المؤصلة في 
الفقه الإسلامي. 


الفضل بكل صراحة ووضوح, ومن هذه الأحاديث : 

أ - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نرزق تمر الجمع على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخلط من التمرء فكنا نبيع صاعين 
بصاعء فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لا صاعي تمر بصاع, 
ولا صاعي حنطة بصاء؛ ولا درهم بدرهمين»!') ومعلوم أن ما يباع بصاعين كان 
أكثر قيمآمما يباع بصاع, ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرض إلا 
بالتمائل في القدر والكيل؛ وجعل التفاوت في القيمة هدراً. 

ب حخوية ابي وريد ركب الاسم أن ويدرل حيصي اللاتعاتر وسام 
استعمل رجلا على < خيبرء فجاءهم بتمر جنيبء فقال: «أكل تمر خيير هكذأ؟» قال: 
إنا لنأخذ الصاعين بالصاع؛ والصاعين بالثلاث. قال: «لا تفعل بع الجمع 
بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً. وفي رواية « لا تفعلوا ولكن مثلا بمثلء أى بيعوا 
3 واشقروا نكم من هنا" 

وهذه الرواية صريحة في أن التماثل المطلوب في الأموال الربوية هى التماثل 
في القدر دون التماثل في القيمة؛ لأن التمر الجنيب أغلى من الجمع بكثير» وأكثر 
قيمة:؛ وأجود نوعاً. ومع ذلك أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجودة 
والرداءة في مبادلة بعضها ببعض ؛ وأوجب التماثل في الكيل. 

- الأحاديث التى فيها الأصناف الربوية الستة وفيها التصريع بالمثلية 
وكا يدكل سواه سدواء» وكلها فاطق بان التمائل:في الشتريفة إنما أقق القطافل في 
القدر؛ ولا عبرة بالتفاوت في القيمة مادامت الأموال ريوية» وهذا في المبايعة نقداً 
فكيف في القروض التي يجري فيها أصل الرباء والتي يحترز فيها عن كل زيادة 


“ىر>؟؟1 كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل رقم الحديث (1555). 
(؟) أخرجه البخاري ١١7"‏ كتاب البيوع باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه رقم الحديث )52١1١(‏ 


© 
وشبهتها. 


ثم إن القول بالقيمة قد يكون ذريعة إلى الرباء إذ من الممكن أن يتفق الطرذان 
على تأخير الدين مقابل الزيادة: فالقول بالمثلية سداً لهذه الذريعة. 

؟ - مما يدل على أن المثلية في القرض إنما هي المثلية في المقدار لا في 
القيمة المالية المثال الآتي : 

لى اقترض شخص صاعاً من برء وقيمته يومئذ خمسة دنانير؛ فلم يؤده إلى 
المقرض إلا بعد ما صارت قيمته دينارين فحسب. فإنه لا يرد إلى المقرضء إلا 
صاعاً واحداً؛ رغم أن مالية الصاع الواحد قد انتقصت من خمسة دنانير إلى 
دينارين: وهذا عند جميع الفقهاءء, ولا يقول أحد: إن رد الصاع الواحد فقط بعد 
انتقاص ماليته ظلم على المقرضء فينبغي أن تضاف إلى الصاع زيادة نسبة 
نقصان قيمته. مما يدل على أن المراد بالمثلية في القرض مثلية المقدار لا مثلية 
القيمة والمالية0"؟. | 

" - أنه لا ضرر فعلياً على المقرض من تغير قيمة النقود؛ لأن الغرض من 
القروض الحسنة التقرب إلى الله تعالى بتيسير أمور عبادهء وفي الإقراض من 
الأجر عق الله ما يهون هذا النقدن: كبا هاء في الحديت هنا من مثلم يقرطن 
انسلف وها رقن الإ كان كمدقةوما مر . 

ثم إن قضى المقترض من أقرضه بما هو أكثر مما اقترضه من غير طلب من 
المقرض ولا تشوف فإن حكم ذلك الجواز بدليل حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه قال: ««أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين فقضاني 
وزادني(). 
)١(‏ انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد (ه) - (؟/4 ١80‏ - 1850). 
(؟) أخرجه ابن ماجة ؟/؟١8‏ كتاب الصدقات باب القرض رقم الحديث (570؟) وحسنه الألباني في 

الإرواء ه/ره؟؟. 
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وجهة] يتش أن الؤفاةبالقرهى ؤيادة مده تمن زر طلي من مركن ان كمعن 
بذلك لا بأس به وأن القرض عمل إرفاقي تدعى إليه مكارم الأخلاق؛ أما إلزام 
الملتزم بزيادة على التزامه سواء كان قرضاً أم غيره فهذا يدخل فى باب الرياء 
كذلك كفي الاندفا و من المترض قبل سنداء'الغرطن: كل ددن ذاقنا 
بالقيمة, فكان القول بالمثلية هى الأرفق والأحكم والأقرب لقواعد العدل. 

5 - أن القول بالمثلية أكثر انضباطا من القول بالقيمة, إذ أننا إذا قلنا بالقيمة 
فيجب القول فيها في كل الأحوال انخفاضاً وارتفاعاً. وفي كل المعاملات من 
البيوع الآجلة والقروضء وغيرها أما الانتقائية وتطبيقها على بعض الديون دون 
تعفن :قر ناعون سكي وقد يتصسد يه الكها بل على الريا: 

ه - القول بالمثلية - والله أعلم - أقرب للصواب فقد أفتت به المجامع الفقهية 
التي هي في عصرنا بمثابة الإجماع - ولا أقول إجماعاً صريحاً - والأخذ بقول 
المجامع الفقهية لاشك في قوته حيث يناقش الموضوع من قبل العلساء 
والمتخصصينء ثم يخرج المناقشون بنتيجة محكمة هي فتوى المجمع. 

وقد اعتمد القول بالمثلية المعهد العالمي للاقتصاد الإسلامي في إسلام آباد 
بالاشد المع التعين الإسلامي المخوة والخدريب لقاع لني الإسادسي للنفة 
في جدة عام 5017١ه‏ الموافق 119417). حيث اعتمد المشاركون - وهم مجموعة 
وخقارة من كلناء القتريعة والاقتمياد > القول يرف الكل فى بعال قفير قيبة الود 
وذكزوا فى التومشاك از وخضن النقود الورقية وغلاءها لايزخران فى صرب 
الوقتامبالفون: تلقو نةمفياء قل ذلك الوخص والعلاء أ عدن إلا إذ اسل الريشص 
درجة يفقد فيها النقد الورقي ماليته فعندئذ تجب القيمة لأنه حينئذ يصبح في 
حكم النقد المنقطع. 


ومما ذكروا أيضاً أن مقاصد الشريعة العامة وأدلتها الجزئية تفيد أن 
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القرض قد شرع أصلاً من أعمال البر والمعروف, والقصد من مشروعيته الإرفاق 
بالمقترضء ولا يصح للمقرض أن يتخذ القرض لاستثمار ماله وتنميته والحفاظ 
على قيمته؛. فمن جعله وسيلة لاستثمار أمواله وتنميتها والحفاظ على قيمتها فقد 
خالف قصد الشارع. 

وقالوا بأن النقود الورقية تقوم مقام النقدين في جريان الريا ووجوب الزكاة 
فيهاء وكونها رأس مال سلم ومضاربة وحصة في شركة ؛ وأن قول أبي يوسف 
رحمه الله بوجوب رد قيمة الفلوس في حالة الغلاء والرخص بالنسبة للنقدين لا 
يجري في الأوراق النقدية؛ لأن هذه الأوراق النقدية تقوم مقام النقدين المتفق على 
عدم اعتبار الرخص والغلاء فيهما في جميع الديون. 

وذكروا أيضا في معرض النظر في ربط الحقوق بتغير الأسعار أن المقصود 
بالمثل في أحاديث الرياء المثل في الجنس والقدر الشرعيين» أي الوزن أو الكيل أو 
العددء لا القيمة, وذلك اتباعاً لما دلت عليه السنة من إلغاء اعتبار الجودة فى تبادل 
الأضشاف ارد ينا انملك عل كما ع الأقة محري علدة كبكها: ْ 

وكذلك قالوا : لا يجوز ربط الديون التي تثبت في الذمة أيا كان مصدرها 
تمستكوئ الأشعال: ينان يشترط الناقدان في العقد التشئ «للدية: كالبيتغ والقرض 
وغيرهما ربط العملة التي وقع بها البيع أى القرضء بسلعة أى مجموعة من السلع, 
أى عملة معينة أى مجموعة من العملاتء. بحيث يلتزم المدين بن يوفي للدائن قيمة 
هذه السلعة أى العملة وقت حلول الأجل بالعملة التي وقع بها البيع والقرض 

أما فتوى مجمع الفقه الإسلامي » فقد انعقد مجلس المجمع في دورة مؤتمره 
الكتاأمفى ب الكوي ايان ١‏ التي جما دي الأول كلفد الواموب أ إلى 3 كانين 
الأول (ديسمبر) 1م . 

ويعد إطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخيزاء في موضوع (تغير 
قيمة العملة) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. ويعد الاطلاع على قرار 
المجمع رقم (4) في الدورة الثالثة بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة 
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الثمنية كاملة؛ ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الريا 
والزكاة والسلم وسائر أحكامهاء قرر ما يلي : 

العبرة في وفاء الديون الثايتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة:, لآن الديون 
تقضى بأمثالهاء فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى 
الأسعارء والله أعله!). 

5 - أن الاحتجاج على القول بالقيمة بما حصل في لبنان مثلا من انخفاض 
فاحش في سعر الليرة اللبنانية أى غيرها من الحوادث التي تأثرت وتضررت 
تضرراً بالغاً بسبب تغير قيمة العملة, الاحتجاج بهذه الحوادث لا يمنع القول 
بالمثلية» لأن هذه الحوادث أشياء فردية لا يصح أن نبني عليها حكماً ويمكن أن 
تدخل في مبدأ وضع الجوائح» حيث تناقش كل مشكلة على حدة فإذا توفرت فيها 
.والله أعلم بالصواب. 


الفصل الثاني 
أنواع الجوائح 


الجوائح لها عدة أنواع ولا تختص بنوع واحد معين؛ فقد تكون 
الجوائح آفات سماوية؛ وقد تكون من فعل الإنسان؛ وما كانت من فعل 
الإنسان تنقسم إلى قسمين :ما يمكن تضمينه؛ وما لايمكن تضمينه. 
وهذا ما سأذكره في هذا الفصل في المبحثين الآتيين : 
المبحث الأول :ما لا صنع للآدمي فيه . 
المبحث الثاني : صنع الآدمي . 


المبحث الأول 
مالا صنع للآدمي فيه 


المطلب الأول :المراد بما لا صنع للآدمي فيه 
المطلب الثاني : أمثلة له 


المبحث الأول 
مالا صنع للآدمي فيه 


من أنواع الجوائح التي ذكرها الفقهاء ما لا صنع لاآدمي فيه؛ ولتوضيح 
المراد بهذا المبحثء أذكر أمثلة متعددة لما لا صنع للآدمى فيه. بعد أن أبين 


المطلب الأول : المراد بما لا صنع للآدمي فيه : 

المراد بما لا صنع للآدمي فيه : الذي لا فعل للآدمي فيه وهي الآفات 
السماوية: والآفات السماوية مركبة من كلمتين : آفات وسماوية: ولابد من تعريف 
كل كلمة. حتى يتضح لنا معنى الآفات السماوية. 


: معنى الآفة‎ - ١ 

الآفة هي العاهة . وهي عرض يفسد ما يصييه. قال اين منظور : (الآفة 
العاهة. وفي ال : عرض مفسد لما أصابه من شيء)!١).‏ 

وفي القاموس : (الآفة : العاهة, أى عرض مفسد لما أصابه)!'؟. وقال الفيومي 


: (الآفة عرض يفسد ما يصيبه وهي العاهة)!). 


.» مادة « أوف‎ ١7/4 لسان العرب‎ )١( 
القاموس المحيط ااا مادة «أوف».‎ 0 
.» له المصياح المنير مادة « أوف‎ 
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وفي المعجم الوسيط : (الآفة كل ما يصيب الشيء ويقفسده من عاهة؛ أو 


من هذه التعاريف يتبين لنا معنى الآفة التي هي عرض يفسد ما يصيبه من 
شيء وفسرت أيضا بالعاهة. 

والعاهة هي الآفة والعيب» وهي الآفات والبلايا التي تصيب الزرع؛ وتصيب 
الانسان في نفسه وماله!"). 

؟ - معنى السماوية : 

المقصود بالسماوية أنها منسوبة إلى السماء؛ بمعنى أنها من فعل الله 
عزوجلء ولا اكتساب لمخلوق فيه. ولذلك يذكر الأصوليون عند كلامهم عن عوارض 
الآهلية: العوارض السماوية؛ ويعنون بها التي تثبت من قبل صاحب الشرع بدون 
اختيار الانسان» ولهذا نسبت إلى السماءء لآن ما لا اختيار للإنسان فيه ينسب 
إلى السماءء على معنى أنه خارج عن قدرة الإنسان/). 

: معنى الآفات السماوية‎ - ١ 

بعد شرح معنى الآفات » ومعنى السماوية , يتضح لنا جلياً المقتصود 
من الآفات السماوية فهي : الآفات التي لا صنع لآدمي فيها ؛ ولا اختيان , ولا 
كسب »؛ فهي أفات سماوية أي منسوية إلى السماء؛ إشارة إلى أنها من فعل 
من رفع السماء.ء أو أنه لا يقدر عليها إلا من رفع السماءء وهو الله سبحانه 


)١(‏ المعجم الوسيط ١ر١‏ مادة «أوف». 

(؟) انر تعريف العاهة اللغوي والاصطلاحي : المصباح المنير 114 مادة «عيه», ولسان العرب 
,57./٠‏ ومختار الصحاح 154: والقاموس المحيط 4١5/4‏ مادة «عوه». والنهاية في غريب 
الحديث ؟/رغة”", وفتح الباري 555/4 وشرح صحيح مسلم ,179/٠١‏ ونيل الأوطار 15”7//0. 

() انظر شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني 1717,/7: وأصول الفقه لأبي زهرة 755, والوجيز في 
أصول الفقه لعبدالكريم زيدان .٠١١‏ 


0 
وتعال ا 


ولذلك عرف كثير من الفقهاء الجائخة بأنها كل آفة ثم يذكرون قيداً وهى: لا 
دع للزدهي فيها. 

فهذا ابن قدامة يعرف الجائحة بقوله : (وكل آفة لا صنع للآدمي فيها)!), 
ويذكر ذلك كذلك ابن مفلح/") وشارح الروض المربع|'). وغيرهم. 


17/١ حاشية العدوي على الخرشي 151/5 وانظر منح الجليل ؟/١4/: وجواهر الإكليل‎ )١( 
. وبحاشية الدسوقي 7ر180‎ 

. 85/4 المغني‎ )١( 

10 المنداع عر قاب 

(5) حاشية الروض المريع 686/6 


المطلب الثاني : أمثلة ١‏ : 


ذكر الفقهاء أمثلة كثيرة لما لا صنع للآدمي فيه وهي الآفات السماوية؛ وقد 
جواايتها نا رقارما السشر روي وذ اد متحي على ل 5 

فجذوا زا 'ذكره:الكهلا ب بسدط ككل امثلة كتيرة مقا 

النار » والريح - وهى السموم - والثلج, والغرق بالسيلء والبرد» والطير 
الغالبء والمطر المضرء والدودء والقحطء؛ والعفن؛ والجراد؛ والجليدء والغبار 
المفسدء والعفاء - وهى يبس الثمرة مع تغير لونها - والقسام - وهى مثل العفاء - 
والجرش - وهى خمدان الثمرة - والشويان - وهو متساقط الثمرة - والشمرخة 
- وهى أن لا يجري الماء في الشماريخ/")؛ ولا يرطب حسناً ولا يطيب(). 

وعثيا التسسلكن:والصناعقة ووالقا ود والهرة"!وقيزها هن الآفاف السمافة: 

وقد نقل الحطاب الابن غن بعض المالكية أبياتاً في تعداد الجوائح منها: 


إن الجوائح في الأشجار عدتها 2 ثلاث عشرة فاحفظها فدونكها 
النار والريح ثم الثلج والغفرق والبرد والطير والفيث المضر بها 
التو لكات البند م ينمفهة ٠‏ ده الحراه يضيفي ف الريها 
فاحفظ فداك نفسي اليوم جعلتها 2 واللص فاختمبه مجموع عدتها 


. هذا المطلب ذكرته في التمهيد؛ وذكره هنا للمحافظة على ترتيب الموضوع فحسب‎ )١( 

(') الشماريخ : رؤوس الجبال . لسان العرب "/١؟‏ مادة «شمرخ». 

(؟) مواهب الجليل 07/5 5: وانظر الكافي ”/ره» والمدونة 4/ر١؟,‏ وجواهر الإكليل 15/5, والمعونة 
؟لرحا١٠ء‏ والقوانين /58: والذخيرة “/؟١"؛‏ ومنح الجليل 5/١اغل.‏ 

(4) انظر الشرح الصغير "/88: والتفريع "/؟15: والمنتقى 757/5"؟: وحاشية الدسوقي "/رهما, 
والبهجة ؟/"“ا", وروضة الطالبين ؟/ر5١؟,‏ والإنصاف ه/لالاء والمغني 5/رك8 - 89, والمبدع 
4ر١٠7‏ ١,؛‏ ومجموع الفتاوي ٠؟/7078,‏ وشرح منتهى الإرادات ؟/17١5:‏ وحاشية الروض المريع 
رده 6. 


0 


مع ستة واثنتين اسمع وكن نيها 
هي الريح إذا ما كسرت شجراً ١‏ معالسموم سراب باق غاصبها 
جليد سلطان شوبان شمرخة22 معالعفاء وقسم الجرش يختمها١١)‏ 
وينقل التسولي عن بعضهم نظماً للجوائم ما نصه : 

جوائح أشجار الثمار كثيرة 


وأضمم إليها من الأعداد أريعة 


وعدتها ستة وعشر فهاكها 
فقحط وثلج ثم غيث ويردها وعفن وريح والجراد وفارها 


ودود وه طير غا صب ثم سارق وغر ق وجيثر والمحارب نارها(؟) 


ال طططططططقططططاااططططتتقتقتت_03):3:3:_7)غغا)_)ا)))700 تت :7 /'/'['|/]'!-]!-_-]_-ر| ا|-|ا|١|الللللل‏ ا اا 0 


. ١؟7؟ القول الواضح‎ )١( 
البيية ارا‎ )9( 


المبحث الثاني 
صنع الآدمي 


المطلب الأول : صنع الآدمي الذي لاايمكن تضمينه 
المطلب الثاني : صنع الآدمي الذي يمكن تضمينه 


المبحث الثاني 
قاع الآدمي 


بينا فيما سبق أن الجائحة إما أن تكون بفعل الآدميء أى أن تكون آفات 
سماوية لا صنع لاآدمي فيهاء وذكرنا اتفاق الفقهاء على أن ما لا صنع للآدمي 
فيه كالآفات السماوية يعتبر جائحة ولا خلاف في ذلك . 

أما صنع الآدمي ؛ فقد اختلف الفقهاء فيه, هل يعتبر جائحة أى لا؟ 

لابد أن نعرف أولاً أن صنع الآدمي يمكن تقسميه إلى قسمين : 

الأول : صنع الآدمي الذي لا يمكن تضمينه. 

الثاني : صنع الآدمي الذي يمكن تضمينه. 

وهذا ما سأذكره في المطلبين الآتيين : 


المطلب الأول : صنع الآدمي الذي لا يمكن تضمينه. 

قد يحصل التلف في الثمار ونهوها بسبب صنع الآدمي بحيث لا 
يمكن تضمينه؛ وذلك كصنع الجيوش التي لا يمكن دفعهاء واللصوص الذين لا 
يعرفون ولا يمكن تضمينهم أيضاء فإذا حصل ذلك مذهم فهل يعتبر هذا جائحة 
أو لا ؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 

القول الأول : أن صنع الآدمي الذي لا يمكن تضمينه يعتبر جائحة من 
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الجوائح» وهى قول أكثر المالكية!'). وقول للشافعية!', ووجه عند الحنايلة("). 


دليل هذا القول9©) : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١‏ - أن صنع الآدمي الذي لا يمكن تضمينه يعتبر جائحة قياساً على الآفات 
السمازية' القدق على كونما تجاتحة, والجام يينها هوم امعان الكنان في كر" . 

؟ - أن المأخذ في اعتبار الجوائح هى إمكان الضمان: فما أمكن تضمينه لا 
يعتبر جائحة:؛ لأنه يمكن الرجوع ببدله؛ وأما ما لم يمكن تضمينه فيعتبر جائحة 
لأنه لا يمكن الرجوع ببدله(!). 

القول الثاني : أن صن الآدمي الذي لا يمكن تضمينه لا يعتبر جائحة 
من الجوائح. وهو قول بعض المالكية/"). وقول للشافعية!"). ووجه عند 


. ١١7-1١١7 المدونة 4/١؟: وحاشية الدسوقي "/ره6» والقول الواضح‎ )١( 

(؟) يقول الشافعي في الأم ”رده : (والجائحة من المصائب كلها كانت من السماء أو من الآدميين) 
وهذا يشعر بأنه يرى أن فعل الآدمي يعتبر جائحة مطلقاً سواء أمكن تضمينه أم لم يمكن تضمينه. 
وقال في موضع آخر ”"/رمه: (وجماع الجوائح كل ما أذهب الثمرة أى بعضها بغير جناية آدمي) 
وهذا يشعر بأنه يرى أن الجائحة إنما هي في الأمور السماوية ومن فعل الآدمي. 

(؟) الإنصاف هث/رثة", والمبدع ,١77/5‏ ومجموع الفتاوي 508/٠‏ . 

(4) أدلة هذا القول هي آدلة القائلين بأن الجيش جائحة؛ ولذا آثرت الاختصار في هذا المطلب. 

(5) التاج والإكليل ,5١7/:‏ ويداية المجتهد ؟/77”, ومجموع الفتاوي ٠؟/8؟:‏ ونيل الأوطار 
مر .3 

(1) القوانين 88؟: ومواهب الجليل 509//5 » والمغني #//ا, ومجموع الفتاوي .77/8//١‏ 

(0) منهم مطرف وابن الماجشون وغيرهما. المنتقى 5/4؟5: والذخيرة 5/؟١5:‏ ومواهب الجليل 
؟/رلاء 6 

(8) الأم رمه . 
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.)١(ةليانحلا‎ 

دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي7 : 

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يَلةِ نهى عن بيع الثمار 
حتى تزهي. فقيل وما تزهي؟ قال: «تحمر» فقال رسول الله يَلِِ : «أرأيت إذا منع 
الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟(). 

وجه الدلالة من الحديث : 

أن المنع إنما يكون من الله عز وجلء ولذلك لا يعتبر صنع الآدمي جائحة:؛ لأن 
الجائحة إنما تكون في ما لا صنع للآدمي فيه. وهي الأمور السماوية(؟). 

المناقشة والترجيح : 

الذي يترجح في هذه المسالة - والله أعلم - هى أن صنع الآدمي الذي لا 
يمكن تضمينه يعتبر جائحة من الجوائح: وذلك لما يلي : 

١‏ - أن قياس صنع الآدمي الذي لا يمكن تضمينه على الآفات السماوية 
قياس صحيح معتبر لوجود العلة الجامعة: وهي عدم القدرة على دفع تلك 
المصيبة» وعدم إمكان الضمان"). 1 

* - استدلال أصحاب القول الثاني بحديث «أرأيت إذا منع الله 


)١(‏ المبدع ,١75/4‏ والإنصاف هلرثلاء ومجموع الفتاوى ١‏ ؟/ر/07؟. 

(؟) آدلة أصحاب هذا القول هي أدلة القائلين بأن الجيش ليس بجائحة؛ ولذا آثرت الاختصار في هذا 
لكلل 

(©؟) تقدم تخريجه ص 18 . 

(5) بداية المجتهد #/5؟”, ونيل الأوطار 0/ر١. .7١‏ 

() مجموع الفتاوي ,778/٠‏ وحاشية الروض المربع 55”/6 . 


الثمرة»!!4 يرد عليه بأن يقال: ليس هذا الخديث للحصرء فكما أن ما كان من فعل 
الله تعالى كالأمور السماوية جائحة؛ فكذلك صنع الآدمي الذي لا يمكن تضمينه 
حائهة: ١‏ 

" - التعليل بأنه ليس جائحة لأنه من صنع الآدمي لا يستقيم: إن المأخذ إنما 
هو إمكان الضمانء فمادام أن صنع الآدمي لا يمكن تضمينه فيكون عندئذ جائحة. 

: - أن عدم عد صنع الآدمي الذي لا يمكن تضمينه جائحة فيه أكل لأموال 
الناس بالباطل؛ حيث هذا لا يضمن بالبدلء وليس جائحة توضع, فتضيع الحقوق 
بذلك. والله أعلم . 


اا ‏ مس امك 


. 54 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


المطلب الثاني : صنع الآدمي الذي يمكن تضمينه : 
جائحة أو لا؟ 

اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على قولين: 

القول الأول : أن ما يحدثه الآدمي ويمكن تضمينه لا يعد من الجوائح. وهو 
قول المالكية في المشهور(')؛ وأكثر الشافعية!"). ومذهب الحنابلة!"). 


دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي(؟) : 

١‏ - أن صنع الآدمي الذي يمكن تضمينه يمكن التحصن منه؛ ويُقدر على 
التحفظ والتخلص منه؛ وهى مما يستطاع دفعه لو علم به وما يستطاع دفعه لا 
يكون جائحة"). 

؟ - أن صنع الادمي الذي يمكن تضمينه إذا نتج عنه تلف فإنه يمكن الرجوع 
ببدله. بخلاف ما يتلف بالجائحة حيث لا يمكن الرجوع ببدله). 

القول الثاني : أن ما يحدثه الادمي مما يمكن تضمينه يعتبر جائحة؛ وهى قول 


.؟١/6 والمدونة‎ ؛١١‎ ١ - ٠١٠١ حاشية الدسوقي "/ره18: والقول الواضح‎ )١( 

(9) روضة الطالبين #ثرء 89 ومنغتي المحتاج ؟/رلاة: 

(؟) الإنصاف ه/رة/ء والمبدع 4/ر07١,‏ وإعلام الموقعين ١/راره؟.‏ 

(5) أدلة أصحاب هذا القول هي أدلة القائلين بعدم اعتبار السرقة جائحة فلذا آثرت الاختصار. 
(5) المنتقى 7/4؟, والمقدمات ؟ىره؛ه ٠‏ وكفاية الطالب الرباني ؟/ر7”7١.‏ 


(1) المغني 4/لا8, والمبدع ١/5‏ . 
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٠‏ يعدن المالكية!" وقول الشراوفية!" ا تويكة عتن الح 

دليل هذا القول : 

شقن امعاميس | العرل سا ذا 

١‏ - أن صنع الآدمي الذي يمكن تضمينه يعتبر من فعل مخلوق لا يقدر على 
دقع كالسواة فيكو حاتحة لأنين القرو أن كلها لأ سدؤيعان وفع فيو 
خاففةا” ١‏ 

؟ - أنه لا فرق بين فعل الآدمي وغيره في ذلك لما بقي على البائع في الثمرة 
مركن التوكدة لصي وحن انحييا ن على البائع, ومشهد 
الجائحة عن المشتري!!) 

الف 

يظهر لي أن الراجح هو القول بعدم اعتبار صنع الآدمي الذي يمكن تضمينه 
من الجوائح وذلك لما يلي : 

١‏ - أن القاعدة العامة في الجوائح أن كل ما لا يقدر على دفعه أى الاحتراس 
منه فهو جائحة؛ وصنع الآدمي الذي يمكن تضمينه ليس من هذا القبيل» فيمكن 
الاحتراس منه؛ ويستطاع دفعه؛ وهو أمر مستطاع ومقدور عليه(. 


)١(‏ وهو قول ابن القاسم في المدونة 5/١؟:‏ وانظر القول الواضح 1١١١ - ١١١‏ والمقدمات ؟/ره5, 
وجواهر الإكليل "اا . 

(؟) الأم “/رحه؛ وروضة الطالبين /ر٠”؟؟؛‏ ومغني المحتاج 57/7. 

(*) الإنصاف هثرث/, والمبدع .١01/8‏ 

(5) الآدلة هنا هي آدلة القائلين باعتبار السرقة جائحة , فلذا آثرت الاختصار. 

(6) اللققماك ون 4ه لقاع والاكين 0174و والقول الوافم: 1135 

(1) المنتقى 7/6 . ْ 

(/) القول الواضح ١١١‏ -١1١1ء‏ وإعلام الموقعين ١/ر1ه؟‏ . 
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2:7 31 الكخذ هذا ءهى إنكان الحسان هنا القن ينهد عا ا 
لا يمكن تضمينه فهو جائحة؛ وصنع الآدمي الذي يمكن تضمينه لا يعد جائحة 
لإمكان الضمان حيث يرجع بالبدل أى القيمة في حالة التلف(). 

- القول بأنه لا فرق بين فعل الآدمي وغيره في ذلك لما بقي على البائع في 
الثمرة من حق التوفية: يرد عليه بأنه صحيع أن البائع عليه حق التوفية؛ لكننا 
تقواع بارا يديك جو نلك الكسرة بسو يكن نع الحيمان يفف اداه 
السؤولية :نعي يفيع التضيب بالقزم لإمكان تحيفيته:.والله: ألم .: 


١ 


الفصل الثالث 
الشروط المعتبرة في وضع الجائحة 


وضع الفقهاء القائلون بوضع الجوائح شروطاً معينة؛ يشترط وجودها لكي 
تعتبرالجائحة؛ وتوضع عن المشتري؛ حيث يظهرمن كلام الفقهاء أنهم لم 
يطلقوا القول بوضع الجائحة دون ضوابط وشروط؛ بل وضعوا ضوابط 
وشروطاً اتفقوا على بعضهاء واختلفوا في البعض الآخر. 

وقد يظهرالاتفاق واضحاً من خلال كلام الفقهاء ‏ وقد لا يظهر صريحا؛ 
حيث لا يصرحون بالاختلاف؛ ولا يظهرمنهم خلاف؛ فيكون اتفاقاً ضمنياً. 
وفيما يلي عرض هذه الشروط من خلال المباحث الآتية : 


المبحث الأول : مواضع الاتفاق . 
المبحث الثاني : مواضع الاختلاف . 


المحث الأول 
مواضع الاتفاق 


المطلب الأول :أن تفرد الثمرة بالشراء عن أصلها 
المطلب الثاني :أن تبقى الثمرة على رؤوس الشجرلينتهي طيبها 


المبحث الأول 
مواضع الاتفاق 


ذكر الفقهاء القائلون بوضع الجائحة شروطاً معتبرة في وضع الجائحة, 
ومنهم من صرح بهذه الشروطء ومنهم من لم يذكر خلافاً فيهاء مما يدل على 
اتفاقهم عليهاء ومن هذه الشروط ما سأذكره في المطالب الآتية: 

المطلب الأول : أن تفرد الثمرة بالشراء عن أصلها. 

وهذا الشرط نص عليه الفقهاء من المالكية والحنابلة» وقصدوا به صورتين: 

الأولى : أن يشتري المشتري الثمرة وحدها دون أن يشتري معها الآصل. 

الثانية : أن يشتري المشتري الثمرة مفردة عن أصلها أولاً. ثم يشتري بعد 
ذلك اسطيا: 

ففي هاتين الصورتين توضع الثمرة إذا أصابتها جائحة: ويرجع بها على 
البائع. 

وفاقان الصدوركان لاخلاق:فيهها غك القائلين يوضح :الجواتم: وقد :خض 
عليها كثير من المالكية» حيث ذكر الحطاب() أنه يشترط في وضع الجائحة 
شرطان : 

أولهما : أن يكون البيع على الثمرة بانفرادها. 

وكذا ذكر الخرشي(') عندما شرع في ذكر شروط وضع الجائحة عن 


. ١48 القول الواضح‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عبد الله الخرشي المالكي. أول من تولى مشيخة الأزهر نسبة إلى قرية «أبو خراش» 
بمصر. أقام بالقاهرة وتوفي بها سنة ١١١1ه.‏ من مؤلفاته: «الشرح الكبير على متن خليل»», 
و«الفوائد السنية في شرح المقدمة السنوسية». 
[متلك الدون 52 + التعلجم كر ]: 


أى اشتراها مفردة أولاً ثم اشترى أصلها بعدها(١).‏ 

ويقول العدوي('): (ويشترط في البيع أيضاً أن تكون الثمرة مشتراة منفردة 
557 لها)/"). 

وفي جواهر الإكليل : (وإن أفردت الثمار بالشراء دون أصلهاء أى اشتريت 
وحدها بعد بدى صلاحها - ثم ألحق - أي اشتري أصلها)!*) أي فإنه توضع 
الجائحة. 

أما فقهاء الحنابلة فقد نصوا على ذلك أيضاً» وأن المشتري إذا اشترى 
الثمرة دون الأصل فلحقتها جائحة من السماء رجع بها على البائعل”). أي توضع 
اتحائحة: 

وقال البهوتي : (وإن تلفت ثمرة بيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها قبل 
أوان جذاذها بآفة سماوية رجع على البائع)!!) أي وضعت الجائحة. 


. ١9١/5 شرح الخرشي علي خليل‎ )١( 

(؟) هو علي بن أحمد العدوي الصعيدي. ولد في صعيد مصر. من فقهاء المالكية المحققين» درس 
بالأزهسر بالقاهرة؛: وتوفي بها سنة 85١١ه.‏ من مؤلفاته: «حاشية على شرح الخرشي على 
مختصر خليل»: و«حاشية على كفاية الطالب». على «الرسالة». 
[(شيجزة النون الؤكية 41؟,:الأغلام #/ر ١‏ ؟ ]. 

(؟) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ؟//ر75١.‏ 

() جواهر الإكليل "/67”, وانظر الشرح الكبير 87”/7١؛‏ والتاج والإكليل 5لا :5.١‏ والشرح الصغير 
ار 

(0) مختصر الخرقي )١١2١(‏ . 

(1) الروض المريع 57": وانظر: المبدع :١,1١/4‏ ونيل المآرب ؟857, وكشاف القناع ؟/ر587؟,: وفيه: 
(ومحل وضع الجائحة من المشتري ما لم يشترها مع أصلها). 


0 


هذا هو نص فقهاء المالكية والحنابلة في الثمرة إذا بيعت منفردة عن أصلهاء 
أى إذا بيعت مفردة أولاً ثم اشتري أصلها بعدهاء فإنه في كلتا الحالتين توضع 
الحاكحة 

وينتج عن هذا الشرط أمر آخرء وهو أن الثمرة إذا بيعت مع أصلهاء أو بيع 
الأصل وحده ثم ألحقت الثمرة به؛ فإنه لا توضع الجائحة: وهذا قد نص عليه 
أيضاً فقهاء الحنابلة. ففي شرح مختصر الخرقي: (قوله: «دون الأصل» يخرج ما 
إذا:اشتراها:مع الأصل: فإن قساتها يسقق عليه لحصنولها قابعة بلا ضبماتة عانه 
وهو الأرض)!١)‏ أي لا توضع الجائحة. 

وفي شرح منتهى الإرادات : (ما لم تبع الثمرة مع أصلهاء فإن بيعت معه 
فمن ضمان مشتر)!"). 

وذكر المرداوي أنه لى اشترى الثمرة مع أصلها فإنه لا جائحة فيها إذا تلفت , 
وهى قول الأصحاب("). 

وذكر أبن تيمية هاتين الصورتين وأن المشتري إن (اشترى الأصل بعد ظهور 
الثمرء أى قبل التأبير واشترط الثمر فلا جائحة في ذلك) وذكر أنه بسبب ذلك 
احترز الخرقي من هذه الصورة فقال: (وإذا اشترى الثمرة دون الأصل فتلفت 
بجائحة من السماء رجع بها على البائع) » أي توضع الجائحة في هذه الصورة » 
ثم ذكر تعليل ذلك وهو أنه هنا حصل القبض الكامل بقبض الأصلء ولهذا لا يجب 
على البائع سقي ولا مؤونة أصلا فإن المبيع عقار؛ والعقار قبض بالتخلية؛ والثمر 


,051 - شرح مختصر الخرقي للزركشي 5//را؟ه‎ )١( 
١ (؟) شرح منتهى الإرادات ك/؟ا؟‎ 
. الإنصاف ه/لالا‎ )9( 


6 


دخل ضمناً وتبعاً» فإذا جاز بيعه قبل صلاحه جاز هنا تبعاً. ولو بيع مقصودا لم 
يجز بيعه قبل صلاح/"). 

أما النووي وهى من فقهاء الشافعية فقد ذكر هذه الصورة أيضا مع أنه لا 
يرى وضع الجوائح إلا أنه ذكر المسألة بعد أن ذكر أن للشافعية قولين فى المسألة. 
قآل (قوة يداع الكمن مع الشخر ختلك النس بماعدة كيل /النكلية يكان الحقد قية: 
وفي الشجر قولان: وإن تلف بعد التخلية؛ فمن ضمان المشتري - أي لا جائحة 
فيه - بلا خلاف)!') أي في المذهب. وذكر في مغني المحتاج أن لا جائحة فيما إذا 
بيعت الثمرة مع الشجرة حيث يقول بعد أن ذكر القولين في المذهب: (وما إذا باع 
احم لوو لس ال ا لاد 
المشتري)(") أي لا توضع الجائحة إذا بيعت الثمرة مع الشجرة. 


دليل هذا الشرط : 

ما سبق ذكره من نصوص الفقهاء وأقوالهم هو أن من شروط وضع الجائحة 
أن تفرد الثمرة بالشراء عن أصلهاء بأن تباع الثمرة وحدها منفردة عن أصلهاء أو 
تباع منفردة أولاً ثم يباع بعد ذلك الأصلء ويناء على ذلك لا جائحة في الثمرة إذا 
بيعت مع أصلهاء ولا إذا ما بيع الأصل وحده ثم ألحقت الثمرة به. 

أما دليل ذلك كله فهى أن المشتري إذا اشترى الثمرة منفردة عن أصلها فإنها 


)١(‏ مجموع الفتاوى ١‏ ؟/585, وانظر المبدع 171/4: ونيل المآرب 87/7 وفيه (وكجاالى تيفو 
أصلها أو لمالك الأصل فمن ضمان مشتر) أي لا جائحة فيها . 

(9؟) روضنة الظالبين #ر. »8 . 

(؟) مغني المحتاج ”/ر؟ة . 


تكون مقصودة بالشراءء والبائع يجب عليه سقيها بما هى في حاجة الثمرة» حتى 
ان البائع لو شرط أن لاسقي علي لم تستطاع الجائحة لن اليش النء 
الكامل لم يحص ل!', كما أن علق البائع لم تنقطع عن المبيع فإن عليه سقي الأصل 
وتعاهده("). 

هذا في حال شراء الثمرة منفردة عن أصلهاء أما في حال شرائها مع 
أصلها فإنها حينئذ تكون تبعاً للأصلء حتى أنه يجوز أن تباع مع أصلها قبل بدو 
صلاحهاء ولى لم تكن تبعاً لم يجزء ولذا يعلل ابن تيمية ذلك بقوله: (وذلك لأنه هنا 
- أي في حال بيع الثمرة مع أصلها - حصل القبض الكامل بقيض الأصل, 
ولهذا لا يجب على البائع سقي ولا مؤونة أصلاًء فإن المبيع عقارء والعقار قبض 
بالتخلية» والثمر دخل ضمناً وتبعاً. فإذا جاز بيعه قبل صلاحه جاز هنا تبعاً» ولو 
بيع مقصوداً لم يجز بيعه قبل صلاحه)("). فإذا أجيحت الثمرة والحال هذه فهي 
مزمال الشكو ا 


. 191١/0 شرح الخرشي على مختصر خليل‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين ١/رلاه”‏ . 

(9)امجموع القشاوى 49/7 ..ؤانظن شبرخ الززكشي على سقخصو الشرقي اه ساالاددم 
ويقتو تو متتين الآرادات #رعة. 

(4) منا يجتو التعبية علية في هذا البمغ اناه رق كلات رين لنائعنة من الستوية ة الثانية المذكورة 
آنفاً وهي ما إذا اشترى الأصل أولاً * ثم اشترى الثمرة كانياً . فالمشهور من المذهب أنه لا جائحة 
فيهاء وروى أبوزيد عن ابن القاسم أن فيه الجائحة. وذكر الحطاب أن من اشترى الثمرة مع 
اأقنلها بعد بدى مسااهها فالههوى فى الدهت انه لا ناتس هر وقيل :فيه جاقنة :انان التفمييل 
في الغول الواضع 168160 وشرح الخرشي مان سعتصين خليل 051//0 والشخيرة 8/ز1؟؟: 


© 


المطلب الثاني : أن تبقى الثمرة على رؤوس الشجر لينتهي طيبها : 

يقصد بهذا الشرط أن المشتري إذا اشترى ثمرة وتركها على رؤوس الشجر 
زكاق متصوده فق نهدا (القرك قاد مهيا وانطا روعت هذاذها “نحت كاد 
توضه هله الجناكحة وتكوق من همان 'البانع..وهذا قينا إذا كاقح الكترة مكفاحة 
للبقاء على روس الشجر حيث يستوفى طيبها . 

ومعنى انتهاء طيبها كما يذكر الصاوي!'): بلوغها الحد الذي اشتريت له من 
تمر أى رطب أو زهوا"). 

وعلى هذا الشرط فإن الثمرة المبيعة إذا أصابتها جائحة بعد تناهي طيبها 
فاته لاأعرضم :ورا سطة يعد يدو المجلاع وتداسي طيور اصن | شري اوجح 
تناهي طيبها على الجذ فأخر جذها لغير عذر فأجيحت/!, وكذلك ل جذت الثمرة 
فاعبابتنا مائحةة] قيا"لا كرشي بمو اجق مممقها أوالم يدي كلك فجن إذا 
ترفك خلى ركوس الشهن لوالانقظاى تعاء اتختجها وطينها وإنها لأسو لخن كاخطان 
سوق أق حون شكل غازهر!؟) فإنة ل :توضع الحاتحة. 

دليل هذا الشرط : 

استدل الفقهاء على اشتراط بقاء الثمرة على رؤوس الشجر لينتهي طيبهاء 


(1) هى أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي نسبة إلى «صاء الحجر» في إقليم الغربية بمصر. 
فقيه مالكي. توفي بالمدينة المنورة سنة ١14١ه.‏ من مصنفاته: «بلغة السالك لأقرب المسالك على 
الشرح الصغير». و«حاشية على تفسير الجلالين». 

1 شعهرة النوى الذكية + والأعلام 1/١‏ ]. 

(؟) بلغة السالك ”؟/ركة . 

(*) بلغة السالك ؟/ر85: والشرح الصغير 85/7 : وحاشية الدسوقي ؟/185. 

(8) مواهب الجليل را 6ب وخاشية العدوي على الكفاية "/ر74١:‏ وحاشية الدسوقي 185/7 . 


تك 

بأن البائع يجب عليه أن يسقي الثمرة في الفترة ما بين بدو الصلاحءوانتهاء 
المليب: فإن له فيها حق توفية('), وعليه فإنه لا يتم القبض على هذه الحدووة 
المقصودبة بالشراء إلا بانتهاء هذه المدة» وذلك لحاجة الثمرة إلى السقى من قبل 
البائع؛ وحيث لم يتم القبض فإن الضمان يكون على البائع, كتلف المنافع قبل 
التمكن من قبضها. 

فإن المبيع إذا تلف قبل التمكن من قبضه: كان أخذ شىء من الثمن؛ أخن ماله 
بغير حقء بل بالباطل؛ وقد حرم الله أكل ا مال بالباطل؛ لأنه من الظلم المخالف 
للقسط الذي تقوم به السماء والأرض!"). 

وعليه فإن تضمين المشتري في هذه الصورة حيث لم يتمكن من القبض, 
يتين طلقا وأكلاً تنا لهيفين جه(" 

وهذا الشرط وإن لم يُختلف فيه إلا أن فقهاء المالكية ذكروا خلافاً في ضابط 
نهاية طيب الثمرة» وحاصله كما يقول الحطاب أن المسألة على ثلاثة أقسام: 

الآول : أن تكون الثمرة محتاجة إلى بقائها في أصولها ليكمل طيبهاء فهذا لا 
خلاف في ثبوت الجائحة فيه. 

الثاني :ما لا يستاع إلى يقائة في أطلة لكمام ضلاهة زلا لبقاء تضنارت 
كالتمر اليابس والزرع فهذا لا جائمة فيه أيضا باتفاق, لآن تسليمه قد كمل بتخلي 
البائع عنه إلى المبتاع, لأآنه ليس له في أصله منفعة مستثناة يستنظر استيفاءهاء 
فصار ذلك بمنزلة الصبرة الموضوعة في الأصل/“). 


. المقدمات والممهدات "/ر؟5ه‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوي .4/7" . 

(5) انظر في ذلك بداية المجتهد ؟/575, والبهجة شرح التحفة ”/ر4؟ - ٠١١‏ , والمعونة ؟/ر١؟ ١١‏ والأم 
"روه . ١‏ 

. 5١9/6 المنتقى‎ )2( 


حور 
الثالث : أن يتناهي طيبهاء ولكن تحتاج إلى التأخير لبقاء رطويته؛ كالعنب 
المشترى بعد بدى صلاحه؛ فهذه الصورة فيها الخلاف على قولين. فمقتضى رواية 

أصبغ !)عن ابن القاسم أنه لا جائحة فيهاء حيث لا يراعى البقاء لحفظ النضارة: 

وإنما يراعى تكامل الصلاحء ويجري مجرى هذا المجرى كل ما كان هذا حكمه. 

كالقب 1" والقصي والبقول والقرظ: 

ومقتضى رواية سحنون أن توضع الجائحة في جميع ذلك!"). 

وذكر الدسوقي() أن الحاصل في المسألة هو أن الثمرة إذا بيعت بعد بدو 
صلاحها , فإما أن تكون قد تناهى طيبها حين الشراء أو لاء فإن كانت لم يتنأه 
طيبها ويقيت على رؤوس الشجر لينتهي طيبها فأجيحتء؛ وضعت الجائحة عن 
المشتري بلا خلافء وإن اشتراها المشتري على الجذ بعد أن تناهى طيبهاء 
وأجيحت في المدة التي تجذ فيها عادة ؛ أى بعدها . وقد منع مانع من جذها 
فيهاء فإن جائحتها توضع أيضا بلا خلافء أما الخلاف فهو في كون الثمرة 
متناهية الطيب عند الشراءء. واشتراها المشتري على الجذء وأخر جذهاء فأجيحت 
بعد مضي أيام كان يمكن الجذ فيهاء فقيل بوضع الجائحة فيها وقيل بعدم 

)١(‏ هى أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان. رحل إلى المديتة ليسمع من 
مالك فدخلها يوم مات. وصحب ابن القاسم وابن وهب وأشهب. وكان فقيه البلد. توفي سنة 
6ه وقيل 54؟7ه. من مؤلفاته: «تفسير غريب الموطأ». و«كتاب آداب الاقضاء». 
[ الديباج المذهب (/91) - ترتيب المدارك (5/لا١)‏ ]. 

(؟) القصيل : المقصول من الزرع الأخضر يجن لعلف الدواب. القاموس :5١‏ واللسان ١١/ر508,‏ 
والمصباح المنير )١91(‏ مادة «قصل»: ومعجم لغة الفقهاء 576. 

(9؟) مواهب الجليل 5كلرا ٠.‏ . 

(4) هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي. من فقهاء المالكية من أهل دسوق بمصر. درس بالأزهر 
وأقام بالقاهرة وتوفي بها سنة ١77١ه.‏ من مؤلفاته: «حاشية على الشرح الكبير للدردير»» 
ودحاشية على شرح السنوسي لأم البراهين». 
[ شبكزة التور الدكية 4 اللعلذم را ]: 


وخن ف 


ويذكر اين رشد الحفيد الخلاف في المسالة الثالثة السايقة, وهي فيما إذا 
أبقى المشتري الثمرة على رؤوس الشجر ليبيعها على النضارة وشيئاً شيئاً» وأن 
الخلاف فيها على قولينء فمنهم من قال بوضع الجائحة تشبيهاً بالزمان المتفق 
عليه ومنهم من قال بعدم وضع الجائحة:؛ تفريقاً بينه وبين الزمان المتفق على 
وجوب القضاء بالجائحة فيه؛ وذلك أن هذا الزمان يشبه المتفق عليه من جهة 
ويخالفه من جهة. 

ثم ذكر سبب الخلافء وهى أن من غلب الاتفاق أوجب فيه الجائحة: ومن غلب 
الاختلاف لم يوجب فيه جائحة: أي من رأى أن النضارة مطلوية بالشراء كما 
الطيب مطلوب قال بوجوب الجائحة فيه ومن لم ير الأمر فيهما واحداً قال: ليس 
فية تجاكدة1. 

وذكر الباجي نممائل الذله نيا لالت دوثنه بحسن :ويقنا الل اسل وله 
وهى عدم الحاجة إلى التبقية لتمام نضج أى بدى صلاح/"). 


. 87 حاشية الدسوقي /185: وشرح منح الجليل ؟/ر5‎ )١( 
١7 والمقدمات والممهدات "راؤه - 555. وحاشية العدوي على الكفاية "/رة‎ 
.986 - 7+ (؟) المنتقى‎ 


المبحث الثاني 
مواضع الاختلاف 
المطلب الأول : تحرير محل النزاع 


المطلب الثاني :وضع ما دون الثلث مما تتلفه الجائحة 
المطلب الثالث:المراد بالثلث عند من يقول به 


المبحث الثاني 
مواضع الاختالاف 


ذكرنا في المطالب السابقة الشروط التي اتفق عليها الفقهاء القائلون بوضع 
الجائحة؛ وفي هذا المبحث نذكر ما اختلفوا فيه وهو شرط واحد يتعلق باشتراط 
بلوغ الجائحة ثلث الثمرة؟ هل يعتبر ذلك شرطاً أو لا ؟ هذا ما سأبينه فى المطلبين 
التاليين : ْ 

المطلب الأول : تحرير محل النزاع : 

حتى يتضح لنا محل النزاع لابد أن نذكر الأمور التي اتفق عليها الفقهاء في 
هذه المسألة, وهي اشتراط بلوغ الجائحة ثلث الثمرة؛ فإن الفقهاء قبل اختلافهم 
في هذه المسألة قد اتفقوا على أمور منها : 

١‏ - اتفقوا على أن الجائحة إذا كانت من العطش فإنه يوضع قليلها وكثيرها 
سواء بلغت الثلث أم ل('). وذلك لأن سقيها على البائع فأشبهت ما فيه حق 
توفيه("), ويذكر القرافي العلة بأن (السقي مشترى: والأصل الرجوع بالمشترى أو 
أجزائه إذا لم تقبضء كانت تشرب من العين أى من السماء)!"). 
وينقل ابن القاسم قول مالك في الجائحة من قبل العطش بأنه يوضع عن 


)١(‏ ومحل ذلك ما لم يكن العطش من تفريط المشتريء أو كان قليلاً جداً بحيث لا يلتفت إليه عادة فلا 
يوضع. بلغة السالك "/88: والشرح الكبير "/رة8١‏ . 

(5) جواهر الإكليل "را . 

(9) الذخيرة هك”ر؟١؟‏ . 


الملشتري ما ذهب من الثمرة من قبل الماء قليلاً كان أو كثيراً» ثم نقل التعليل بأن 
البائع حين باع الثمرة إنما باعها على الماء, فكل ما أصيبت من قبل الماء فإنما 
سيبه من قبل البائع؛ فلا يشبه ما سواه من الجوائه!"). 

5ك زاتفقوا أنضنا علن أن ماكان كعثيراً ت .وين التلك هما موق هما تتافه 
الجائحة أنه يوضع: لآن حد الكثرة يكون في الثلث فصاعداء وقد اعتبره الشازع 
الحكيم في مواضع. منها الوصية(". والنذرا. وعطايا المريض/؟). وتساوي 
راج اكرا شاع الرجق إني انكد ".كا افدل ابن هنا قول الس زد 
يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة) ويعلل لذلك بأن (الثلث في حد الكثرة: 
وما دونه في حد القلة» بدليل قوله يَلِةِ في الوصية «الثلث والثلث كفير,(), فيندل 
هذا على أنه آخر حد الكثرة فلهذا قدر به)!"). يوضح ذلك أن الثمرة لابد من تلف 
شيء منهاء ولابد من حد فاصلء والثلث يصلح أن يكون ضابطاً كما في الحديث 
السابة (8). ْ 

ويعلل ابن رشد الجد بتعليل آخر وهو أن الرسول كَلِةِ نبت عنه الأمر بوضع 


١8هر/؟ المدونة 5/ر١؟, وانظر المنتقى 527/5؟5؛ والفواكه الدواني‎ )١( 

(؟) انظر الاختيار «/ر575: والقوانين :52٠‏ وكفاية الأخيار ١5"؟؛‏ والكافي لابن قدامة 585/5؟. 

() انظر جواهر الإكليل ١/رهة؟:‏ والقوانين 189: والمغني 7/٠١‏ ومجموع الفتاوي . "/ره/". 

(5) انظر حاشية ابن عابدين ؟"/١57:‏ وحاشية القليوبي "/؟١١؛‏ والمغني ه/ره1؟. 

(5) انظر القوانين "8٠١‏ » والمقدمات "/ر١ا؛‏ 5: والمغني 5/8 ,"١‏ والمبدع #/رء. 56 . 

(1) أخرجه البخاري "'//81" في كتاب الوصايا باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس 
رقم الحديث ؟5/؟, ومسلم "/ر١١؟١‏ في كتاب الوصية باب الوصية بالثلث رقم الحديث ١1١58‏ 
من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(0) المغني :,/ا8: وانظر المبدع ,١75/5‏ .»مجموع الفتاوي ١٠/ر1/ا؟,‏ وتصحيح الفروع 6 ك/رثىلا. 

(6) الكافي لابن قدامة "/ل/ال" . 


الخواكة: والجناتتكة ل تظلق الااعلى جنا "الفا الال كله أوخلة» امنا من ذه 
اليسير من ماله الدينار والعشرة والعشرون لا يقال إن ماله اجتيح» وكذلك من 
صرف له شيء يسير من جملة متاعه الكثير, لا يقال أن اللصوص اجتاحوا ماله 
وإذا صح ذلك ثبت الفرق في هذا بين القليل والكثير» وثبوت ذلك يقتضى فصلاً 
منت و ولأتتصيل ال التلك كن الظث الخرد من التستوءةز وا جهن انين 

ثم ذكر ما يعضد ذلك وهى قوله تعالى: «ياأيها المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه 
أى انقص منه قليلاً» يريد من النصفء «أى زد عليه»(') يريد أيضا على النصف, 
ثم قال تعالى: «إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه»!") فأخبر 
عن وجل عنه في هذه الآية بامتثال ما -أمره به في أول السورة من القيام؛ فقوله 
تعالى: «أدنى من ثلثى الليل» هى قوله فى أول السورة «أوى زد علية»؛, يريد على 
الفطلةتء بوقوله بز وتحننه قو فول في از ليور ة رتضيفة»: .وقوه رو كلقا» فى قزل 
فى أزل السوزة وآ ى اتقض منة قليلا» يرين من النتصف»فدل ذلك على أن الكل 
دن النفشف قلد 1 

نوهي أكفكوا عليه آندها عان طياذ اويطاف عانة تفيل شاكطة فاته 
يوضع, وذلك لأنه لا ينضبط؛ فما جرت العادة بتلف مثله كالشيء اليسير الذي لا 
ينضبط فلا يلتفت إليه ولا يوضع/"). 

يوضح ذلك أن الثمار لا تنفك من تلف يسيرء إذ لا تسلم من يسير العفن 
وأكل الطيرء فهذا مما دخل عليه المشتري فلا يكون له الرجوع به. ولو كان له 
الرجوع به لما صح بيع ثمر أبداًء لأنه لا يصح أن يسلم جميعها بوجه, لآن كل بيع 


(1)اسوزة :الؤمل اي 

(9)"شتؤرة الول أنه 0 

() المقدمات والممهدات /ر.6ه - ,56١‏ وانظر المعونة ؟/ر.١١.‏ 
(5) المغني 807/5 ومطالب أولي النهى "١"‏ . 


يتعين فيه يتعذر فيه تسليم المبيع باطل/١)‏ 

ثم أن هذا القليل التالف معلوم من حكم العادة أنه يخالف الكثيرء إن كان 
معلوماً أن القليل يذهب من كل ثمرء فكأن المشتري دخل عنى هذا الشرط بالعادة, 
وإن لم يدخل بالنطق(") 


1 تتفي ا 
(؟) بداية المجتهد ”/ر7؟,: وانظر المعونة ,.٠١١5//7‏ والقوانين الفقهية 584" والشرح الصغير ؟//81. 


المطلب الثاني : وضع ما دون الثلث مما تتلفه الجائحة : 

ما سبق هو ما اتفق عليه الفقهاء القائلون بوضع الجائحة؛ أما نقطة الخلاف 
التي اختلفوا فيها فهي في وضع الجائحة فيما دون الثلث مما هى أكثر مما يتلف 
في العادة. فهل توضع جائحته؟ أو لا توضع؟ هذا هو محل الخلاف في المسألة. 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أن ما كان دون الثلث مما هى أكثر مما يتلف عادة توضع 
جائحته: فالجائحة يوضع قليلها وكثيرها دون اعتبار الثلث؛ وهو قول أحمد في 
أشهر الروايتين عنه!'!. والشافعي('! والقول المشهور عند المالكية/") في البقول, 
وقول الظاهريةا!؟). 


دليل هذا القول : 
استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 


١‏ - عموم الأحاديث ؛ فإن النبي يَكِهِ أمر بوضع الجوائح كما جاء في حديث 
جابر(”) . وحديث أنس[').: وما كان دون الثلث داخل فى هذا الوضعء فالأحاديث 


)١(‏ المغني 87/5 , والمبدع ,١71١/5‏ والإنصاف 5/غ. 

(9) هذا لئ قال بوضع 'الجائحة كما تنص على ذلك في الام ”//5ة : وذكن ابن حزم في المحلى :///5” 
أن هذا هى رأي الشافعي في القديم. 

(؟) المعونة ٠١717‏ , والمنتقى 4//ره757, والذخيرة ه/5١1.‏ والمراد بالبقول كل ما سوى ثمار 
الأشجار والحبوب من المأكولات كالقثاء والباذنجان والخيار ونحو ذلك. 

(4) المحلى 584/8 والظاهرية لا يفرقون بين قليل الجائحة وكثيرها إلا أنهم يعدون الجائحة موضوعة 
قبل أن تزهي الثمار. ش ش 

(5) أخريجه مسلم كما سبق ص 3١‏ .. 

(3) [خرحه مسلم كما سيق ض 57 : 


قائة فتسهلالكقيق والقليل ها كافكوة التنكوها كان قوق 

ويبين ابن قدامة رأي الحنابلة بأن ظاهر المذهب عدم التفريق بين قليل 
الجائحة وكثيرهاء إلا اليسير الذي جرت العادة بتلف مثله؛ كالذي لا يتضبط لقلته 
وسحره نرزذا لاإتضة له 1 

ثم يذكر وجه قوله هذا بأن الأحاديث في ذلك عامة؛ لم تفرق بين القليل 
والكثيرء فإن النبي يَكهِ أمر بوضع الجوائح أمراً عاماً مطلقاً. فيدخل فيه ما كان 
دون الثلث فلذا وجب 0005 

؟ - أن هذه الثمرة لم يتم قبضهاء فكان ما تلف منها من مال البائع؛ وإن 
كان قليلاً أقل من الثلث؛ كالتي على وجه الأرضء وما يتلف عادة لا يسمى 
جائحة, ولا يدخل في الخبرء إذ لا يمكن التحرز منه؛ فهى معلوم الوجود بحكم 
العادة فكاقه مسري" : 

يوضح ذلك ابن تيمية في ذكره لوجه قول الحنابلة في الرواية المشهورة:؛ بأن 
(الفرق مرجعه إلى العادة. فماجرت العادة بسقوطه, أو أكل الطير أى غيره له فهى 
مشروط في العقدء والجائحة: مازاد على ذلك؛ وإذا زادت على العادة وضعت 
جميعهاء وكذلك إذا زادت على الثلثء وقلنا بتقديره فإنها توضع جميعها)!). 

"” - أما المالكية في القول المشهور عنهم فلا يفرقون بين قليل الجائحة 
وكثيرها في البقول خاص؛). وحجتهم في ذلك كحجة الحنابلة, وهي العموم في 


. 785/8 المغني 6/لا4, والمحلى‎ )١( 

(5) المغني 807/6 . 

(؟) مجموع الفتاوي .*ثرة/اا. 

(4) قال مالك في البقول : (أرى أن يوضع عن المشتري كل شيء أصابت الجائحة منها قل ذلك أو 
كثر ولا ينظر في ذلك إلى الثلث) ٠‏ المدونة 18//5. 


حح ( 1 

الأخبار('). وأن العادة سلامة الجميع كما يذكر ذلك القرافي('). 

ويذكر ابن رشد الجد وجه قول المالكية» وأنه يفرق بين الثمار والبقول بأن 
النبِويلة أمر بوضع الجوائح عموماً فتناول ذلك الثمار والبقول؛ آما الثمار 
فخرجت من ذلك بما دل عليه من الدلائل: ويقيت البقول على الأصل في العموم. 

ثم بين التعليل لذلك وهى أن (العادة في الثمار ذهاب بعضها للحاجة إلى 
تبقيتها على رؤوس النخلء فالمشتري على ذلك دخلء وليس كذلك في البقول؛ لأنه 
لا عادة في تلفهاء ولا في تلف شيء منهاء بل العادة سلامة جميعهاء وإذا كان 
كذلك وجب أن يوضع قليلها وكثيرها)!". 

القول الثاني : أن الجائحة لا توضع إلا إذا بلغت الثلث؛ وهى قول الإمامّ مالك 
في الثمار!*) والرواية الثانية عن الإمام أحمد/"). وهى قول الشافعي في القديم كما 
ذكر ابن قدامة(!). 

دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي: 

١‏ - ما ذكره ابن رشد الحفيد عن المالكية أنهم يحتجون في مصيرهم إلى 
التقدير في وضع الجوائح وإن كان الحديث الوارد فيها مطلقاً بأن القليل في هذا 
معلوم من حكم العادة أنه يخالف الكثيرء إذ كان معلوماً أن القليل يذهب من كل 


. ٠١71/5 المعونة‎ )١( 
. ؟١هرله (؟) الذخيرة‎ 

(") المقدمات والممهدات ”"”0: وانظر الكافي "ر؛» والاستذكار 5/١9‏ ١١ء‏ ويلغة السالك "/رهك. 
9 المدونة 6لره١‏ - 18 » ويداية المجتهد "لر4؟"؟, والمنتقى 6/ره؟؟. 

(5) المغني 80/5, والمبدع ,١71١/6‏ والإنصاف 74/5 . 

(1) المغني 807/6 . 


تلك 200 
ثمرء فكأن المشتري دخل على هذا الشرط بالعادة وإن لم يدخل بالنطق تصريحاً 
ثم إن الجائحة التي علق الحكم بها تقتضي وجود فرق بين القليل والكثيرء وإذا 
وجب الفرق وجب أن يعتبر فيه. 

ودليل ذلك أن الشرع قد اعتبر الثلث في مواضع كثيرة: وإن كان المالكية - 
كما يذكر ابن رشد الحفيد - قد اضطريوا كثيرا في هذا الأصل١(١).‏ 

اننا أي رمن :الهو فيد كر هن| الدليل مشى يق التمطبيل: اانه كمي 
في ذلك : ْ 

أحدهما : الظاهر : وهى أمر النبي يللد بوضع الجوائح:, والجائحة لا تطلق إلا 
على ما أتلف جميع المال أوجله. وأما ذهاب اليسير من المال فلا تطلق عليه 
الجائحة: يوضح ذلك أن من يملك ألف دينار مثلاً إذا ذهب من ماله الدينار 
والعشرة والعشرون لا يقال إن ماله اجتيح!'!. وكذلك من سرق له - من جملة 
متاعه الكثير - شيء يسيرء لا يقال إن اللصوص اجتاحوا ماله؛ وإذا صح ذلك 
ثبت الفرق في هذا بين القليل والكثير؛ وثبوت ذلك يقتضي بينهما فاصلاً وهى ما 
ذكو آنفاء لأن الكلنة اومن البسين:واول كد الكين: 

ثم بين الدليل على اعتبار ذلك بآيات من القرآن؛ في قوله تعالى: «يأيها المزمل 
قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلا»!) أي من النصف «أى زد عليه!؟) أي 
على النصفء ثم قال تعالى في نهاية السورة: «إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من 
ثلثي الليل ونصفه وثلثه!*) فأخبر الله تعالى عنه في هذه الآية بامتثال ما أمره به 


. 70 - بداية المجتهد ؟/ر6؟؟‎ )١( 

() كقول الإمام أحمد : (إني لا أقول في عشرة ثمرات ولا عشرين ثمرة...) » المغني 417/5. 
() شو المؤهل آي ا 2 

(4) سورة المزمل آية 6 . 

(5) سورة المزمل آية 7١‏ . 


في أول السورة من القيام: فقوله تعالى: «أدنى من ثلثي الليل» هو قوله تعالى فى 
أول: الور وال المعليةة مهن الفسيفة: وكرله وو حيفه افو قولة ااي ا 
11 وى ة ومعيح يج ركرك سفاني بور كلم رم دراه الت فى اول السو ا 
انقص منه قليلا» أي من النصفء فدل ذلك على أن الثلث من النصف قليل. 

الثاني : المعنى : ويعلل لذلك بأن المشتري - لا محالة - دخل على ذهاب 
اليسير من الثمرة» وأنها لا تسلم كلهاء وهذا معلوم بالعادة لا يكلم من يدفعه؛ لأن 
من يقول إن المشتري دخل على أن تسلم الثمرة من ذهاب رطبه ويسره ورطل أو 
وطلية: أن تله من أكل الطين اليتستور من قال ذلك فقن خرج عن العادة هذا 
إذا ثبت اقتضى أنه لا يرجع في اليسيرء وأنه يرجع بالكثير؛ لآنه لم يدخل عليه 
وإنما دخل على سلامة الجل(١).‏ 

هذا حاصل كلام ابن رشد الجد في تفصيله لدليل المالكية الذين يجعلون 
الثلث فاصلاً بين القليل والكثير فيجب الاعتداد به فتوضع الجائحة فيما إذا 
بلغت الثلث فأكثرء ولا توضع فيما إذا لم تبلغ الثلث('). 

" - ما فصله ابن قدامة في توضيحه للرواية الأخرى للحنابلة من أنه لابد أت 
يأكل الطير من الثمرة وتنثر الريح» ويسقط منهاء فلم يكن بد من ضابط وحد 
تاضل مين :ذلنتويين الساتحة كثلايك من تهدين التلث واعتبازة فاصلا هناسنا 
دليل ذلك أن الشرع قد اعتبر الثلث في مواضع كثيرة ذكرها الفقهاء وبينوها في 
كثير من أبواب الفقه؛ فمنها الوصية حيث يقول النبي يك «الثلث والثلث كثين»(") 


. 65١ - المقدمات والممهدات "/ر.ةه‎ )١( 
ومايعدهاء كفاية الطالب الرياني "'ىرةل/١ء ويلغة السالك‎ ١18١ قف انظر للتفصيل القول الواضح‎ 
..51١6 - ؟١؟/ه "رامث والذخيرة‎ 


(؟) متفق عليه وقد تقدم تخريجه ص 57 . 
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وهذا يدل على أن الثلث آخر حد الكثرة فلهذا قدر بهء ومنها النذر كما 
ان و برس ار ل كن ا 1 
ثلثه؟(). ومنها عطايا المريض» كمسألة الوقف في مرض الموت وتنزيلها منزلة 
الوصية في اعتباره من ثلث المال('). ومنها تساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى 
الثلث() استدلالاً بحديث «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الث من 
فوقه 21 

وغيرها من المسائل الكثيرة التي اعتبر فيها الثلث كما قال الإمام أحمد: 
«إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسالة,!"). 

” - ذكر بعض المالكية أن مما يدل على أن الجائحة توضع إذا بلغت الثلث 

تحسافة اكد نين وافووةة اما 0 

فالأول : حديث ربيعة الرئي!!) أن رسول الله يَكِةِ أمر بوضع الجوائح إذا 


.”/5/ ٠١ انظر جواهر الإكليل ١/ره؛؟ , والمغني ١٠/؟/ء ومجموع الفتاوي‎ )١( 

(؟) انظر حاشية ابن عابدين ,57١/"”‏ وحاشية القليوبي 77/7 :١1‏ والمغني ه/ره”5. 

(؟) انظر القوانين الفقهية ,58٠١‏ والمغني 5١5/8‏ . 

(5) أخرجه النسائي //,5؛ في القسامة باب عقل المرأة رقم الحديث :586٠5‏ والدارقطني "١ه‏ في 
الحدود رقم الحديث 8". والحديث فيه ضعف لعلتين: الأولى: عنعنة ابن جريج وهى مدلس. الثانية: 
أن ابن جريج حجازي وقد روى عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في روايته عن الحجازيين 
انظر تصب الراية 34/4 والتلخيص الحبير 0/4؟. 

(5) المغني 82/5 , والمبدع ١/١/6‏ . 

(1) هى ربيعة بن فروخ التيمي بالولاء أبى عثمان؛ إمام حافظ فقيه مجتهد, ا بصيراً بالرئي والقياس 
فلذلك لقب برييعة الرأي. توفي بالهاشمية من أرض الأنبار سنة ١‏ ١ه.‏ 
[ تهذيب التهذيب #/ره7, تذكرة الحفاظ ١/رلا١١‏ ] . 


يلغت ثلث الثمرة فصاعد!(١).‏ 


والثاني : حديث مطرف عن ابن أبي طواله عن أبيه!") أن رسول الله يَكِةٍ قال: 
إذا أصيب ثلث الثمر فقد وجب على البائع الوضيعة(7). 

وجه الدلالة من الحديثين : ظاهر في نص النبي يك وحكمه بأن الجائحة إنما 
توضع إذا بلغت ثلث الثمرة فصاعداًء فدل ذلك على عدم وضعها إذا كانت دون 
الثلث/؟). 

وأما الأثران : 

فأولهما : ما روي عن طريق عبدالملك بن حبيب حدثنا ابن أبي أويس/*) عن 
الحسين/!) بن عبدالله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أنه كان 


)١(‏ أخرجه ابن حزم في المحلى 587/8 من رواية عبدالملك قال حدثني أصبغ بن الفرج عن السبيعي 
عن عبدالجبار بن عمر عن ربيعة الرأي» ثم ذكر أن الحديث ضعيف لأن عبدالملك مذكور بالكذب, 
والسبيعي مجهولء وعبدالجبار بن عمر ضعيف, والحديث مع ذلك مرسلء وانظر تقريب التهذيب 
ال ع لاا ا 

(؟) هى أبى طواله عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري البخاري. كان صدوقاً ثقة » لا يعرف في 
المحدثين من يكنى أبا طواله سواه كان قاضيا في عهد عمر بن عبدالعزيز بالمدينة. توفي سنة 
ها 
[ تهذيب التهذيب 5/لا9؟ ] . 

(') أخرجه ابن حزم في المحلى //5857 وذكر بأنه ضعيف لأنه مرسلء وعبد الملك مذكور بالكذب. 

(#) انظر القول الواضم 95 - 97 والذخيرة 5١4/٠‏ والفواكه الدواني ”؟/ره8١‏ . 

(5) هى اسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويسن بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبى عبدالله ابن 
أبي أويس المدني» صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه. مات سنة 1151ه. 
[ تقريب التهذيب :٠١8‏ تهذيب التهذيب ١ر١٠١"‏ ] ٠‏ 

1م هن السيية فين اللنيق هتميوة :قال ينه التقارض في" القارو :تكن عاثرة برساستفر الحوية 
وفي لسان الميزان 85/7؟: قال أبوحاتم: متروك الحديث كذابء وقال ابن معين: ليس بثقة ولا 
حاموة:«زؤاتقلن تمجيل اللتفعة لابن شمن 53 


يقضي بوضع الجائحة إذا بلغت ثلث الثمر فصاعد!(١).‏ 
عبدالعزيز7) والقاسم!”) وسالم!') وعلي بن الحسين!') وسليمان بن يسار (”) 


)١(‏ أخرجه ابن حزم في المحلى 587/8؛ وعبدالرزاق في المصنف 715/8 وقال ابن حزم: (هذا كله 
باطل لأنه كله عن طريق عبدالملك بن حبيب؛ ثم الحسين بن عبدالله بن ضميرة مطرح متفق على أن 
لا يحتج بروايته؛ وأبوه مجهول). 

(؟) هى محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي المدني القاضي نزيل بغداد» من أقدم المؤرخين في 
الإسلام وهى متروك مع سعة علمه. مات سنة /1١7١ه.‏ 
[ تفريب التهذيب 4934: تذكرة الحفاظ ١/ر4؟”‏ ]. 

(؟) هى عمر بن عبد العزيز بن مروان بن عبد الحكم بن أبي العاص الأموي أمير المؤمنين» عد مع 

الخلفاء الراشدينء ولد ونشأ بالمدينة, ولي الخلافة سنة 54ه ومدتها سنتان ونصف. مات سنة 
أ١٠٠أاه.‏ 
[ شذرات الذهب ١/9١١كء‏ حلية الأولياء #/ر*5؟ ] . 

(5) هى القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق من فقهاء المدينة السبعة ولد فيهاء وكان صالحاً ثقة من 
سادات التابعين» عمي في أواخر حياته؛ ومات بقديد بين المدينة ومكة حاجاً أى معتمراً سنة 
/ا١٠اأهف.‏ 
[ سير أعلام النبلاء #/ر؟ه ؛ شذرات الذهب ١/ره؟1١,‏ الأعلام #/ر8ا ] . 

(5) هى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي : من الفقهاء السيعة؛ ومن علماء 
التابعين وبساداتهمء توفي في المدينة سنة 1١١ه.‏ 
كيدن التيديي ازاك يلي الأو اا 3 1 

(1) هى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين يقال له (علي الأصغر) للتمييز 
بينه وبين أخيه علي الأكبر» يضرب به المثل في الحلم والورع. ولد بالمدينة وتوفي بها سنة 55ه. 
[ البداية والنهاية 9/ر5١٠:‏ سير أعلام النبلاء 87//6؟ ]. 

(/) هى سليمان بن يسار أبى أيوب أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» كان مولى لميمونة أم المؤمنين. ولد في 
خلافة عثمان وكان أبوه فارسياًء كان ثقة عالماً فقيها كثير الحديث. توفي سنة /1١٠١ه.‏ 
[َ شذرات الذهب ١/ر1745.‏ البداية والنهاية هر؛5؟ ] . 
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وعطاء بن أبي رباح!'! يرون الجائحة موضوعة عن المشتري إذا بلغت الثلث 
000 

ووجه الدلالة من الأثرين تصريح هؤلاء الآأئمة بأن الجائحة توضع عن 
المشتري في حال بلوغها الثلث فصاعدا أما دونه فلا("). 

المناقشة والترجيح : 

بعد عرض أدلة القولين وتعليلات كل فريق يظهر لي أن الراجح في هذه 
الممسألة هى القول الأول القائل بوضع الجائحة في القليل والكثير دون اعتبار 
الثلث؛ وإنما اخترت هذا القول لما يلي : 

١‏ - أن الأحاديث الواردة في وضع الجوائح عامة مطلقة: لا يصح 
تخصيصها أو تقييدها إلا بدليل» ولا دليل هنا يخصص هذه الأحاديث؛ ومما هو 
معلوم في أصول الفقه أن الحديث يعمل بعمومه حتى يوجد ما يخصصة"!. 

فلا فرق إذاً بين قليل الجائحة وكثيرها إلا ما جرت العادة بتلف مثله - كما 


(!) هى عطاء بن أسلم بن صفوان : تابعي من الفقهاء الأجلاء. مفتي أهل مكة ومحدثهم؛ كان عبداً 
أسود فصيحاً كثير العلم. توفي بمكة سنة 5١١ه.‏ 
[ تذكرة الحفاظ ,9///١‏ حلية الأولياء /ر١١”‏ ] . 

)تكو اننطو في الحلن //, 

وف شرع غبن الزذاقافي العف 8-7 فر لمعمو كان اهل اللدينة يسحممون في 
الجائهة يقولون: ما كان دون الث فهى على المشتر إلى التلتء فإذا كان فوق الثلث فهي جائحة. 
وأخرج أبى داود فى سننه ”8//7/ عن يحيى بن سعيد قوله: لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس 
المال؛ قال يحيى: وذلك في سنة المسلمين: وأنظر تبيين السالك */ر27 . 

(4) انظر القاعدة في المحصول للرازي "44/١‏ والأحكام قي أصول الأحكام للآعدي اثرهه؟, 
والأحكام في أصول الأحكام لابن حزم ١/١471؛‏ وروضة الناظر لابن قدامة ؟//91١,‏ ومذكرة 
أصول الفقه الشنقيطي /511. 


© 

ذكر ابن قدامة )١(-‏ كالشيء اليسير الذي لا ينضبط فلا يلتفت إليه. 

ولذلك قال الإمام أحمد : (إني لا أقول في عشر ثمرات ولا في عشرين ثمرة, 
ولا أدرى ها الكلكة ولكن إذا 'كتانتجائكة تغرف الثلث أى الرئ أن العمسن 
توضع)('). فأمر النبي َه بوضع الجوائح أمر عام يشمل القليل والكثير» وما 
كان دون الثلث داخل في هذا الوج ضع إن لم يحدد عليه الصلاة والسلام مقدار 
هذا الوضعء فتخصيصه بالثلث فما دوزهقول بلا دليل فلا يعتبر. 

ثم إن ما جرت العادة بتلف مثله لا يعد جائحة؛ لأن ما جرت العادة بسقوطه 
واكئه مكدو استحريلا في العقد: والقاعدة المكووة راق الغووت :فنا كا لووط 
و ا 

فيعتبر العرف في مسالتنا حداً فاصلاً بين ما يتلف في العادة؛ وما يتلف 
بالجائحة؛ فما خرج تلفه عن العادة» وكان بأحد أسباب الجائحة المعتبرة اعتبر 
كا لتطاوموننا يتدوض ذلك فقن عاقدة: 

؟ - أن الأحاديث التي أستدل بها أصحاب القول الثاني أحاديث ضعيفة لا 
ددا إلى النبي كله كما ذكر ذلك ابن حزم0) وابن حجرا*) بسبب بعض 
الرواةء فمنهم المتهم بالكذب؛ ومنهم المجهولء ومنههم الضعيفء فسقط الاستدلال 
بها لذلك: ويؤكد ذلك أبوداود بقوله: «لم يصح عن النبي كلل في الثلث شيء!!). 


.87/4 المغني‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه . 

(©) انظر القاعدة في الأشباه والنظائر لابن نجيم 59: ودرن الحكام ١//راه‏ ؛ والأشباه والنظائر 
للسيوطي 51. 

(8) المحلى 8/ر“م” . 

(8) تقريت الذيقيب 1 و 

(1) سنن أبي داود "/را/اا كتاب البيوع والإجارات ١7‏ باب بيع السنين. 


وأما الآثار التي استدلوا بها فكذلك لا تصح كما بين ابن حزء!'!؛ وإن 
متعيد نافيا الث ون إن كرون ار الالبشهن المعمانة والكانعن فى يدبالا ادف 
فلا تقوم الحجة بها. ١‏ 

” - أما استدلال أصحاب القول الثاني بأن الثلث معتبر شرعاً في كثير من 
الساتلالاتترفية لمعيه وه ب الروك رعنركا من االسائل ابكذلك يمسن فين 
وضع النذاككة #الروهاى ب8ذ| احتف لال سن ازمعة ايم 

الوجه الأول : أن الأحاديث الثابتة عن النبي يَكةِ في وضع الجائحة جاءت 
غامة ولم تخذد الثلث: ولم يضح عن النبى ككل شيء في ذلك كما قال آبى داود: 

الحضة القاكن < ل وضع اللطوا دمن ا لأقور الك معف يوا الالوده وما نتف 
:اتناو معنب ١د‏ يكو البنان فه وافا تعنافا زاننا (اتلحي فيه لا سمو 
تأخير البيان عن وقت الحاجة كما قال الأصوليون باتفاق("). 

والنبي كَل إنما ذكر وضع الجائحة على سبيل العموم دون تفصيل بين الثلث 
وغيره؛ مع أنها من الأمور التي عمت بها البلوى وانتشرت بين الناس» ويحتاج ذلك 
إلى تشريع واضح لا لبس فيه؛ فلما لم يفصل النبي وَلِْةُ في الثلث أو غيرهء مع 
حناجة الحابق الى الجا الى أن القمين عا يفي سخ على مر 
وأن الجائحة توضع مهما كثرت أو قلت. 

الوجه الثالث : أن قولهم بتحديد الثلث ينقضه قولهم بوضع الجائحة قليلة 
كانت أو كثيرة إذا كانت بسبب ذهاب الماء (العطش) كما مر سابقاًء أو كانت 
الجائحة من البقول على رواية في المذهب المالكي, فكذلك ينبغي أن يققال إذا كانت 


. المحلى //ر“م”‎ )١( 
(؟) انظر مسالة تأخير البيان عن وقت الحاجة في: أحكام الأحكام لاآمدي 57/7: والمحصول للرازي‎ 
. ١٠١5 وروضة الناظر ؟//51, وإرشاد الفحول‎ :448/١ وبشرح المنهاج للأصفهاني‎ » ١ 
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في غير البقول أى كانت بغير العطش. 
الوجه الرابع : دليل الإلزام والالتزام » إذ أننا نلزم من يحدد وضع الجائحة 
بالثلث: ويقول بأنه أول حد الكثير بأن يلتزم هذا التحديد فى باقى المسائل؛ 
والحقيقة أن القائلين بالثلث لم يلتزموا بهذا التحديد في كثير من المسائل: فجعلوا 
الذله اهيا نا قلياد واتكيانا كبر اد وم هده اتمائل على سيل القال اده 
١‏ - قالواآ : للمرأة ذات الزوج أن تحكم في الصدقة بالثلث من مالها فأقل 
بغير رضى زوجهاء ولا يجوز لها ذلك فيما كان أكثر من الثلث إلا بإذن زوجها("), 
فجعلوا الثلث ههنا قليلاً كما هو دون الثلثء: وجعلوه فى الجائحة كثيراً بخلاف ما 
دونه. ْ 
" - قالوا : من باع سيفاً محلى بفضة:؛ أو مصحفاً كذلك, يكون ما عليهما 
من الفضة ثلث قيمة الجميع فأقل؛: فهذا قليل؛ الم كم وَإن كان:ها 
عليهما من الفضة أكثر من الثلث لم يجز أن يباعا بفضة أصلا!' اوقحل ] الخلك 
ههنا قليلاً في حكم ما دونه. 
9 > قالوا: + إن الشترط المكيسن هنا خسن الخلك هما زان بطل اللحبئن :فاق 
ترط أقل من الثلث جازء وصح الحبس[), فجعلوا الثلث ههنا كثيراً بخلاف ما 
دونه. 
- أياحوا أن يستثني المرء من ثمر شجره.؛ ومن زرع أرضه إذا باعها 
مكيلة تبلغ الثلث فأقل؛ ومنعوا من استثناء اردع لالد فجعلوا الثلث ههنا 
قليلاً في حكم 000 
)١(‏ النوازل الجديدة الكبرى لأبي عيسى الوزاني "رغ ١‏ 5, والذخيرة ٠//ا١؟”‏ وكيره؟” . 
(؟) الذخيرة ٠/07١؟,:‏ والفواكه الدواني :١١7/”7‏ وجواهر الإكليل :١5/"‏ والتاج والإكليل 75//6؟. 
(؟) الذخيرة 6/ر5””؛ والمقدمات والممهدات ؟/ر8١4:‏ والمعونة “”/ر١ 7١‏ 1١.ء‏ والمدونة 5/4 55. 
١‏ المعونة "/رة١١٠»ء‏ ويداية المجتهد "ك/ره9١ء‏ وجواهر الإكليل "لا . 


- ثم منعوا من باع شاة واستثنى من لحمها لنفسه أرطالاً أن يستثني 
ذا هقد ]ان خلقيافكبا عدا وأباحوا له أن يستثني منها أرطالاً أقل من الثلث(١),‏ 
فجعلوا الثلث ههنا كثيراً يخلاف ما دونه. 

5 - أباحوا لمن اكترى دارأ فيها شجرء فيها ثمر لم يبد صلاحه؛ أن يدخل 
الثمر في كراء الدار إن كان الثلث بالقيمة منه, من كراء الدارء ومنعوا من ذلك إذا 
كان الكلك فاكثر ا" معلا الثلث ههنا قليلاً في حكم ما دونه. 

* - جعلوا العشر قليلاً . وما زاد عليه كثيراً فقالوا فيمن أمر آخر بأن 
يشتري له خادمه بثلاثين دينارء فاشتراها له بثلاثة وثلاثين ديناراً: أنها تلزم الآمر 
لآن هذا قليل؛ فإن اشتراها له بأكثر لم يلزم الآمر لأنه كثيرا"). 

فهذه بعض الأمثلة تدل على عدم التزام القائلين بالثلث وجعله حداً للكثرة 
بقولهم هذا وجعله أمراً مطرداً في بقية المسائلء بل تدل الأمثلة السابقة أنهم لم 
يجعلوا الثلث في حد الكثرة إلا في بعض المسائلء وكثير من المسائل جعاوه فى 
حه :التقلةتتيذلك حديكف اسخدلالهم يهة! الخليل«رمسلم وليل الق كين بطم القترفة 
بين الثلث وغيره من التناقض والتعارض؛ وصح أن يكون راجحاً .. والله أعلم. 


. 581/6 الذخيرة /١؟؛ وجواهر الإكليل "//ء ومواهب الجليل‎ )١( 
45 الؤارل المتغرق لابن عسي الرزاني 88ز1 4ب والحهيرة عار‎ 8 
. (؟) انظر المحلى 810//8/؟ - 58/8, والمقدمات والممهدات ؟/راغه‎ 


اككككتككتك 02 

المطلب الثالث : المراد بالثلث عند من بقول به : 

ذكرنا في المطلب السابق أن من الفقهاء من اشترط بلوغ الجائحة ثلث الثمرة 
فما فوقء وهذا على وجه الجملة وإلا فإنهم قد اختلفوا في هذا الثلث هل المراد به 
فلك كن القضزع أن المرات كح فييديا: 

وقبل آن نذكس الخلاف في هذه المسالة لابد أن نبين مسواطن الاتفاق: ثم 
المسالة المختلف عليهاء وذلك في المسالتين الآتيتين: 

المسالة الأولى : مواطن الاتفاق : 

اتفق 'الفقهاء الشاتلون راشقواط قلت الكل لوميع الساكهة على آق الكويع 
الواحد من الثمر إذا كان من شأنه أن ييبس ويدخرء ويحبس أوله على آخره حتى 
يجد جميعه؛ أن المعتبر في جائحته ثلث المكيلة لا ثلث القيمة/١).‏ 

ففئ اكنتقن: : (إن كان ثرعا واهدا فانغلى :ضرين:* احدهنا» أن نهيس 
اولافان الخوونكاا لمو العف فهر | الات فى الدقىي )ان الامقبا ندا تسد 
بثلث الثمرة)("). 

وينقل الحطاب عن الرجراجي/'! إجماع المالكية على هذا بقوله: (الثمار 
المحتبس أوله على آخره كالنخل والعنبء والزيتون والجوزء وما يجرى مجراهاء 
فهك مزاع فى حاكمكها القلك ثلث القمرة وخصقها إحماعا من اهل اذهب عتن 
اتحاد الجنسية والنوعية)9). 


. 180 القول الواضح‎ )١( 

(؟) المنتقى 7/6 . 

(؟) هى أبى حفص عمر الرجراجي ؛ مالكي زار أفريقية, وأنكر على أهل تونس مسائل كتب بها إلى 
البرزلي وأجابه عنها في توازنه. استقر بحامة قابس ويها توفي 
[ شجرة النور الزكية ٠. ] 55١/١‏ 

:القوة واه ع 


ويذكر الدسوقي الاتفاق على ذلك بقوله: (وأما لو كان المبيع نوعاً يحبس أوله 
على آخره كالثمر والعنب» فهذا لا اختلاف في اعتبار ثلث مكيلته)!!). ونقل الاتفاق 
على ذلك التسولي/') والصاوي( والحطاب/2). 


المسالة الثانية : تحرير محل النزاع : 

بعد أن ذكرنا اتفاق القائلين بياشتراط تلف الثلث لوضع الجائحة قلي 3 
اللواة“ظلنة لتك المكيلة” إذا كانت نوها والهدأ مها يسن ويدكن ومهيين لعل 
آخره؛: نذكر موطن الخلاف فيما بينهم. 
آنوا ع: 
وما يجري مجراها من الجوز واللوز والتفاح . وهذا النوع ينقسم إلى 
قسمين: 

قسم اتفق فيه أهل المذهب على أن المعتبر في جائحته الثلث فأكثرء ولا 
يباع من الثمار مما شأنه أن ييبس ويدخر ويحبس أوله على آخره حتى يجد 
)١(‏ حاشية الدسوقي 187/8 . 
(؟) النبحة زه : 
(؟) بلغة السالك ؟/رم . 


ل( القول الواضح ما وانظر الذخيرة 000 اما ومواهب الجليل ع “رف.مق والاستذكار 
ار ١1‏ 
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وقسم اتفق فيه أهل المذهب أيضا على أن المعتبر في جائحته الثلث فأكثر 
على سبيل الإجمالء أي من غير تعيين المكيلة أو القيمة, إلا أنهم اختلفوا في الثلث 
المعتبرء هل هو ثلث المكيلة أى ثلث القيمة على قولين!!). ويشمل هذا القسم ما كان 
نوعاً واحداً لا ييبس فلا يحبس أوله على آخرهء أو كان أنواعاً مختلفة فأجيح 
أحدها بما يبلغ ثلث الجميه!'). 

الثانى : أن يكون المقصود منه عينه كسائر أنواع البقولء والأصول المغيية: 
اقول جد لصيو و انيديا ١١‏ ونس وللك:ب و الإصتوك اتقزية كاللقه ٠١‏ والفعدل 
والجزر ونحو ذلك70"). وهذا النوع اختلف فيه أهل المذهب على أريعة أقوال['). 

الثالث : ما يجري مجرى النوع الأول في أن المقصود منه ثمرته. ويجري 
مجرى النوع الثاني في أن أصله مبيع مع ثمرته؛ وهى يطعم بطوناً كالقثاء والبطيخ 
والقرع والباذنجان والفول ونحوها!"). 

وهذا النوع اختلف فيه أهل المذهب على قولين( . 

والذي يعنينا في مسآلتنا هذه هى القسم الثاني من النوع الأول وهو ما اتّفق 


. 188 - 18١ القول الواضح‎ )١( 

() القول الواضح 186 . 

(*) الهندباء : بقل زراعي حولي من الفصيلة المركبة يطبخ ورقة أى يجعل سلطة. 
[ المعجم الوسيط /451] . 

(4) اللفت : بقل زراعي جذري من الفصيلة الصليبية. ضروبه البستانية كثيرة. 
[ المعجم الوبسيط 85١‏ ] . 

(5) القول الواضح ١8١‏ . 

(1) القول الواضح ”١7‏ . 

0 القول الواضم 185 . 

القول :الو اميف ب : 


استتس لصب 091 
على أن المعتبر في جائحته الثلث إجمالاً من غير نظر إلى مكيلة أى قيمة. لكن 
الاختلاف في هذا الثلث هل هو ثلث المكيلة أ ثلث القيمة. 

وهذا الخلاف واقع فيما إذا كانت الثمرة المجاحة نوعاً واحداً مما لا ييبس 
ولا يحبس أوله على آخره:؛ أو كانت عدة أنواع مختلفة فأجيح أحد هذه الأنواع 
بما يبلغ ثلث الجميع؛ وهذا هى محل الخلاف في هذه المسآلة/١).‏ 

للفقهاء في ذلك قولان : 

القول الأول : أن المراد بالثلث فى هذه المسألة هو ثلث المكيلة لا ثلث القيمة. 
فو فون ارالكية امن الشوو عدف ١١١‏ ومذف التضابلة لاقيو كنيد نا. 

ومعنى هذا أنه لى أجيح من الحائط المشترى أو الحوائط ثلث كيله ذلك 
وضعت الجائحة عن المشتريء وإلا فلا حتى لو كانت قيمة ذلك أقل من ثلث قيمة 
الجميه!؟). 

دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

قالوا : إنما اعتبر الثلث ليميز به بين أمرين : النقص الذي يكون جائحة؛ من 
النقص المعتاد الذي لا يكون جائحة, ولا يمكن التمييز بينهما إلا باعتبار ثلث 
الثمرة المكيلة!*). 


2,45 - المنتقى 4/ر"؟, ويلغة السالك ”/رى3» والكافي ”/ر”8‎ )١( 

(؟) المنتقى 7/4. قال الحطاب : (وهى قول ابن القاسم في المدونة؛ وقول مطرف وابن الماجشون 
وابن عبدالحكم وأصبخغء وهذا القول شهره سيدي خليل في مختصره من حيثية الاعتبار» بثلث 
المكيلة). القول الواضح ,١15١‏ وانظر حاشية الدسوقي 5ر187.: ويلغة السالك "//ر88. 

(*) الإنصاف هثره“, والمبدع :١1/1/5‏ ومجموع الفتاوي 575/٠١‏ . 

() القول الواضح 184 والفواكه الدواني "ر70١,‏ والتفريع ؟/ر١١١‏ - ١55‏ . 

(0) المتتقى رما , 
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وفي المعونة : (وإنما راعينا تلف الثلث من المكيلة - خلافا لأشهب - 
في مراعاة تلف ثلث القيمة؛ لآأن كل مصيبة في مبيع وجب بها الرجوع على 
البائع في الثمنء فالاعتبار بقدرها من المبيع؛ أصله تلف المبيع المشاع قبل 
القبض)(١).‏ 

ويذكر القرافي أن المشهور في المذهب في هذه المسألة مراعاة ظاهر حديث 
سعد بن أبي قاص الذي قال له النبي كَل «الثلث والثلث كثير»!"2, فإن هبة الثلث 
وييع الثلث إنما يتناول العين دون القيمة إجماعاً. وكذلك الجائحة(). 

فيط ا:يتجين أن اراد جالتلك الحقدن فو كلت القدوة الكلة لأ في يا ذه 
الجائحة في الثمرة إنما هي نقصانها وفسادها لا رخصهاء يوضح ذلك أن الثمرة 
لى لم تصبها آفة سوى رخصها فإنه لا قيام للمشتري بذلكء؛ فلا ينظر إلى ثلث 
القيمة(؟). 

القول الثاني : أن المراد بالثلث المعتبر هى ثلث قيمة الثمرة المجاحة لا ثلث 
تكبلقيا وهو قول عنذن: الخالكية!” الوكول عقن التستائلة ممع قال بالقلد ا .١‏ 

ومعنى هذا أنه إذا أجيح من الحائط أو الحوائط ثلث قيمة ذلك؛ وضعت 


. ٠١.ر/؟ المعونة‎ )١( 
القن تفوس هن ا‎ 6 

(©) التتخيرة «رياؤلاات 1 . 

() كفاية الطالب الرياني ”"/ره؟1 ؛ والتاج والإكليل 6/ره.ه . 

(5) المنتقى 7/4 ويداية المجتهد ؟/”7, والقول الواضح ١9"‏ وفيه أن هذا هى قول أشهب . 
(1) المغني 87/4, والإنصاف 0/0/, وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ؟/ره57. 


ط 


الجميء('). 

دليل هذا القول : 

اتقانامسحاب هد الترل ينا بل 

قالوا : إن المقصود هو القيمة» وبسببها يزيد الثمن وينقصء وقد يكون 
اليسير من الثمر له معظم الثمن؛ فإذا أصيب هذا اليسير - وكان ثميناً - ولم 
توضع جائحته تضرر المشتري بذلكء: وإذا أصيب الكثير - وكانت قيمته قليلة - 
ولم توضع جائحته؛ لم يلحق المشتري ضرر كثيرء مما يدل على أن الاعتداد بثلث 
القيمة هو المقصود لا الاعتداد بثلث المكيلة("). 

ويعلل القرافي لقول أشهب في الاعتداد بثلث القيمة لا المكيلة» بأن القيمة هي 
المالية التي تتعلق بها الأغراض/). 

أما القاضي عبد الوهاب!”) فيعلل لقول أشهب بأن الجائحة توضع لئلا 
يستبد البائع بالثمن من غير عوض يحصل للمشتريء فإذا أصيب ما قيمته أكثر 
من ثلث الثمن؛ فذلك أخدّ لمال المشتري بغير عوض”"). 

المناقشة والترجيح : 

بعد أن ذكرنا قولي الفقهاء في المراد بالثلث عند من يقول باعتباره؛ يترجح 


)١(‏ القول الواضح :15١ - ١85‏ والفواكه الدواني ”/ره١:‏ ويداية المجتهد "/رغ77. 

(5) المنتقى 6/ر7 . 

(؟) الذخيرة ه//ا١7‏ . 

(#) هى أبى محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي» كان عابداً زاهداً متادبا ثقة كثير 
الحفظ؛ أحد أركان المذهب المالكي ومن الذين أسسوا المذهب وأصلوا له. توفي سنة 477ه. من 
مؤلفاته: «شرح رسالة ابن أبي زيد»» و«المعونة على مذهب عالم المدينة». 
[ سير أعلام النبلاء 07١/ر5؟4»‏ وترتيب المدارك /ا/.7؟ -/717؟, والديباج المذهب ١59‏ ]. 

(0) المعونة #/1 1 


حححد [؛ ١؟)‏ 
لي القول الأول بأن المراد بالثلث هى ثلث المكيلة لا ثلث القيمة(') وذلك لما يلي : 

١‏ - أن ذلك هى ظاهر حديث النبى يَكَهِ وهو قوله : «الثلث والثلث كثير»!؟) إذ 
أن الأهما ع متعكن على ان بيع الكل وميدة إهما يتناوان/العرك دون القينة انمق 
بهذا الحكم الجائحة , لأن القائلين بوضع الجائحة فيماكان في الثلث فما فوق 
إنما كاق اعتمادهم على هذا الحديت: وهو كنا قرئ متصب :على العين لا القيمة: 
فيجب أن يقال ذلك في الجائحة أيضاً. 

قن إن الاطئل :فى" اللسؤاكيع هن حلش الخعر تيبا ار تسا فيناء فنا قلقت 
اشر 8و كص سس الآنة الشركة وتهرها ومننط: الجافحة دون القن الي 
رخص الثمرة أو غلائهاء ويهذا يتضح أن المعتبر هو ثلث الثمرة نفسها لا قيمتها, 
بدليل أن الثمرة لى رخصت وقلت قيمتها فلا سبيل للمشتري بها ولا توضع 
جائحتها. 

ات اننا 'امنتدلال أطسهاتٍ القول:الثاتي بن :الققيمة هي:الالية القن تتعلق بها . 
الأغراضء وأنه بسبب القيمة يزيد الثمن وينقص فالجواب عليه من وجهين: 

الوجه الأول : 

أن هذا التعليل تعليل عام تخصصه أحاديث وضع الجائحة:؛ التي تنص 
متوائقة على :أن الوضي "انما يكوق علن القمرة نويا :دون الخظن إلى فينقيا: 
حيث أمر بوضع الجوائح:؛ وذلك يكون حين تلف الثمار نفسها بالجائحة. 


)١(‏ ثمرة الخلاف كما ذكر الباجي تتضح بما يلي : إذا قلنا بالقول الأول؛ ننظر إلى ثلث الثمرة فإن 
بلغته الجائحة وضعت عن المشتريء حتى ولو لم تبلغ إلا عشر القيمة؛ وإن قصرت عن ثلث الثمرة 
لم يوضع عنه شيء. حتى ولو بلغت تسعة أع#دار القيمة. وإن قلنا بالقول الثاني» ننظر إلى ثلث 
القيمة فإن بلغته الجائحة وضعت عن المشتري؛ حتى ولو لم تبلغ إلا عشر الثمرة» وإن لم تبلغ ثلث 
القيمة لم توضع حتى ولو بلغت تسعة أعشار الثمرة, المنتقى 777/4, والقول الواضح ١57‏ - 
3 ْ 


(؟) تقديم تخريجه ص ؟11 . 


الوجه الثاني : 


أننا نلزمهم بقولنا لآنهم يستدلون كما نستدل على الاعتبار بالثلث بأحاديث 
وآثار نصت على أنه إذا أصيب ثلث الثمر فقد وجب وضع الجائحة؛ كما سبق في 
حديث «إذا أصيب ثلث الثمر فقد وجب على البائع الوضيعة("). 

وحديث ربيعة الرأي أن رسول الله يَلِْهٌ أمر بوضع الجوائح إذا بلغت ثلث 
الثموة فهساهن ]17 

وأثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقضي بوضع الجائحة إذا 
يلغت ثلث الثمر فصاعد]!'). فهذه أحاديث وآثار نصت على الاعتبار بثلث الثمرة 
لا قيمتها فوجب العمل بها. والله أعلم . 


الفصل الرابع 


الأموال والتصرفات التي تؤثرفيها الجوائح 
ذكرنا فيما سبق تعريف الجائحة وأسبابهاء وأنواع الجوائح؛ والشروط المعتبرة في 
وضعهاء ونبين في هذا الفصل أن الجوائح تجري في الأموال والتصرفات كافة سواء 
كانت معاوضات أم غير معاوضات ؛ والغرض من هذا الفصل ليس التفصيل؛ إنما بيان 
جريان الجوائح في كافة الأموال عوضية كانت أوغيرعوضية. 
وبيان ذلك شي المبحثين الآتيين : 
المبحث الأول : الجوائح في الأموال العوضية 
الملبحث الثاني : الجوائح في الأموال غير العوضية 
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تمهيد : 

قبل أن أشرع في ذكر الأموال والتصرفات التي تؤثر فيها الجوائح يحسن 
في هذا المقام أن نذكر ملخصا موجزاً عن حقيقة القبض وأقسامه ومفهومه عند 
فقياء اذاهب 1 'لةمنضيلة وتيقة بفوضنوغ هذا "لقصل إن شهدل ناذقن 
ونقاش بين الفقهاء في ماهية القبض ويم يتحققء: ويترتب على هذا الخلاف مسائل 
6 

وسنذكر بإيجاز تعريف القبض وكيفية القبض بنوعيه؛ أعني قبض العقار 
وقبض المنقول؛ والقبض الحقيقي والقبض الحكمي. 


تعريف القبض : 

يدور معنى القبض في اللغة حول الجمع والضم والأخذء يقال قبض المال أي 
أخذه؛ وقبض اليد على الشيء أي جمعها بعد تناوله/"؟. 

أما في الاصلاح فقد عرفه الفقهاء بتعريفات عدة منها تعريف الكاساني قال: 

« معنى القبض هى التمكين والتخلي وارتفاع الموانع عرفا وعادة حقيقة»7"). 

ومنها تعريف ابن عرفه حيث عرف الحوز الذي يأتي بمعنى القبض بأنه : 

(رفع خاصية تصرف امالك فيه عنه بصرف التمكن منه للمعطي أو نائبه)!"). 

وقيل : هى وضع اليد الممكن من التصرف بالمقبوض/". 


)١(‏ انظر معجم مقاييس اللغة (5./5) ولسان العرب (/ال5 ١؟)‏ والقامووس المصيط )5١05/5(‏ مادة 
«قبيض:»: 

(؟) بدائع الصنائع (ه/ر8؛ .)١‏ 

(؟) شرح حدود أبن عرفه (ككرة؛ 5). 

() معجم لغة الفقهاء (55") ٠‏ وانظر مواهب الجليل (5/ر/27). 
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والتحوهن كينا وقران اخيرات سجزرت ف ادا تحنس قرفي ين 
يوهي للحقؤن ها اك النامن واه نيا ما كو نان بوقت لني فى 
بيد صاحيةه. 

ومنها ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتريء ومنها ما يكون بالنقل من 
موضعه. ومنها ما يكون بأن يكتال وذلك فيما بيع من المكيل كيلا(١).‏ 

مما سبق يتضح لنا عند التأمل نوعي القبضء وهو ما قسمه الفقهاء. حيث 
قسموا القبض إلى نوعين: قبض حقيقيء وقبض حكمي. 

فالقبض الحقيقي , هو المتبادر إلى الذهن؛ وهى في الجملة يختلف باختلاف 
الأشياء. ويمكننا حصره في نوعين : قبض المنقول!'), وقبض غير المنقول!). 

زا مترى | لتر تطحتلل الف كني طنيية" الاقنيا واه ]ل التاين 
والختلاف البيثات: وتنوع المعاملات: 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن قبض المنقول يكون بالنقل والتحويل» وهذا 
في الجملة؛ ولهم في ذلك تفصيلات وتفريعات. 

فما يمكن تناوله في العادة كالثياب والنقود والحلي فقبضه يكون بتتاوله 
باليدء وما يعتبر فيه تقدير كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود فقبضه يكون 
باستيفائه بما يقدر فيه من كيل أو وزن أى ذرع أى عد. 


.)713١ر/8( معالم السنن‎ )١( 

(0) المنقول هى الشئ الذي يمكن نقله من محل إلى آخر ويشمل النقود والعروض والحيوانات 
والمكيلات والموزوناتءوهذا عند الجمهورء أما المالكية فيشترطون بقاءه على صورته وهيئته الأولى 
كالملايس والكتب. انظر مجلة الأحكام العدلية مادة )١14(‏ ومُغني المحتاج (؟/93؟) والمغني 
67 

(؟) غير المنقول : هو ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر كالدور والأراضي مما يسمى بالعقار» مجلة 
الأحكام العدلية» مادة (9؟1). 


وما لا يعتبر فيه تقدير من كيل أو وزن أى ذرع أو عد لعدم إمكانه أو لإمكانه 
مع عدم ل المالكية أن قبضه يرجع إلى 
العرف في هذه الحالة/١).‏ 
والجمهور يستدلون على قولهم هذا بأدلة منها حديث ابن عمر رضي الله 
عنها قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام جزافا فنهانا رسول الله صلى 
الله عليه ووسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه!"). وهذا في الطعام وقيس عليه 
رو 
ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «إذا بعت فكلء وإذا ابتعت فكل»!"), فلا يحصل القبض إلا بالكيل» وقيس 
عليه الباقي. 
ويلخص ابن قدامه قول الجمهور بقوله : (وقبض كل شيء بجنسه. فإن كان 
مكيلا أى موزونا بيع كيلا أى وزناء فقبضه بكيله ووزنه... وإن بيع جزافا فقبضه 
نقله.. وإن كان المبيع دراهم أى دنائير فقبضها باليدء وإن كان ثيابا فقبضها 
نقلهاء وإن كان حيوانا فقبضه تمشيته من مكانه)!!). 
ادا الحنفية فيرون أن قبض المنقول يكون بالتناول باليدء ويكون بالتخلية 
أيضا على وجه التمكين!”)؛ وهي رواية انقما غرف لهذا 
)١(‏ انظر شرح الخرشي (ه/8١5١)‏ والمجموع (71/5") والمغني (40/4). 
(؟) أخرجه مسلم )١1١71/7(‏ في كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض رقم الحديث 
.)١15590(‏ 


(9) أخرجه البخاري تعليقا (؟/91) في كتاب البيوع باب الكيل على البائع والمعحطي. ووصله ابن 
ماجه (؟/١75)‏ في كتاب التجارات باب بيع المجازفة رقم الحديث .)522١0(‏ 

.)6١/5( المغني‎ )4( 

(5) درر الحكام (١/رمه؟)‏ وحاشية ابن عابدين (152/5). 

.)4١/4( المغني‎ )5( 
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ودليلهم في ذلك كما يقول الكاساني هو أن التسليم في اللغة عبارة عن جعل 
الشيء سالما خالصا لا يشركه فيه أحدء فتسليم المبيع إلى المشتري هو جعل 
المبيع سالما للمشتري أي خالصا له بحيث لا ينازعه فيه غيره. وهذا يحصل 
بالتخلية» فكانت التخلية تسليما من البائع؛ والتخلي قبضا من المشتري!!). 

ويلاحظ في كيفية القبض عند الفقهاء أن المرجع في ذلك هى العرفء كما 
صرح بذلك بعضهم/". وهو ظاهر في كثير من الأحكام الشرعية؛ ولذلك ذكر 
بعض الفقهاء أن كل ما ورد في الشرع مطلقا ولم يرد ما يقيده شرعا أو لغة فإنه 
يرجع في تحديده إلى العرفء قال ابن تيمية:(الأسماء تعرف حدودها تارة 
بالشرع كالصلاة والزكاة: والحجء وتارة باللغة كالشمس والقمر والبر والبحر, 
وتارة بالعرف كالقبض والتفرق؛ وكذلك العقود كالبيع والاجارة والنكاح والهبة 
وغير ذلك)!"). 

انما تداق يقيقي النقايير لجا قد لتقو كاتعقار "ارقن لاقي ا 
الفقهاء في الجملة على أن قبضه يكون بالتخلية والتمكين من اليد والتتصرف وهو 
مالونيتى بالشيكن المكبم ونان لد يكيو وه دز تين التذله كا 

إلا أن الشافعية أضافوا قيدا وهى عدم التقدير في العقار, فإن بيع تقديرا 
كثوب وأرض ذرعاء وحنطة أو وزنا فلا تكفي التخلية بل لابد مع النقل ذرعه أو 
كيله أى وزنهل"). 
() قال النووي في المجموع (25/5؟) : (الرجوع في القبض إلى العرف). وقال اين قدامة في المغني 

)4١/4(‏ : (ولأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف). 
له مجموع الفتاوى (55"ل/رمة :). ْ 
(4) ومثله الدور والأراضي والثمر على الشجرء إلا أن الحنفية فصلوا في الشجر فما كان تابعا 
للأرض يعتبر غير منقول؛ وما لم يكن تابعا للأرض فهى منقول. انظر درر الحكام (117/1). 

5( مغني المحتاج (ك/ر/) وروضة الطالبين (ك/ره/ا١ا‏ -6ا72١).‏ 


هُ 


كما اشترط الحنفية في ظاهر الرواية كون العقار قريباء ويقصد بالقرب كما 
يقول ابن عابدين بأن تكون الدار في البلد7")؛ وأن تكون بحال يقدر على 
إغلاقها”"). 

ومن الأمور المهمة المتعلقة بالقبض ما يتعلق بآثار القبضء وهى انتقال ضمان 
المقبوض إلى القابضء ويقصد به تحمله لتبعة الهلاك أو التعيب أو النقصان الذي 
يطرأ على المقبوض في العقد. 

وقد اختلف الفقهاء فيمن يكون عليه ضمان المبيع قبل القبض ويعده؛ وهل 
يكون في ضمان البائع قبل أن يقبضه المشتري ؛ بحيث لا ينتقل ضمانه إلى 
المشتري إلا بالقبضء أو أنه يدخل في ضمانه بمجرد العقد سواء قبضه أم لم 
يفبضه؟ 

يرى جمهور الفقهاء أن المبيع في ضمان البائع ما لم يقبضه المشتريء فإذا 
قبضه المشتري صار في ضمانه.؛ وتعليل ذلك أن موجب العقد هو انتقال ملكية 
المبيع إلى المشتري» وهذا يقتضي إلزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري وفقا 
القتضى العقد, فالملك لا يثبت لعينه, وإنما يثبت وسيلة إلى الانتفاع بالمملوك, ولا 
يكون هذا الانتفاع إلاعن طريق التسليم » ولذلك كان !يجاب الملك في المبيع 
المشتري إيجابا لتسليفه له ضرورة: 

هذا في الجملة » فإن الحنفية يقولون بأن الضمان يتعلق بقبض المبيع 
ويستثنون من ذلك العقارء فأجازوا بيع المشتري العقار قبل القبض فإذا اشترى 
المشتري العقار انتقل الضمان إليه حتى ولو لم يقبضه. 

وحجتهم في ذلك أن ما عدا العقار معرض لانفساخ العقد بهلاك المعقود عليه 
)١(‏ حاشية ابن عابدين (5/ر45). 
(؟) الفتاوى الهندية .)١7/(‏ 
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فيحدث الغرر بذلك؛: وهى منتف في العقانء حتى لا يتوهم فيه الهلاك فلا يتقرر 
القرو افجسفي روج على كو الأضل وموقده اتخواط الفيك في نخولة فين 
ضما المشتري: لأن الأصل في ركن البيع إذا صضدن من الأهل في المخل هنى 
العنيهة والانتناء لجار الغرن ومو وى اتتسناع العف يلات العقرن عليه ولا 
يتوهم هلاك العقار(١).‏ 

أما الحنابلة فإنهم يفرقون بين المكيلات والموزونات ونحوها ويين غيرهاء 
فالمكيل والموزون والمعدود لا يسخل في ضمان المشتري إلا بقبضه: أما ما عدا 
المكيل والموزون والمعدود فإنه يدخل في ضمان المشتري قبل قبضه. 

واستدلوا لقولهم هذا بأدلة منها حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
بيع الطعام قبل قبضها"), وهو دليل على مخالفة غيره له في الحكم!"). 

هذا هى رأي الجمهورء أما المالكية فيرون أن الضمان ينتقل إلى المشتري 
بنفس العقد في كل بيع؛ واستثنوا من ذلك خمسة مواضع كما ذكرها ابن جزي: 

الأول : بيع الغائب على الصفة. 

الثاني : ما بيع على الخيار . 

الثالث : ما بيع من الثمار قبل كمال طيبها. | 

الرابع : ما فيه حق توفية من كيل أو وزن أو عدد بخلاف الجزافء فإن هلك 
لمكيل (واستواء الميزان)!؟) وقبل التفريغ في وعاء المشتري فاختلف هل يضمنه 
باق الصنائع (ه/ر١اكا).‏ 
(9) أخرجه البخاري (48/79) في كتاب البيوع باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة . رقم الحديث 

(518), ومسلم )١١0/5(‏ في كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض رقم الحديث 
(5؟5١).‏ 

انهه المغني .)3١/6(‏ 
() هكذا في الكتاب . 


المشتري أو البائع؟ 


الخافس ؟ البيع القائش بالظيمان فيه هن البائم حتن يفيه الشتري 1 . 
ما سبق هو عرض موجز عن القبض وما يتعلق به من آثار وأقوال الفقهاء 
فيةه, وللفقهاء في ذلك تفصيلات وتفريعات لا يتسع المجال لذكزها وسيأتي كثير 


ا تاماك 


(1) قوانين الأحكام الشرعية (075؟). 
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المبحث الأول : الجوائح في الأموال العوضية() 


الجائحة تقع في مال المعاوضات:ء وقد يكون ذلك قبل قبض المبيع أى بعده, 
وقد يكون بعد العقد وقبل القبض أو في مدة الخيارء وتوضيح هذه المسائل في 
بيان الحالات الآتية : 

الأولى : أن تقع الجائحة بعد العقد وقبل قبض المبيع. 

الثانية : أن تقع الجائحة بعد تمام القبض. 

الثالثة : أن تقع الجائحة بعد التخلية في مدة يحتاج العوض إلى بقائها قبل 

الرابعة : أن تقع الجائحة في مدة الخيارء وفي هذه الحالة إما أن تقع 
الجائحة في مدة الخيار قبل القبضء وإما أن تقع بعد القبض. 

ولنشرع في بيان المقصود في المطالب الآتية : 


(1) تنقضب العقود إلى سنا منها: 

1ت العاؤضبات :«وهي التي فيها معاوضة ومبادلة بين العاقديك: كالبيغ والإجارة والمضنازية 
وتحوها. 

؟ - التبرعات : وهي التي تقوم على اساس المعونة من اتحد الطرفين بلا مقابل: كالهبة والإعارة 
والوصية ونحوها. ش 

" - التوثيقات والتأمينات: ويقصد بها ضمان الديون لاصحابها وتأمين الدائن على دينه قيل 
الديق #الكفالة والسوالة والرهن. ومالةا تقشيماه اتفرى» اتهان الينسل فى التعريف بالفقة 
الإسلامي 65ت جه ١‏ 


المطلب الأول : وقوع الجائحة بعد العقد وقبل قبض المبيع. 

قد يتم العقد بين البائع والمشتريء وقبل أن يقبض المشتري المبيع وقعت 
الجائحة في العوض فأتلفته. وكان العوض مما يحتاج إلى القبض كالطعام المكيل 
أى الموزون ونحوهء فإذا تلف العوض!') فإن البائع يتحمل ذلك؛ فينفسخ العقد 
ويسقط حقه في الثمن لأنه في ضمانه: ولم يدخل في ضمان المشتري؛ إذ لا يدخل 


فى ضمانه إلا بقبضه. 


العقد. وقبل قيض المستأجر للعين المؤجرة حتى تلفت بالجائحة: فالعقد منفسخ 
أيضا. 

وقد تكلم الفقهاء عن هذه الحالة بشيء من التفصيلء قال الكاساني : (فإن 
لذلك بأنه (لى بقي أوجب مطالبة المشتري بالثمن؛ وإذا طالبه بالثمن فهى يطالبه 
فائدة فينفسخ, وإذا انفسخ البيع سقط الثمن عن المشتري؛ لآن انفساخ البيع 
التفاعنين الأجبل كان له يكن 


)١(‏ هذا في الجملة بالنسبة إلى هلاك المبيع وإلا فانه يفرق في الحكم فيه تبعاً لأحوال هلاكه: هلاك 
كله. وه لاك بعضه: وهلاك نمائه. وهلاكه في البيع الصحيح والفاسد والباطل؛ وهلاكه وهى في يد 
البائع أى في يد المشتري. انظر : بدائع الصنائع 558/0, وشرح الخرشي 1017/5/ وروضة 
الطالبين "ىره5١,‏ وكشاف القناع /ر؟41؟. 

(؟) بدائع الصنائع ه//48؟7: وفي حاشية ابن عابدين 4/؟:: لى هلك المبيع بفعل البائع أو بفعل المبيع 
أى بأمر سماوي بطل البيع» ويرجع بالثمن ولى مقبوضاً. 
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وفي شرح المجلة : (المبيع إذا هلك في يد البائع قبل أن يقبضه المشتري 
يكون من مال البائع ولا شيء على المشتري) والعلة في ذلك هي أن (المبيع ما لم 
يسلم إلى المشتري فهى في ضمان البائع)!١).‏ 

. ويذكر القاضي عبد الوهاب أن السلعة إذا تلفت بعد العقد وقبل القبضء ولم 
يكن التلف من المشتري فإن البائع يضمن وبين وجه ذلك بأن (على البائع توفية 
المشتري ما اشتراهء فما لم يوفه لم يستحق عليه العوض والتلف منه, لأن المشتري 
لم يقبضه؛ ولم تثبت علية يد)7). 

وفي شرح الخرشي : (وضمن بائع مكيلاً بكيل كموزون ومعدود, أي أن 
ضمان ما فيه حق توفيه؛ وهو ما حصر كيل أو وزن أو عدد - في ضمان البائع 
إلى أن يقبضه المشتري)1!"). 

وفي مغني المحتاج : (المبيع قبل قبضه من ضمان البائع؛ فإن تلف المبيع بآفة 
سماوية انفسخ البيع؛ لتعذر قبضه المستحق كالتفرق قبله في الصرفء وسقط 
الخين)/8. 

وقال النووي : (المبيع قبل القبض من ضمان البائع؛ ومعناه: أنه لى تلف. 
انفسخ العقد وسقط الثمن)*). 


)١(‏ درى الحكام ١/ره؟‏ المادة :95؟». 

(9) افيه ارك 

(9) شرق اللفرسي ه7/ا50 وفعي حاسنية التسوض 1810/8 ]ذا ظى يساوي كان ضهان من البائئع 
ومست لطن حو ] تفلن كو امن كنيل # را ويلع الكنالك ايواسم العنوم السيعي. 

(18 فشكن الحفاج #ازمة سدم 


(5) روضة الطالبين #/ره5١‏ . 
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وقال الشيرازي : (إذا تلف المبيع في يد البائع قبل التسليم... فإن كان تلفه 
بآفة سماوية انفسخ البيع؛ لأنه فات التسليم المستحق بالعقد, فانفسخ البيع» كما 
لى اصطرفا وتفرقا قبل القبض)(١).‏ 

وفي مختصر الخرقي/'! : (وإذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود(") 
فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع)!؟). 

وقال في كشاف القناع : (وإن تلف المكيل ونحوه أي الموزون والمعدود 
واالذروع اليم هلقي وتهر ان تلت يعيعة بان اوينانا سود رذ لاست 
لآدمي فيهاء قبل قبضه. أي قبل قبض المشتري له؛ فهو من مال البائع) ثم بين علة 
ذلك بقوله: (لأنه عليه الصلاة والسلام «نهى عن ربح ما لم يضمن؛»/*) والمراد به 
ربح ما بيع قبل القبض)!!). 

ويوافق الزيدية قول جمهور الفقهاء في أن المبيع إذا تلف بعد العقد وقبل 


9 ليقت ةا 

(؟) هى عمر بن الحسين البغدادي الخرقي الحنبلي, له مصنفات كثيرة في المذهب لم ينتشر منها إلا 
المختصر في الفقه. وذلك أنه خرج من مدينة السلام لما ظهر فيها سب الصحابة؛ فاحترقت كتبه 
وهى بعيد عن البلد. توفي سنة 6 ؟١5.‏ 
شذرات الذهب 75/5 البداية والنهاية ١١//8؟؟‏ ]. 

©) يري المنائلة في الكيل والونؤع سكل هل التتمهوىه انا فى يكيرنا فإذا ملك فيل القيخن شعلتن 
حساب المشتري. انظر المغني 68/6, وكشاف القناع /437؟. 

(غ) مختصر الخرقي .1١١‏ 

(5) أخرجه أبى داود ك/ره/ا/ا في البيوع باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. حديث رقم ,565٠.5‏ 
والترمذي "ره" في البيوع باب كراهية بيع ما ليس عندك رقم الحديث 1374؛ وابن ماجة 
"رم"““” في التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن رقم الحديث 
, والحديث صححه الحاكم في المستدرك ١17/١‏ ووافقه الذهبي؛ وقال عنه الترمذي» حديث 
حسن صحيح. 

(1) كشاف القناع "/41؟؛ وانظر المبدع 117/4 ,١118-‏ وشرح منتهى الإرادات ؟//184. 
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القبض فهى من مال البائع» ففي حدائق الأزهار: (وإذا تلف المبيع قبل التسليم 
النافذ في غير يد المشتري وجنايته. فمن مال الباكع)("). 

وكذلك الإمامية » ففي تحرير الوسيلة: (لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو 
صلاحها فأصيبت بآفة سماوية أو أرضية قبل قبضهاء كان من مال بائعها... ولو 
كان التلف بعد القبض كان من مال المشتريء ولم يرجع إلى البائع)!"). ودليلهم 
في ذلك قاعدة: (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه)!") أي من ضمان 
البائع لا المشتري(؟). 

هذا هى كلام الفقهاء في هذا المطلبء يتبين منه أن المبيع إذا تلف بسبب 
الجائحة قبل القبض فإنه يكون من مال البائع لا المشتري؛ فينفسخ العقدء ويسقط 
الثمن من المشتريء وكذلك الحكم في الإجارة المعينة قبل قبضهاء إذا تلفت العين, 
فإن العقد ينفسخ:, والأجرة تسقط من المستأجر. 


6 لبقن الجزان 1/6 

(6) تحرير الوسيلة ١/ره١5:‏ وفي شرائع الإسلام ١/ر5:‏ : إذا باع ما بدئ صلاحه فأصيب قيل 
قيشه كان موسمتال جاقعة وكذا لى إقلفة الناقم: 

)افق الإكام حنقن الحتاوق تر 

(4) ما سبق هو ما كان في البيوع؛ أما في الإجارات فقد قال الرملي في ذكر ما تنفسخ به الإجارة 
مالهاذك: زرإنما. مذكينا فيها بالعيطن ليسعن المستاجن من التصرف» مقنفسخ بالكلية إن وق ذللنة:. . 
قبل القبضء أو بعده. ولم تعض مدة لمثلها أجر) نهاية المحتاج ه/.77 - ,19١‏ وانظر مغني 
المحتاج ؟/ر“5. ويقول ابن مفلح في ذكر ما تنفسخ به الإجارة بالهلاك: (أن تتلف العين قبل 
قبضهاء ولا خلاف في انفساخها). المبدع :1١7/0‏ وأنظر المغني ٠/ره0؟,‏ 


المطلب الثاني : وقوع الجائحة بعد تمام القبض : 

ذكرنا في المطلب السابق حكم الجائحة إذا وقعت بعد العقد وقبل القبض, 
وقد تقع الجائحة بعد العقد ويعد تمام قبض المبيع!') فما هو الحكم ؟ 

لااتخلى هذه المسالة هن أمرين : 

الأول : أن يكون ذلك في البيوع, أي أن تصيب الجائحة العوض في البيوع 
بعد تمام قبض المبيع. 

الثاني : أن يكون ذلك في الإجارات؛ بمعنى أن تقع الجائحة؛ فتهلك العين 
المستاجرة المعينة بعد قبضها من المستآجرء وقبل أن يستوفي شيئًا من منفعتهاء 
أى قبل أن يستوفيها كاملة. - 

وهذا الأمر الثاني لا يخلى من حالين : 

١‏ - ألا تمضي بعد قبض العين المستأجرة وقبل إجاحتها مدة لمثلها أجرة: 
ولم يستوف شيء من المنفعة. 

؟ - أن تمضي بعد قبض العين المستأجرة وقبل إجاحتها مدة لمثلها أجرة؛ أو 
أن يستوفى شىء من المنفعة. 

وإليك تفصيل هذه المسائل : 

أولاً : أن تصيب الجائحة العوض في البيوع بعد تمام القبضء أي بعد 
استقرار ملك المشتري في العوضء وأمن العقد من الانفساخ بسبب الهلاك. 

بد عازف ميسن الققناء اله كز تمان كتين دمن تلاق ريس الفيف لا 
يفسخ به البيع؛ والهلاك يكون على المشتري وعليه الثمن» وذلك لأن البيع تقرر 
بقبض المبيع؛ فتقرر الثمن. 


)١(‏ أي بعد استقرار ملك المشتري في العوضء وأمن العقد من الانفساخ بسبب الهلاك. 
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وفي ذلك يقول الكاساني : (فأما إذا هلك كله بعد القبضء فإن هلك بآفة 
سماوية؛ أى بفعل المبيع» أو بفعل المشتريء لا ينفسخ البيع؛ والهلاك على المشتري, 
وعليه الثمن, لأن البيع تقرر بقبض الثمنء فتقرر الثمن)7١)‏ 

وتنص مجلة الأحكام على أنه (إذا هلك المبيع بعد القبض؛ هلك من مال 
المشتريء ولا شيء على البائع)!") 

وينقل ابن جزي الاتفاق على ذلك بعد ذكره لمسألة ضمان المبيع بقوله: (أما 
بعد قبضه فضمانه من المشتريء؛ وخسارته منه باتفاق)!). 

والنووي يذكر مسألة تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار » ويبين أن 
البيع لا ينفسخ على الصحيح من المذهب لدخوله في ضمان المشتري بالقبض|؟). 

وفي كشاف القناع ما يؤكد ذلك وأن الضمان على المشتري؛ حيث يذكر 
البهوتي أن ما كان مبيعاً بكيل أى وزن أو عد أو ذرع؛ وقبضه المشتري ثم تلف, 
فهى من ضمان المشتريء وذكر العلة وهي أن هذا المبيع أصبح من مال المشتري 
يفن تناه نوكن جلف منود كاك اليه كليهاة!, 

ثانياً : أن تصيب الجائحة العين المستأجرة في الإجارة المعينة بعد قبضها 


)١(‏ بدائع الصنائع ه/ة"”. قال الطحاوي : لا نعلم أحدا من أهل العلم يوجب ضمان ما حدث من 
المبيع بعد القبض على بائعه غير مالك بن أنس. مختصر اختلاف العلماء؛ للحمصاص "رما . 

(؟) درر الحكام 578/١‏ مادة «594؟». وانظر فتح القدير ا/ر".5. 

(؟) القوانين الققهية "7؟, وقول ابن دزي هذا في الجملة, وإلا فإنه قد ذكر استثناء المالكية بعض 
المسائل. 

(8) المجموع 4ر١٠"‏ وهناك تفصيل للشافعية في هذه المسأآلة كما بين ذلك النووي. 

(5) كشاف القناع ”“/ر“٠",‏ وانظر المغني 8/8/5 وقد فصل ابن هبيرة هذه المسألة في الافصاح 
رام - 06 


0 
من المستآجرء وهذا لا يخلو من حالين: 
الحالة الأولى : ألا تمضي بعد قبض العين المستأجرة وقبل إجاحتها مدة 
مثلها أجرة؛ ولم يستوف المستأجر شيئًا من المنفعة. 
ففي هذه الحالة : تسقط الأجرة . وينفسخ العقد, فكأن المستأجر لم 
يقبض العين ؛ والسبب هو أن المعقود عليه المقصود قد تلف قبل التمكن من 
ولهذا نقل بعض العلماء!'! الإجماع على أن منافع الإجارة إذا تعطلت قبل 
التمكق من انقيفاكها فالة سقط اذهرة 
وينقل ابن تيمية الإجماع على أن العين المؤجرة إذا تلفت قبل قبضها 
بطلت الإجارة . وكذلك إذا تلفت عقب قبضها » وقبل التمكن من الانتفاع , إلا 
أنه ذكر خلافاً شاذاً محكي عن أبي ثور؛ ثم بين السببء وهو أن المعقود عليه 
تلف قبل قبضه. فأشبه تلف المبيع بعد القبض؛ جعلاً لقبض العين قبضاً 
للمنفعة!"). 
الحالة الثانية : أن تمضي بعد قبض العين المستأجرة وقبل إجاحتها مدة 
لثلها أجرة: أى أن يستوفى شيء من المنفعة. 
ففي هذه الحالة : ينفسخ العقد فيما بقي؛ ويلزم المستأجر أجرة ما مضىء أو 
ما استوفاه من المنفعة؛ وذلك لآنه قبض العين المستآجرة: وفي وقت يستطيع أن 
)١(‏ مجموع الفتاوى ,"588/٠١‏ وفي المعونة ٠١917/"‏ : كل معنى طرأ بمنع استيفاء المنافع فإن العقد 
ينفسخ معه؛ وذلك كانهدام الدار واحتراقه وغصبهاء لأن امتناع استيفاء المنافع لا يلزم معه 
الأجرة لما بيناه أن العوض لا يستحق إلا بتسليم المنافع كالأعيان, وانظر القوانين 04؟. 
(؟) مجموع الفتاوي .588/٠‏ وقال ابن قدامة في المغني ه/ره”: وإذا وقعت الإجارة على عين مثل 
أن يستأجر عبداً للخدمة ؛ أو لرعاية الغنم» أى جملاً للحمل أو للركوبء: فتلفتء انفسخ العقد 
يتلفهاء وانظر الإنصاف //ر1ة -17. 
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يستوفي فيه المنفعة» وفي مدة لمثلها أجرة عرفاً. فيلزم بالأجرة فى هذه المدة 
لتهاونه في استيفاء المنفعة مع قدرته عليهاء وأما مابقي فينفسخ العقد فيها لعدم 
اسنقطاعة: الامفنتيقاء من النفعة1١).‏ 


فيما بقي من المدة» دون ما مضىء وفي انفساخها في الماضي خلاف شاذ). 
وقال القفال الشاشى في حلية العلماء ه/ر8١5:‏ (وإن كان قد مضى مدة لمثلها أجرة: انفسخ العقد 
فيما بقي» وفيما مضى وجهان). 
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المطلب الثالث : وقوع الجائحة بعد التخلية في مدة يحتاج العوض 
إلى بقائها قبل قبضه. 

هذه المسألة هي التي وقع الخلاف فيه بين الفقهاء في وضع الجائحة أو عدم 
وضعهاء وهي أساس هذه الرسالة» ومن أوضح المسائل الدالة عليها الثمار التي 
تباع بعد بدى صلاحها لتترك على روس الشجر حتى يتم صلاحها وينتهي 

وهذا ما سنتعرض إليه - إن شاء الله تعالى - في الفصل الثاني من الباب 
الثاني» بذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشة الآدلة ثم الترجيه!!١).‏ 


: ذكر الباجي في المنتقى 57/4 أن ما يعتبر في وضع الجائحة يرجع إلى معنيين‎ )١( 
. الأول : جنس الثمرة. والثاني : معنى يقترن بها‎ 
: فأما جنس الثمرة فهى كل بيع يحتاج إلى بقائه في أصله؛ وحاجته إلى ذلك تكون على ضربين‎ 
أحدهما : لانتهاء صلاحها وطيبهاء كثمرة النخل والعنب إذا اشتري عند بدي صلاحه. وكثمرة‎ 
التفاح. والتمرء والبطيخ: والورد» والياسمين: والفول؛ والجليان.‎ 
والثاني : يحتاج إليه لبقاء رطويته ونضارته , كثمرة العنب اشتريت بعد انتهاء طيبهاء وكالبقول,‎ 
والقصيلء والأصول المغيبة من الجزر والسلجم والبصل والثوم..‎ 
وقال ابن رشد في المقدمات ؟//57 : إذا نزلت بالرجل جائحة في شيء مما اشتراه من الثمار أو‎ 
ما تخرجه الأرض من غير الثمار» فإن أهل العلم اختلفوا في وضع الجائحة عنه اختلافاً كثيراً:‎ 
إذا كان قد اشترى ذلك دون الأصلء أو اشتراه مع الأصل بعد حلول بيعه؛ وأما إن اشتراه مع‎ 
الأصل قبل حلول بيعهء فلا جائحة فيه بإجماع.‎ 


0 

المطلب الرابع : وقوع الجائحة في مدة الخيار : 

قل اتفع الجائحة فى مدة الخيان: هذه الصدره تعس اح سرافل إنتفان املك 
حك العائم إلى اتسيف قز ولق الجقرى لا معدن الللدر لكوتي الخدة ا 
بانقضاء مدة الخيار. 

وكي هه الحالة زننا 1ل نكر الجا حا شيهية الكبان شل سحن العوطع :وها 
أن تقع بعد قبض العوضء وهذا ما سأبينه في المسألتين الآتيتين 

المسالة الأولى : وقوع الجائحة في مدة الخيار قبل القبض . 

إذا أصابت الجائحة العوض في مدة الخيار قبل أن يقبيضه المشتري؛: 
فأهلكت العوضء وكان العوض مما يحتاج إلى قبضء فلا شيء للمشتري وينفسخ 
العقد. 

وهذا لا خلاف فيه بين من يرى وجوب القبضء كما ذكرنا في المطلب الأول؛ 
ور الكلة قزورذلف إن التو لمجشلم إلى لشفي كب ف كفنا ن اليا اسان 
الل ل سح فو هياب بلطا ادر سي المداري الس الح 
وسقط الثمن!") 

المسألة الثانية : وقوع الجائحة في مدة الخيار بعد القبض . 

إل الوشط نافع دود الغا روس ا فس ادس اعرش اولك 
الكاكحة العوض على يل لحان على اللتشوى على الونة اكات الفكياء 
في هذه المسألة فمنهم من يرى الضمان على المشتريء؛ ومنهم من يرى الضمان 
على البائع» وإليك تفصيل الأقوال. 
)١(‏ سر الحكام ١/ره/؟‏ مادة 5917». 


(؟) انظر بدائع الصنائع ه//ر54؟,: والمعونة ؟/.8؟ » وروضة الطالبين ,١1١١/“‏ وكشاف القناع 
ار . 


يرى أبى حنيفة أن المبيع إذا هلك في مدة الخيار بعد قبض المشترى له؛ فإنه 
لا يخلى إما أن يكون الخيار للبائع وإما أن يكون للمشتري. ْ 

فإن كان الخيار للبائع بطل البيع» وسقط الخيارء ويلزم المشتري القيمة إن لم 
يكن له مثل؛ والمثل إن كان له مثل. 

وإن كان الخيار للمشتريء لا يبطل البيع؛ ويسقط الخيارء ويلزم البيع؛ ويهلك 
على يد المشتري بالثمن؛ لأن المشتري وإن لم يملك المبيع عند أبي حنيفة إلا أنه 
اعترض عليه في يده ما يمنع الرد؛ وهى التعيب بعيب لم يكن عند البائع» وذلك لأن 
الهلاك في يده لا يخلو عادة عن سبب له؛ وهذا السبب يكون عيباً» وتعيب المبيع 
في يد المشتري يمنع الرد» ويلزم البيع؛ إن لا فائدة من بقاء الخيارء فيهلك بالثمن» 
لأن العقد قد انبرم وتم(١).‏ 
2 وذهب الإمام مالك إلى أنه إذا هلك العوض في مدة الخيار فإنه من ضمان 

البائع» والمشتري آمينء. سواء أكان الخيار لهما أم لأحدفماء ويذكر ابن رشد 

الحفيد في المذهب: إن كان هلك بيد البائع فلا خلاف في ضمانه إياه؛ وإن كان 
«أتد يون توس الحك كالحكم ل الردة والعاريا زه كا ينها يكات علي : 
فضمانه منه: وإن كان مما لا يغاب عليه فضمانه من البائه("). 

وذهب الشافعي إلى أن المبيع إذا تلف في مدة الخيار بعد قبض المشتري له, 
فإن المبيع لا ينفسخ, ولا يبطل الخيار. 

وهذه المساألة عند الشافعية مبنية على مسالة أخرى وهي: لمن يكون ملك 


؟لركاه. 
(5) أي يمكن إخفاؤه . 
(") بداية المجتهد "/ر١اه”‏ - 555, والقوانين ."٠١‏ وحاشية الدسوقي كرة .٠١‏ 


ص 


المبيع في زمان الخيار؟ وقد فصل في ذلك النووي فذكر أن ملك المبيع في زمن 
الخيار فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها : للمشتريء والملك في الثمن للبائع. والثاني: للبائع؛ والملك في الثمن 
للمشتري: والثالث: موقوفء فإن تم البيع» بان حصول املك للمشتري بنفس البيع: 
وإلا فإن ملك البائع لم يزل؛ وكذا يتوقف في الثمن. 

ثم ذكر تلف المبيع بآفة سماوية في زمان الخيارء وأنه إن كان ذلك بعد 
القبض ففيه تفصيل: 

فإن قلنا : الملك للبائع:؛ انفسخ العقد: فيسترد الثمن: ويغرم البائع 
القيمة. وإن قلنا: الملك للمشتري أو موقوفء ففيه وجهان ؛ أصحهما: لا ينفسخ 
العقد لدخوله في ضمان المشتري بالقبض ؛ هذا حاصل كلام النووي 
هيه اللو" : ِ | 

وأما الإمام أحمد فيرى أن السلعة إذا تلفت في مدة الخيار بعد القبضء فهي 
من ضمان المشتري ويبطل خياره؛ وفي خيار البائع روايتان: 

إحداهما : يبطل ؛ لأنه خيار فسخ؛ فبطل بتلف المبيع كخيار الرد بالعيب إذا 
تأنه لعي 

والقائحة كلا ريطا ولتكانها #يفسة بويطلالن اللشغري «الشمة لحري 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»!"!؛ ولأنه خيار فسخ, فلم يبطل بتلف المبيع؛ كما لو 
اشترى ثوياً بثوب» فتلف أحدهماء ووجد الآخر بالثوب معيباء فإنه يرده» ويرجع 


.؟”١/١ وحاشية البيجرمي على المنهج ؟/5717, والمهذب‎ , 55١ - المجموع ه/ر.؟7‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 8١‏ - 87 في كتابه البيوع باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. رقم 
الحديث 7015 ومسلم 1175/8 في كتاب البيوع باب الصدق في البيع والبيان. رقم الحديث 
5 من حديث حكيم بن حزام. 


بقيمة ثويه» وكذا هنا(١).‏ 


بعد عرض أقوال الفقهاء يتبين لنا أن رأي الجمهور منهم هو أن المبيع إذا 
تلف في مدة الخيار بجائحة بعد قبض المشتري له. فإنه من ضمان المشتريء علة 
تتفي أن المي ضنجع رطلكةة وله خلحة بوتذائحةر وغليه متؤيكهقلة] كاو رمق اهتهانة 
كما بعد انقضاء مدة الخيار. 

أما الإمام مالك فيرى أن المبيع إذا تلف في مدة الخيار بجائحة بعد قبض 
المشتري له؛ أنه من ضمان البائع؛ وعلة ذلك هي أن البيع لم يتم بينهما(), وإذا لم 
يتم البيع فالتلف يكون من البائع وليس على المشتري شيء. 

وقول الجمهور - في رأيي - هى أقرب للصوابء لآن الضمان يكون على من 
عليه ضمان المبيع» كما قال النبي يل : «الخراج بالضمان/". والمشتري إذا 
تسلم المبيع وقبضه. كانت له غلته ونتاجه وهو المراد بالخراج في الحديث؛ ومن 
كانت له غلة المبيع ونتاجه كان ضامناً له في حالة التلفء وهذا ما تقتضيه قواعد 
الشرع المطهر. والله أعلم . 


)1( المغني :رم - ١‏ , والإنصاف 85/85؟ : والإفصاح 6//ر١؟‏ - 55. 

)الو ار 

(9) أخرجه أبى داود /ثة/الا في كتاب البيوع والإجارات باب فيمن اشترى عبد فاستعمله ثم وجد به 
عيباً رقم الحديث 55.48 والترمذي 581١/7‏ في كتاب البيوع باب فيمن يشترى الحبد ويستغله ثم 
يجد به عيباً رقم الحديث 1785؛ والنسائي 554/1 في كتاب البيوع باب الخراج بالضمان رقم 
الحديث :445٠١‏ وابن ماجة 704/9 في كتاب التجارات باب الخراج بالضمان. رقم الحديث 
154؟. والحديث صححه الترمذيء والحاكم في المستدرك 5/5 ١؛‏ ووافقه الذهبي» وصححه ابن 
القطان كما في التلخيص الحبير لابن حجر "/؟؟. 


المبحث الثاني 
الجوائح في الأموال غير العوضية 


المطلب الأول : الجائحة في المال المرهون 
. المطلب الثاني ؛ الجائحة أثناء نقل املك بغير عوض 


الممبحث الثاني 
الجوائح في الأموال غير العوضية 


قد ذكرنا في المبحث السابق أن الجوائح ا 
في هذا المبحث أن الجائحة كما أنها تقع في الأموال العوضية: فإنها تقع 
في الأموال غير العوضية؛ وسيكون محور الحديث عن نوعين منها وهما : 

. الجائحة في المال المرهون‎ - ١ 

لانت الذائهة اتنام تكن الللة قن كوفن . 

وهذا ما سأبينه في المطالب التالية : 


المطلب الأول : الجائحة في المال المرهون . 

قد تصيب الجائحة المال المرهون في يد المرتهن بعد أن يستوفي الدين من 
الراهن: أى بعد ما يحيله الراهن على آخرء؛ فعلى من الضمان:ء للفقهاء في هذه 
الستالة :أفوال خلاكة: ١‏ 

القول الأول: يرى الحنفية: أن يد المرتهن يد ضمان:ء فإن هلك الرهن بيد 
المرتهن ضمن بالأقل من قيمته ومن الدين» فإن تساويا كان المرتهن مستوفياً حقه. 
أما إن زادت قيمة المرهون: فإن الزيادة تكون أمانة بيده. وإن نقصت عنها سقط 
بقدره من الدين» ورجع المرتهن بالفضل على الراهن. 

ودليلهم في ذلك مايلي : 

-١‏ ورد عن عطاء بن أبي رباح أنه حدث أن رجلا رهن فرساً. فنفق في 
يدهء فقال رسول الله يكل : «ذهب حقك!!!). 


كما فى السنن الكبرى ك/ر١؛ ٠‏ ونصب الراية 6//ر١1؟؟.‏ 
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؟ - لأنها عين مقبوضة للاستيفاء . فيضمنها من قبضها لذلكء أى من 
قبضها نائبة. كحقيقة المستوفى. 

" - لأنه محبوس بدين فكان مضموناً. كالمبيع إذا حبس لاستيفاء ثمنه(١).‏ 

القول الثاني : يرى الشافعية والحنابلة أن يد المرتهن على العين المرهونة يد 
أمانة. فلا يضمن إن تلفت بغير تعد منه. والمصيبة فيه من راهنه. 

واستدلوا بما يلي : 

1+ حديث ستعيد بن المسنيب أن:رسول الله كله قال :دلا يغلق الرهفق: 
لصاحبه غنمه وعليه غرمه!"! فقد جعل النبي يك غرم الرهن على الراهن؛ وإنما 
يكون غرمه عليه إذا هلك أمانة: لأن عليه قضاء دين المرتهن: فأما إذا هلك 
ملكتسونا كان كرس هلي الرتين حي سفظ مه لا على الرافن هذ كلاف 
لصن ٠‏ 

؟ - لأنه أيضاً وثيقة بدين؛ فلا يضمن كالزيادة على الدين إلا بالتعدي أو 
التفريط: ولأنة مقنوكن يعقد وانحك بعضة أمائة:فكان جميعه اماثة كالوديعة!"!. 

القول الثالث : للمالكية إذ فرقوا بين مايمكن إخفاؤه كالحلي والعروضء وبين 
ما لا يمكن إخفاوه كالحيوان والعقار» فيضمن الأول إن لم يكن المرهون عند أمين, 
أى لم يقم بينة على هلاكه بلا تفريط منه؛ ولا يضمن الثاني إلا بتفريط منه!؟). 


.87/7 والاختيار ١/ر5١”/ وتبيين الحقائق‎ ,.١5 بدائع الصنائع ك/ر؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطحاوي في معاني الآثار :٠٠١/5‏ ومالك في الموطأ ؟/18", وعبدالرزاق في المصنف 
, والبيهقي ١/6‏ 5: وفيه ضعف لإرساله كما في التلخيص الحبير /؟. 

(؟) حلية العلماء 455,/64: ومغني المحتاج ؟/ر“17١؛‏ والمغني 701/5, والإنصاف .١65/5‏ 

(4) المدونة 6/؟5١.,‏ والاستذكار لابن عبد البر ؟؟/رمة - ,»٠١5‏ والذخيرة ١٠١8/4‏ - 117. 
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هذه أقوال الفقهاء ‏ والتي يظهر منها أن الجمهور على أن المال المرهون إذا 
تلف في يد المرتهن» فإن الضمان عليه إن فرط أى تعديء وليس عليه ضمان عند 
عدم التعدي أو التفريط؛ أي أن يد المرتهن يد أمانة» والحنفية يرون أن يد المرتهن 
يد ضمانء: يضمن المرتهن بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين: والمالكية يوافقون 
الجمهور في الضمان بالتفريط والتعدي على تفريق عندهم بين ما يمكن إخفاؤه 
وها لمكن احفافة. 

ويظهر لي أن الصواب مع الجمهور في أن يد المرتهن يد أمانة لا يضمن إلا 
بالتعدي أى التفريط لما سبق من أدلتهم: ولأننا لى ضمناه لامتنع الناس من فعله 
خوفاً من الضمانء ولتعطلت المداينات» وفي ذلك ضرر عظيد!"). والله أعلم . 


)١(‏ كشاف القناع ,4١/‏ ومطالب أولي النهى /515, وانظر اختلاف العلماء للمروزي 
0006 


9 

المطلب الثاني : الجائحة أثناء نقل الملك بغير عوض. 

قد تصيب الجائحة الملك أثناء نقله بغير عوض أي مجاناً. فما الحكم في 
ذلك؟ 

يتضح لنا الجواب عن هذا السؤال في المسائل التالية : 

المسألة الأولى : المقصود بنقل الملك بغير عوض . 

يذكر العز بن عبد السلام في القواعد في باب نقل الحق من مستحق إلى 
مستحقء أن هذا على ضربين: 

الأول : في النقل بعوضء وهو أنواع: البيع؛ والإجارة, والمساقاة, والمزارعة, 
والقراضء والسلم؛ والقرضء والجعالة. 

الثاني : النقل مجانا بغير عوض؛ كالهداياء والوصاياء والعمرى/", 
اراقع 1" واليقاك اداه الكقاز امنا لكا: 

رالا وفتينا فى هذه السنالة سن الحدوي القالن:رفكسي يهنا كل لك 
انتقل من شخص إلى آخر بغير بدل» كالإرث: والوصاياء والعمرىء والرقبى؛ 
والهبات, والغنائم والصدقات, والكفارات, والنذور» والزكاة. 


مدة حياتك, أى ماحييت أى نحو ذلك» وسميت لتقييدها بالعمر. المغني أ" وانظر التعريفات 
وى وتحرير ألفاظ التنبيه 0001 وطلية الطلية ل وأئيس الفقهاء 505 

(9) نوع من الهبة وصورتها أن يقول: أرقبتك هذه الدار أى هي لك حياتك على أنك إن مت قبلي عادت 
إلى وإن مت قبلك فهي لك ولعقبكء فكأنه يقول: هي لآخرنا موتأء وبذلك سميت رقبى, لأن كل 
وأئيس الفقهاء باه والدن النقي في شرح ألفاظ الخرقي كلاه ه, وشرح حدود اين عرفة 
راهه., 

أ قوائف الكحقام ار 
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المسالة الثانية : معنى إجاحة املك أثناء انتقاله بغير عوض. 

التعموق ا هانضة كلك اذا وااتكقاله وين يشوضى سو ا كشوي الت قهنة اللا 
صن تمان ول القدس كاين المكفات اليك انا والعداف عدن مركن رفن 
الال سمه يدو دين لجرت تفن كال لله كما فى الكفا راهن و الاقدرن: 
والذكوات:إذا وك القيب رتفي الال لدلة: فيلك مسي اكحائمة قبل اتيضة عن 
امتح 

المسألة الثالثة : حكم المسألة : 

يختلف الحكم في هذه المسالة باختلاف اللزوم وعدمه. واختلاف سقوط 
الواجب بهلاك المعين له بجائحة وعدمه: وهذا يتضح بالآتي : 

351 آفلك الإررك كصناككة نوهدو لعفي وسو اكت وريه وك 
ون التستدق لةتؤفى الرار فاته فيرظ كف الزارك افيه عدي إمكان الستمان: 

؟ - في الكفارات والنذور والزكوات!'! ونحوهاء إذا وجد سببها وتم تعيينها 
قن ماله ثم حصلك'لهذ! الال.جائحة قبل فيضه*امن الستحقي فإن الوامب لا 
يسقط عمن وجب عليه؛ وعليه مثل ما تلف. ' 

ادقن البيات والتهدانا:والميلاقات وتخوقيا؛ أذا تلقنت ميب التائمة :بعد 
الاتجايين الوافى إن الهدق أو التصدق: وقبل قيطي اموب ان النغية ان 


انكف ونون" الفعياة إلن :اق الزكاء لا ستفد رطف الال رهف تمدق سرنه وحسية) يال شن 
على الوك الكت سان لانها سال رجه في" الذينه طلم بنط كلك التمهاب كلمن اتحسنها 
كمه فى ينه فلأ ايفوين كا الخال اما السيفية فيرون سيقو الدكاة يشب الال حوفي ذل قصيل 
بقطن فى حاشنية ابن عافن لز ١‏ م وجواهي العلل 00 وبعمي الفساع: 244/1 والمتي 
0 
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الصدقة: فهل يلزم بدلها أى لا؟ 

يرى جمهور الفقهاء عدم لزوم البدل؛ وأن الهبة والهدية والصدقة عقود غير 
لازمة إلا بالقبضء فإذا تلف شيء منها قبل القبض من مستحقهاء فلا ضمان ولا 
لزوم للبدل. 

أما المالكية فيرون أن هذه العقود لازمة بمجرد العقدء فإذا تلفت بجائحة قبل 
القبض وبعد العقد لزم بدلها لحديث «العائد في هبته كالعائد في قيئه»!(!) ولأن الله 
أمر بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: انها انين أمكر ا" أركر #المقرف "1 موالتيدة 
ونحوها بعد القبول عقدء فيجب الوفاء بهاء فإذا تلف المعقود عليه» وجب بدله حتى 
يحصل الإيفاء بالعقد. 

والقول الأقرب للصواب هو قول الجمهور لاتفاق الصحابة على اشتراط 
القبض في الهبة كما ينقل ذلك ابن قدامة(")؛ ولأن الواهب لا يلخذ مقابل هبته 
شيئاً. فهو محسنء وما على المحسنين من سبيلء فلا يجبر بالاقباضء ولا يضمن 
بالتلف. 

أما الآية التي استدل بها المالكية فيمكن حملها على عقود المعاوضة؛ أو 
العهود التي تمت بين الله تعالى وبين عباده ونحو ذلك كما قال المفسرون7؟'. , 


)١(‏ أخرجه البخاري ؟"/57” في كتاب الهبة باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. رقم 
الحديث :559١‏ ومسلم /41؟1 في كتاب الهبات باب تحريم الرجوع في الصدقة وألهبة بعد 
القبض إلا ما وهب لولده وإن سفل. رقم الحديث ١15”‏ من حديث أبن عباس. 

(؟) سورة المائدة : آية ١‏ 

(؟) قال في المغني 70ر1 : ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم: فإن ما قلناه مروي عن أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف. 

(4) انظر تفسير القرطبي 78/1 - 8؟ وتفسير ابن كثير 4/7 وفتح القدير للشوكاني 8/7 ؛ 
والتعسين :انين لراك 12/13 


له الموهوب» 
ذا قبض الموهوب 
تاونس تع فل ينا 11 فيقيا 
أما الحديث الذي 1 
فيشمله الحديث عندئذ(!). والله أعلم . 
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)١(‏ المغني 9/0/؟ . 


الباب الثاني 
أحكام الجوائح 
قبل أن أشرع في بيان خلاف العلماء في مسألة وضع الجوائح 
التي هي أساس البحث أبين في هذا الباب بعض الأحكام 
المتتعلقة بالأصول والثمار والحبوب والبقول ما لها من صلة 
واضحة بوضع الجوائح؛ ثم أذكر مسألة وضع الجوائح وصور 
منها ؛ ثم طرق القضاء بالجائحة وفسخ العقود بها» وسيكون 
محورالحديثت في الفصول التالية : 


الفصل الأول أحكام بيع الأصول والثمار. 

الفصل الثاني : وضع الجوائح . 

الفصل الثالث : صورمن الجوائح في العقود وغيرالعقود . 
الفصل الرابع : طرق القضاء بالجائحة وفسخ العتود بها . 


الفصل الأول 
أحكام بيع الأصول والثمار 


أبين في هذا الفصل بعض الأحكام الخاصة بالأصول والثماروحكم 
بيع الحبوب والبقوللما في ذلك من صلة وثيقة بأحكام الجوائح؛ 
وسيكون ذلك في المباحث الآتية : 

المبحث الأول : أحكام بيع الأصول . 

المبحث الثاني : أسكام بيع الثمار. 

اللبحث الثالث : حكم بيع الحبوب والبقول . 


0 


المبحث الأول : 


في هذا المبحث أذكر بعض الأحكام المتعلقة ببيع الأصول مما له علاقة 
أ - ما تفرع عليه غيرهط(١).‏ 
ب - ما احتيج إليه(")؛ أى المحتاج إليه("). 


3 ( 


ج - ما بني عليه غيره؛ أى ما يبتنى عليه غيره/ ', أى ما ينبني عليه غيره 


تهنا ونه الشيء(١).‏ 

ه - عبارة عما يفتقر إليه ولا يفتقر هى إلى غيره/"). 

هذا ما قيل في تعريف الأصل ؛ الذي يجمع على أصولء والمراد بها هناكما 
يقول الفقهاء : الأشجارء والأرضون/): وزاد بعضهم كالبهوتي: الدور والبساتين 


.587 الدر النقي ١/ر١ه؛ , والمطلع‎ )١( 

() الدر النقي .4١/١‏ 

(") الكليات ؟5١.,‏ والمطلع 557؟. 

(؟) الدر النقي :45١/١‏ والتعريفات ٠.78‏ 

٠ ١77 الكليات‎ )5( 

(1) الدر النقي ١/راه؛‏ . 

2158 - التعريفات 58. وانظر في تفصيل معاني الأصل: الكليات لأبي البقاء ؟15‎ )١( 

(8) المبدع .١64/6‏ ونهاية المحتاج ,1١18/5‏ والمطلع 547 والدر النقي »451/١‏ وتحرير ألفاظ التنبيه 
اح ا 


ع( 


وحيث إن التعريف المشهور عند الفقهاء هو حصر الأصول بالأرض والشجر 
فساقتصر على هذين النوعينء وذلك في المطلبين الآتيين : 

المطلب الأول : بيع الشجر. 

المطلبالثاني : بيع الأرض . 

المطلب الأول : بيع الشجر . 

ذكر الفقهاء في باب بيع الأصول , ما الذي يتبع هذه الأصول وما الذي لا 
يتبعهاء فإذا بيع الشجر أو النخل فما الذي يتبعه في البيع؛ ثم إن كان للشجر أو 
الحكل كحو فلين كون ملكي هذا القدره هذا .مما أكر» الفقياء:واحتلقو) فى يعض 
أحكامه, وبيان ذلك في المسألتين الآتيتين : ْ 


المسألة الأولى : ما يتيع الشجر في الدبيع : 
'يتفق الفقهاء في الجملة على أن من باع شجراً فإنه يتبعه في البيع الأغصان 
والورق وبسائر العروق وسائر آجزاء الشجر. 
ويعلل لذلك ابن قدامة كان الأغصان والورق من أجزاء الشجرة: ووحد 
؟. 6 ٠‏ أء .]اه 3 3 ءِ 5 4 7 

حال» لآنة مق احؤاتهاء كلق لخلفتها: فيو كاهزاء سائن المبيه)0ا. 

)١(‏ شرح منتهى الإرادات ؟/707, وكشاف القناع 756/7؟. وقال السبكي في تكملة المجموع 
0١‏ الأصول ههنا المراد بها الأشجارء وكل ما يثمر مرة بعد أخرى؛ وأبعد من قال إن أسم 
الأصل يشمل البناء والشجرء وأبعد منه قول من قال إن المراد به الأرض والشجر معاً والثمار). 

(؟) المغني 7/4”, والذخيرة ه/55١.‏ 


ويذكر الرملي بيع الشجرة وما يدخل فيهء وآنه يدخل في البيع عروقها ولو 
امتدت ما لم يشترط قطعهاء ويعلل بأن ذلك من مسماهاء كما يدخل ورقها 
وأغصانهاء إلا أنه قيد الشجرة بأن تكون رطبة: وأن الأغصان اليابسة لا تدخل 
تبعاً. والتعليل هى اعتياد الناس قطعها فأشبهت الثمرة, أما الجافة فيتبعها 
غصنها اليابس!١).‏ 

هذا ما يتعلق بما يتبع الشجرة في البيع مما اتفق عليه الفقهاء فى الجملة, 
أما الأرض التي هي مكان غرس الشبدرة دول حدكل ها لعي اشر با يكيم 
من كلام الحنفية والمالكية أنها تدخل أيضاً في بيع الشجرة؛ مطلقاً عند المالكية, 
ومقيدة عند الحنفية بأن يشتريها المشتري للقرار. 

ففي حاشية ابن عابدين : (إن اشترى نخلة ولم يبين أنها للقلع أو القرار. 
قال أبويوسف: لا يملك أرضهاء وأدخل محمد ما تحتهاء وهو المختار؛ وإن 
اشتراها للقطع لا تدخل الأرض اتفاقاً وإن للقرار - أي إن اشتراها للقرار - 
تدخل اتفاقا)!"). 

وفي مختصر خليل عند المالكية («تناول البناء والشجر» أي العقد عليهما 
نيا كان أو وه ١‏ راوضينيةة:«الأرحن د الكو بها" الكاءر اتسين . 

وفي تبيين المسالك (إذا بيع بناء أو شجر أو رهنا فإن أرضهما يتناولها 


)١(‏ نهاية المحتاج ,١150 - ١١4/5‏ وانظر تكملة المجموع للسبكي 575/١١‏ - ١72؟,‏ وروضة الطالبين 
ار 7 

(؟) حاشية ابن عابدين 8/4". وفي تبيين الحقائق :٠١/4‏ (الأصل في جنس هذه المسائل أن الشيء 
إذا كان متصلاً بالمبيع اتصال قرار دخل في المبيع تبعاً وإلا فلا). وانظر الفتاوي الهندية ”/ره”؟ - 
وفتح القديى 1/١٠58؟.‏ 

(؟) انظر جواهر الإكليل ؟/55: ومنح الجليل ”/ر5”/, ومواهب الجليل 64/ره45. 


.)١()دقعلا‎ 

هذا هو رأي الحنفية والمالكية(" ) في دخول الأوضن تيه لبيع الشجرة؛. حيث 
يرون أنها تدخل في د ا ا نا المشتري 
للقرار» ويقصد بالقرار. كما يقول البابرتي:(') (الحال الثاني» على معنى أن ما 
وضع لأآن يفصله البشر في ثاني الحال ليس باتصال قرارء وما وضع لا لأن 
يفصله فيه فهى اتصال قرار)[*؟) 

والحنفية يبنون مسألتهم هذه وما شاكلها على قاعدتين : 

الأولى : أن كل ما هى متناول اسم المبيع عرفاً دخل في المبيع وإن لم يذكر 

الثانية : أن ما كان متصلاً بالمبيع اتصال قرار كان تابعا له في الدخول|*) 

أما الشافعية في.الأصح من مذهبهم فيرون عدم دخول الأرض تبعاً لبيع 
الشجرة: ويوافقهم في ذلك الحنابلة. 

ففي نهاية المحتاج : (والأصح فيما إذا 0 إبقاءها أنه لا يوي 

- أي الشجرة - المغرس؛ أي محل غرسها)!!). 


.١هار/كه تبيين المسالك شرح تدريب السالك "/رة؟:: والذخيرة‎ )١( 

(؟) وهى قول للشافعية انظر نهاية المحتاج 4//ا١‏ . 

(؟) هى محمد بن محمد بن محموب البابرتي من أئمة الحنفية. نسبته إلى قرية «بابرتا» من قرى بغداد. 
كان حسن المعرفة بالفقه والعربية والأصول. رحل حلب ثم القاهرة. توفى سنة 87/. من مؤلفاته 
«العناية شرح الهداية» و«حواشي الكشاف». 
[ القوائد البهية .١55‏ وشذرات الذهب ت/؟؟9؟ ] . 

(8) العناية /ر١٠58؟‏ . 

(5) انظر العناية :58٠0/7‏ وتبيين الحقائق "ر١٠:‏ ويدائع الصنائع *//ا11١.‏ 

(1) نهاية المحتاج .١710//:5‏ 


وفي شرح المنهاج (والأصح أنه لا يدخل في بيعها المغفرسء بكسر الراءء أي 
موضع غرسها حيث أبقيت)(". : 

ويقول ابن قدامة : (وإن باعه شجراً لم تدخل الأرض في البيع)!", 
وفي شرح منتهى الإرادات: (ومن اشترى شجرة أو نخلة فأكثر لم تتبعها 
أرضدها )1 . 

هذا حاصل كلام الشافعية والحنابلة في أنهم يرون عدم دخول الأرض تبعاً 
لبيع الشجرة. 

وتعليلهم في ذلك هو أن الاسم لا يتناولها ولا هي تبع للمبيع كما يذكر ابن 
قدامة!'!؛ ويعلل الشافعية لقوهم بأن اسم الشجرة لا يتناوله. فليس له بيعه؛ ولا أن 
يغرس بدلها إذا قلعت/"). 

ومع هذا التعليل إلا أن الشافعية ذكروا أن المشتري يستحق منفعته' 
مانا(" ا قنسن على عالعة او سمتدق متففقة باجارة أونوضكة أن سكع يتنا 


بقيت الشجرة حية تبعاً لها(". 


(1) شرح المتهاج للمحلي ؟/. 79 وانظن تكملة المجموع للسبكي -+91١‏ +50 وروضدة الطالبين 
ار .7 

(؟) المغني 4/رةة . 

)شوم متقس الإرادات ار 0 

(4) المغني 4/رةة. 

(ه) مغني المحتاج ؟/87: ونهاية المحتاج 151/6. 

(1) يذكر القليوبي في شرح المنهاج 41/7 تفسير ذلك بقوله: (لا بمعنى أن له إجارته أى وضع متاعه 
فية ان اإعاته كل بعتي ا تسم الباق أن يضل شه نا يبضيريالسعر لكلاف ها لا شيرع قله 
فعله ولى بنحو زرع). 

(0) مغني المحتاج ؟/ر87؛ ونهاية المحتاج 151//6. 


0 202 
واللاع يكووواني إن قو الفاحعت واتسدا باه من الافدوت خف ان الارضن 
لالكجا ع لوميديا أجنا نإو تناع شيعا بعتا اكتريكرة هونا قن لا يوز لان 
ليقي نل ودوك ملك 'الخترة موقل إلى مدر 
ثم إن القول بعدم ملكية المشتري الأرض بعد شرائه للشجررة لا يعني أن 
تقول الجا نهنا ينها قن هذه الارد ول للمسهر | اي البائع عا بحسن 
باسوايوا يقد ا كب تضاح الترة. 


المسألة الثانية : ملكية ثمرة الشجرة(١)‏ 

ما سيق في السحالة (الاران مو:بياق ما يقيع الشنون أو« التخل فى المجعر أننا 
ف هده الميكلة نديها زياد يان وتمضيل» على كا فى هد اللاسدرة إن الشفلة 
مثمرة ثم بيعت» فلمن تكون الثمرة للبائع أى للمشتري؟ وهل ذلك على إطلاقه؟ 


)١(‏ قال المقدسي في العدة (551) : (والشجر على خمسة أضرب: (الأول) ما تكون ثمرته في 
أكمامها ثم يفتح الكمام فتظهر كالنخل وقد سبق بيان حكمه؛ وهى الأصل الذي وردت السنة ببيان 
حكمه وماعداه مقيس عليهء ومن هذا الضرب القطن وما يقصد نوره كالورد والياسمين والترجس 
والبنفسجء فإنه يظهر في أكمامه ثم يفتح كمامه فيظهرء فهى كالطلع أن يفتح جنبذه فيظهر نوره 
فهو للبائع. وإن لم يظهن فهو للمشتري قياسا على التخل. (الضترب الثائي) ما له ثمرة بارزة 
كالجميز والتوت والتين» فما كان منه ظاهرا فهو للبائع لأنها ثمرة ظاهرة فهي كالطلع المؤير» وما 
ظهر بعد العقد فهى للمشتري لأنه حدث في ملكه. (الثالث) ما له قشر لا يزول إلا عند الأكل 
كالرمان والموز فهو للبائع إن كان ظهر لأن قشره من مصلحته فهى كأجزاء الثمرة. (الرابع) ما له 
قشران كاللوز والجون. فهذا للبائع بنفس الظهور لأن قشره لا يزال في الغالب إلا بعد جذاذه فهو 
كالرمان. وقال بعض أصحابنا: إن تشقق قشره الأعلى فهو للبائع؛ وإلا فهى للمشتريء لأنه لا 
يدخر في قشره الأعلى بخلاف الرمان. (الخامس) ما تظهر ثمرته في نوره ثم يتناثر نوره كالعنب 
والمشمش والتفاح فكان كتأبير النخلء. ويحتمل أنه للبائع بظهور نوره. لأن استتار الثمرة بالنور 
كاستتار ثمرة النخل بعد التأبير بالقشر الأبيض. (السادس) ما يقصد ورقه كالتوت فيحتمل أنه 
للمشتري بكل حال قياساً على سائر الورق» ويحتمل أنه إن تفتح فهى للبائع وإلا فهو للمشتري 
لأنه ها هنا كالثمر). وانظر الذخيرة 6//ر54١.‏ 


هذا ما اختلف فيه الفقهاء. وبيان ذلك في الفروع الآتية: 

الفرع الأول : ملكية الثمرة بعد التأبير دون اشتراط الثمرة. 

إذا وقع البيع على شجرة مثمرة ولم يشترط أحد المتبايعين الثمرة» وقد 
أبرت!' الثمرة؛ فلمن تكون هذه الثمرة؛ في ذلك خلاف بين الفقهاء والتفصيل على 
النحو الآتي : 

القول الأول : أن الثمرة تكون للبائع مطلقاً سواء كانت الشجرة مؤيرة أم غير 
مؤيرة. وهى مذهب الحنفيةا"). 

دليل هذا القول : 

استدل الحنفية لقولهم بما يلي : 

١‏ - حديث « من اشترى أرضاً فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط 
المبتاع»1). 

وجه الدلالة من الحديث : 

أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثمرة للبائع مطلقاً عن 
وصف وشرطء فدل على أن الحكم لإ يختلف بالتأبير وعدمه » فالحديث جاء 
مطلقاً لم يفرق بين كون الثمرة مؤيرة أو غير مؤبرة مما يدل على أن الثمرة 


)١(‏ التأبير : مصدر من أبر النخل أبرأ وتأبيراً : أي لقح» ومعناه: تلقيح النخل بشق طلع النخلة 
ووضع شيء من طلع النخلة في هذا الشق. انظر معجم مقاييس اللغة ١/ه؟,‏ والقاموس المحيط 
١/ر18:‏ ولسان العرب ٠/4‏ مادة «أبر». والدر النقي ١/راه؛‏ - 407, وتحرير ألفاظ التنبيه 
(185): وطلبة الطلبة (١٠؟)‏ . 

(؟) بدائع الصنائع ١74/5‏ وفتح القدير 2587/5 والفتاوى الهندية ؟/ره". 

(*) الحديث عزاه الكاساني في بدائع الصنائع ١4/5‏ إلى رواية محمد في كتاب الشفعة؛ وذكره 
الزيلعي في نصب الراية 4/,ه. ؤقال: غريب بهذا اللفظ وأشار ابن الهمام إلى ضعفه بقوله: (ولو 
صح حديث محمد) كما في فتح القدير 5857/7. 


١ 3 
0 للبائء(‎ 


؟ - أن اتصال الثمرة بالشجرة وإن كان خلقة فهو للقطع لا للبقاء. فأشبه 
الزرع؛ والزرع لا يدخل في بيع الأرض فكذلك الثمرة هنا('). 

* - أن النخل اسم لذات الشجرة فلا يدخل ما عداه إلا بقرينة زائدة: ولهذا 
لم يدخل ثمار سائر الأشجارا". 


القول الثاني : أن الثمرة إذا كانت غير مؤيرة فهي للمشتريء» وإن كانت 
مؤيرة فهي للبائع إلا أن يشترطها المشتري. وهو قول الجمهور من المالكية(؛) 
والشافعية/") والحنابلةلا) والظاهرية(). 


دليل هذا القول : 
استدل أصحاب هذا القول يما يلى : 


«من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)("). 


.517//: وفتح القدير 6/ر87؟: وحاشية ابن عابدين‎ :١ "4ر٠ بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) فتح القدير كر587؟؛: وحاشية ابن عابدين 517//6. 

(') بدائع الصنائع 5/5. واستدل ابن قدامة للحنفية بأن (هذا نماء له حد فلم يتبع أصله في البيع 
كالزرع في الأرض). المغني 17/6. 

(:) مواهب الجليل 595,/6: وجواهر الإكليل "/ؤه: والمنتقى 6/ره١؟‏ . 

(5) المهذب ١//ر54؟,‏ ونهاية المحتاج ,١79/5‏ والأم ؟/راة؛ والحاوي ١١/5‏ ومغني المحتاج "/ر87. 

(7) المغني 37/6, والانصاف .1١/5‏ ونيل المآرب "/رقلا - .)8٠١‏ 

(0) المحلي ///رغ؟5 . 

(8) أخرجه البخاري ١١4/7‏ في كتاب البيوع باب من باع نخلاً قد أبرت أو أرضاً مزروعة أو 
بإجارة. رقم الحديث :)١١4(‏ ومسلم 1١77/7‏ في كتاب البيوع من باع نخلاً عليها ثمر رقم 
الحديث (؟55٠).‏ 


د(ره؟) 

وجه الدلالة من الحديث ظاهر حيث يدل الحديث بمنطوقه ومفهومه على ما 
كاله الحمهور»: 

فمتطوق الحديث يدل على أن الثمرة بعد التأبير تكون للبائع إلا أن يشترطها 
المشتري. 

ومفهوم الحديث يدل على أن الثمرة قبل التأبير تكون للمشتريء فالنبي صلى 
اميه ويسله فل العا مويك | الله الباتع اليو فول زه علي لمكيل 
للمشتريء وإلا لم يكن حداًء ولا كان لذكر التأبير فائدة(١).‏ 

والسبكي!'! في تكملته للمجموع ينقل عن أبي حامد الاسفراييني/ أن 
الحديث فيه أدلة ثلاثة على قول الجمهور: 

الدليل الأول : دليل الخطابء وذلك أن الطلع له وصفان مؤير وغير مؤيرء فلما 
جعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مؤيراً للبائع دل على أن غير المؤبر 

الدليل الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلاً بعد أن 
يؤبر فثمرتها للبائع»!؟!. فجعلها للبائع بالشرطء وهى أن تكون مؤبرة» فعلم أنها إذا 


.١هالر/8 المغني 5؟1, ونهاية المحتاج 5/4؟1١: والذخيرة‎ )١( 

(؟) هى علي بن عبد الكافي بن علي السبكيء من فقهاء الشافعية؛ نسبته إلى (سبك العبيد) بالمنوفية 
بمصرء ولد بها ثم انتقل إلى القاهرة وتوفي بها سنة 07اه. من مؤلفاته: «تكملة المجموع 
للنووي», و«الابتهاج شرح المنهاج» . 
[ طبقات الشافعية 6ر5 :١‏ شذرات الذهب اك/ر١86١‏ ]. 

(؟) هى أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني: نسبة إلى (إسفران)بخراسان, انتهت إليه رئاسة 
مذهب الشافعية في زمنه, ويقال أنه أفتى وهى ابن سبع عشرة سنة. توفي سنة 1١٠2ه.‏ من 
مؤلفاته: «شرح المزني» نحو من خمسين مجلد. 
[ طبقات الشافعية ٠٠.٠‏ , البداية والنهاية ١١‏ ” - 5 ]. 

(4) أخرج هذه الرواية مسلم 1١75”‏ في كتاب البيوع رقم الحديث .١1547‏ 


كانت غير مؤيرة فليست للبائع؛ لعدم الشرطء فمن قال إنها للبائع في الحالين فقد 
خالف من وجهين: 

أحدهما : أن النبي صلى أله عليه وسلم جعلها للبائع إذا أبرت بهذا الشرطء 
ولم يجعلها هى له بهذا الشرط. 

الوجه الثاني : أن المخالف جعل غير المؤيرة للبائع مع عدم الشرط. 

الدليل الثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون ذكر التأبير بينها 
على أن غير المؤير أولى بأن يكون للبائع؛ وإما أن يكون لتعيين أن غير المؤير لا 
يكون للبائع؛ ولا سبيل إلى الأول؛ لأن المؤير بائن ظاهرء وغير المؤير كامن مستترء 
وما كان مستتراً فهو أولى بالتبعية من الظاهر بدليل الحمل؛ فتعين الثاني» وهى أن 
يكون المقصود أن لا يكون للبائع عند عدم التابيرل'). 

؟ - أنه نماء كامن لظهوره غاية: فكان تابعاً لأصله قبل ظهوره؛ وغير تابع له 
بعد ظهوره؛ كالحمل في الحيوان. 

وهذا الدليل استدل به ابن قدامة!") وهى دليل القياس؛ فقد شبه خروج 
القنن جالولاة8فكها ان من باع أمية لها وله فنولدها للبناتم إلاان 
يشترطه المشتريء فكذلك الأمر في الثمر المؤير لا يتبع الأصل إلا أن يشترطه 
المشتري/"). 


.”٠هر/٠ وانظر روضة الطالبين‎ 707 - 77/١١ تكملة المجموع للسبكي‎ )١( 

ق6 المغني #لر”” . وانظر الذخيرة */رلاه١.‏ 

() بداية المجتهد ؟/"؟؟. وفي المنتقى :7١5/64‏ (ومن جهة القياس أن هذا ظاهر متميز فلم يتبع 
الأصل بمطلق العقد كالجنين بعد الولادة). وقد ناقش الأحناف هذا الدليل بأن القياس غير 
صحيعح: لأن الطلع لو كان كالحمل لوجب أن تكون الثمرة للمشتري وإن كانت قد ظهرت» لآنها 
متصلة بالأصلء وآجابوا أجوية أخرى نقلها السبكي في تكملة المجموع .747/١١‏ 


هع .هه 


المناقشة والترجيح ١١:‏ 


ارون لش طنة :)سانا ويشحاة قرول الممووونى اموي معن اد 
نخلة قد أبرت فإن الثمرة تكون للبائع إلا أن يشترطها المشتريء وذلك لما يلي : 

١‏ - صحة وصراحة الحديث الذي استدلوا به حيث صرح النبي صلى الله 
عليه وبسلم بهذا الحكم منطوقاً ومفهوماً!") ١‏ 

* اقول الأحداف مالف للنصن: .والنض ححة عليهم: والقاعدة الأضولية 
تنص على أنه لا قياس مع النص/") 

ادك ساسع الكدرة على الدوع تانق يتقو اناق اللبرع النس شنا 
الأرضء وإنما هى مودع فيهاء فالزرع نماء برز عن الأصل بخلاف الثمرة؛ والزرع 
ليس من أصل الخلقة فلذلك لم يتبع الأرض المبيعة. بخلاف الثمرة فإنها مستترة 
فى الشمرة من لأصدل النعلقةا, شه قياس مع تص» :ولا قياس مع النضن. 

: - ثم الحديث الذي استدلوا به حديث ضعيفء, والذي صرح بتضعيفه 


)١(‏ هناك قول ثالث لابن أبي ليلى : وهى أن الثمرة للمشتري في الحالين قبل التأبير ويعدهء ودليله أن 
الثمرة متصلة بالأصل اتصال خلقة فكانت تابعة له كالأغصانء؛ فقاس دخول التمرة على دخول 
أغصان الشجرة في البيع بجامع اتصال كل منها بالأصل اتصال خلقة. ورد عليه ابن قدامة بأنه 
مخالف لصريح حديث ابن عمر. المغني 15/4, وانظر فتح القدير 587/7؟. 

(؟) ناقش الأحناف هذا الدليل بقولهم : إن الاستدلال بالحديث بمفهوم الصفة ونحن لا نقول به؛ كما 
في فتح القدير 71/5؛ وحاشية ابن عابدين 77/4؛ وبدائع الصنائع :١74/5‏ وحملوا لفظ التأبير 
على الإثمارء فالإبار علامة على الإثمار» فقوله: «نخلاً مؤيرأ»: أي مثمراً ا 
العلماء "/ر”ة. 

() انظر القاعدة في المستصفى للغزالي 44/7 ؟, وشرح الكوكب المنير للفتوحي 85/6. 

(4) تكملة المجموع للسبكي ١١//ر٠75‏ . 


فيحمل المطلق على المقيد كما هى مشهور في علم الأصول والذي يوافق عليه 
الأحناف أنفسهء!(!). كما يقول ابن الهمام: (ولو صح حديث محمد رحمه الله("), 
فهم يحملون المطلق على المقيد» وعلى أصول المذهب أيضاً يجب لأنه في حادثة 
واحدة في حكم واحد)(). ١‏ 

فت ]ف الكموة قبل القا من ظافوة لاع 'التبرة [لتفيودة مسكدرة فى 
الات قدي نيرك ين الكداء جدهالكايير الموقوية- كان اناك ون يفطي 
للبائع من غير تأبير ولا ظهور كان مخالفاً للفظ الحديث ومعناد!؟. والله أعلم . 


5/١ انظر القاعدة عند الأحناف : في فتح القدير 87/1؟؛ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ )١( 
.51//4 مادة رقم «14» وتيسير التحرير ١/74؟؛ وحاشية ابن عابدين‎ 

(؟) يقصد مارواه محمد بن الحسن في شفعة الأصل من حديث «من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع» , فتح القدير 87/5”؛ وبدائع الصنائع .١75//0‏ 

(؟) فتح القدير 87/16؟. 

(4) تكملة المجمويع للتنيكي 6/1١‏ 


الفرع الثاني : الحكم إذا اشترط أحد المتبايعين الثمرة : 

ذكرنا في الفرع السابق الحكم فيما إذا وقع البيع على شجرة مثمرة قد 
أبرت دون اشتراط الثمرة من أحد المتبايعين» وأن الثمرة تكون للبائع؛ وفي هذا 
الفرع نذكر مسآلة أخرى وهي ما إذا وقع البيع على هذه الشجرة المثمرة واشترط 
أحد المتبايعين الثمرة فلمن تكون؟ 

في ذلك خلاف بين الفقهاء على النحى التالي : 

القول الأول : أن الثمرة تكون لمن اشترطها سواء ا م المشتري قبل 
القانين أ تعدة: وشو قول أبن حفيفة!'! والشائف 1" ولعيو ا 0 
وفوافول النيدا"! ْ ْ 

دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١‏ - أن البائع إذا اشترط الثمرة فقد استثنى بعض ما وقع عليه العقد. وهى 
معلوم غير مجهول: فصم. كما لى باع بستاناً واستثنى نخلة بعينها(") 

؟ - ما ورد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وبسلم نهى عن 


الؤان فعا لثا. 


.77/6 مختصر الطحاوي (28) ؛ وفتح القدير 5/1؟8؟: وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(9) تكملة المجموع للسبكي 581/١١‏ ونهاية المحتاج :١78/5‏ وروضة الطالبين ره . ؟ 

(5) المغنى 7/4, والمبدع :.١5/4‏ والكافي ؟//9. 

6 110 الدسوقي ؟/7 ١ء‏ والذخيرة ه/رلاه١.‏ 

(5) اليحر الزخار 6/ره١”؟ .5١1-‏ 

()اللفدى رع 

002 الحدنا : هي أن يُستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد ؛ وقيل هى أن يباع شيء جزافاً فلا 
يجوز أن يستثنى منه شيء قل أى كثر. غريب الحديث ١ك/رة"5,:‏ وقيل: هي الاستثنا ء في البيع نحو 
أن يبيع الرجل شيئًا ويستتنى بعضه. فإن كان الذي استكتاه معلويا صح باتفاقء وإن كان 
مجهولا ففيه خلاف. انظر نيل الأوطار 5/رالا١.‏ 

(4) أخرجه أبو داود 590/7 في كتاب البيوع باب في المخابرة. رقم الحديث (5٠4؟)‏ والترمذي - 


وجه الدلالة من الحديث : 


أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع شيء واستثناء شيء مجهول منه: 
ومفاده جواز استثناء الشيء المعلوم؛ وما تم اشتراطه من قبل المشتري أو البائع 
يعتبر استثناء معلوماً من المبيع فصح البيءط(١).‏ 

- أن البائع أحد المتبايعين » فصح اشتراطه للثمرة كالمشتريء وقد ثبت 
صحة اشتراط المشتري بقوله صلى الله عليه وسلم: «إلا أن يشترطها المبتاع:!'), 
فكيف يفرق بينهما فيصح الاشتراط من جهة المشتريء ولا يصح من جهة البائع؟ 
سكديا مب 

القول الثاني : التفريق بين اشتراط المشتري بعد التأبيرء واشتراط البائع 
قبله. فإن اشترط المشتري الثمرة وقد أبرت جاز الاشتراط: وإن اشترطها البائع 
قبل التأبير لم يجن. 

وهى قول مالك( )؛ والظاهرية!"). 

دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي: 


“/ره.5 في كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن الثنيا رقم الحديث (1-0؟١).‏ والحديث أخرجه 
مسلم ”/ره7١١‏ في كتاب البيوع باب النهي عن المحاقلة والمزابنة. رقم الحديث )١551(‏ بدون لفظ: 
«إلا أن تعلم». 

)١(‏ المغني 6/ر7”. 

)كتوم اتعرييجة 77 

(؟) المغنى 7/5: وانظر روضة الطالبين ؟/ره١؟.‏ 

كفن روي المذهب كما في مواهب الجليل 40/6: والكافي ؟لره6:» والذخيرة ه//لا١١‏ . 

)0( المحلى . 


0 


١‏ - أن هذا خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث ذكر الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن الثمرة بعد التأبير للبائع إلا أن يشترطها المشتري؛ أما 
قبل التأبير فهي المشتري اشترطها أو لم يشترطهاء وعلى هذا لا يجوز للبائع أن 
يشترطهاء لأنه باشتراطها خالف أمر النبي صلى الله عليه وبسلء!(١).‏ 

؟ - أنه يجوز أن يشترط المشتري الثمرة بعد التأبير لأنه بمنزلة شرائها مع 
أختلينا: آم إذ ا" احمترطي النائع قبل الفامين قلا محر لان اسشتر اطلةالها فك ده 
صلاحها بشرط تركها » وهذا لا يجون. 

ويعلل الباجي والقاضي عبدالوهاب لقول المالكية بأن البائع إذا استثنى 
الثمرة بالاشتراط فقد وقع في المحظورء لأن الثمرة قبل التأبير كامنة غير ظاهرة, 
فهي كالجنين في بطن أمه. واستثناء الجنين إذا بيعت الأم غير جائزء فكذلك 
هنا("). 

أما الدسوقي فيعلل للمشهور من قول المالكية؛ بأن ذلك بناء على أن المستثنى 
المشترط من قبل البائع مشترى من قبل المشتريء فكيف يحل للبائع أن 
00 

المناقشة والترجيح : 

بعد عرض أقوال الفقهاء في مسألة اشتراط أحد المتبايعين الثمرة» يترجح لي 
قول الجمهور في أن الثمرة لمن اشترطها سواء كان المشتري أو البائع» وذلك 
0 . 

١‏ - أن النبي صلى الله عليه ونام قال : « الممسلمون على 


لحل ا 
)١(‏ المنتقى 7/5١5؟,‏ والمعونة ٠١١77‏ وانظر الذخيرة 5//لا9١.‏ 
(؟) حاشية الدسوقي ١77‏ . 


0 


ممروطيف!'!::فمتى كان الاشتراط سميج لامشبزة ننم ركان مؤافكا الضلحة 
المتبايعين أو أحدهماء فالبيع يكون صحيحاً. فاشتراط البائع الثمرة قبل التأبير 
اشتراط صحيمح. بعد رضى المشتري به. ولا يترتب عليه مفسدة:؛ بل يحقق 
تمرائةة للناك: ْ 

؟ - أنه لا فرق في هذه المسألة بين اشتراط المشتري واشتراط البائع: 
فالحديث نص على جواز اشتراط المشتري الثمرة بعد التأبير» وهي له قبل التأبير 
ولى بدون اشتراط؛ كما نص على أن الثمرة للبائع بعد التأبير ولى لم يشترطهاء فلم 
يبق إلا حالة واحدة وهي اشتراط البائع الثمرة قبل التأبير» فجاز حيث لا دليل 
على التفريق بين الاشتراطين : اشتراط البائع واشتراط المشتري. 

- قياس المالكية اشتراط البائع للثمرة على استثناء الجنين إذا بيعت أمه, 
قياس لا يستقيم, فالجنين في بطن أمه في حكم المعدوم: إن أن هناك احتمال في 
عدم خروجه أى خروجه ميتاً أما الثمرة فهي موجودة معلومة إلا أنها لم تؤير, 
واستثناء شيء معلوم من المبيع جائز ولا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الثنياء إذ في الحديث استثناء وهو قوله: «إلا أن تعلم»!"!, والثمرة هنا 
معلومة. والله أعلم . 


(1) أخرجه أبو داود 7١/4‏ في كتاب الأقضية في الصلح رقم الحديث (7555)؛ والترمذي "ثره؟” 


ل 


الفرع الثالث : هل للبائع أن يبقي ثمرته على الشجر إلى أوان القطع؟ 

إذا كانت الثمرة من حق البائع؛ فهل له تركها على رئؤوس الشجر إلى أوان 
القطع أو يجب عليه قطعها وتفريغ الشجر منها ؟ 

هذا مما اختلف الفقهاء فيه على النحى التالي : 

القول الأول : أن للبائع أن يبقي الثمرة حتى وقت الجز والقطع. ولا يلزمه 
قطعها وتفريغ الشجر منهاء وهى قول المالكية!') والشافعية!") والحنابلة(. 
والزيدية!*). 

دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١‏ - دليل العرف والعادة » وهما يقتضيان بأن وقت تفريغ الشجر من الثمرة 
إذا جاء وقت الجز والقطع وذلك بحسب العرف والعادة!*). 

وهذا يؤكذ نه خسن القاعدة الفقبية الكلية: والعادة محكمة[). 


وقد صرح ابن رجب الحنبلي!") بهذه المسألة في كتاب القواعدء حيث ذكر أن 


(1) التنظيزة واترفه 1 وانوي 577/6 وبلق السالك 40/6 

(؟) تكملة المجموع للسبكي ١١/١؟5,‏ والأم ؟/ر"4: وروضة الطالبين 5/9 .7١‏ 

(؟) الإنصاف ه/١,‏ وكشاف القناع */574. والمقنع شرح مختصر الخرقي "3174 . 

(4) البحن الكشان 1575 

(5) المغني 14/6, والقواعد لابن رجب (57). 

(1) انظر هذه القاعدة في : الأشباه والنظائر لابن نجيم (17) والأشباه والنظائر للسيوطي (85): 
والمنثور ؟/راه ", ودرر الحكام 4/١‏ مادة د 7». 

() هى عبد الرحمن بن أحمد بن أحمد بن رجب. من علماء الحنابلة» برع في الفقه والأصول 
والحديث. ولد ببغداد. وتوفي بدمشق سنة 855ه. من مؤلفاته: «جامع العلوم والحكم», 
و«القواعد». 
[ البدر الطالع ١/ر8؟,‏ معجم المؤلفين ١١8/0‏ ]. 


المشتري إذا اشترى شجراً عليه ثمر صح البيعء وأنه يقع بقاء الثمر مستثنى إلى 
أوان تفريغه على ما جرت به العادة(١).‏ 

ام المشتري دخل في البيع على بصيرة وعلم؛ فقد وافق على اشتراط 
البائع للثمرة؛ فلا يحق له أن يأمره بالقطعء إلا فى حالة واحدة» وهى أن يكون قد 
اشترطه عليها"). 

« - ما ذكره الباجي من أن هذا استحقاق يجدد على أرض فيها زرع 
للمستحق عليه, فلم يجبر على نقله قبل أوانه كالشفعة("). 

القول الثاني : أنه يلزم البائع قطع الثمرة وتفريغ الشجر منهاء وهى قول 
الحتفضة). 

دليل هذا القول : 

افقيل اضنحات هذا القول :ها يل :: 

١‏ - قالوا : إن ملك المشترى مشغول بملك البائع فكان عليه تفريغه وتسليمه, 
كما لى باع داراً فيها طعام أو قماش أو نحو ذلك!*). 

ويعلل الكاساني لقول الحنفية بأن (البيع يوجب تسليم المبيع عقيبه بلا فصل 
لأنه عقد معاوضة: تمليك بتمليك: وتسليم بتسليم» فالقول بتأخير التسليم يغير 
مقتضى العقد)!'). 
)١(‏ القواعد (؟) القاعدة الثالثة والثلاثون . وانظر المبدع 177/5: والمهذب ١/ر١81؟.‏ 
)١(‏ المبدع 1/6, والكافي ؟/1/. 
التقق لتر ْ 
6 محتصر الطحاوي اكه » ويدائع الصنائع ه/ركالر وفتح القدير كر 5 
(5) فتيح القدير 85/1 ؟, وحاشية ابن عابدين 8/4؟. 
(5) بدائع الصنائع ١١7/0‏ . 
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هذا يكون قبل البيع» أما بعده فممنوع . لآأنه يجب قطعها بعده وعدم تركها, لأن 
ملك المشتري مشغول بملك البائع» فلابد من إزالة الشغلء وذلك بقطع الثمرة("). 

المناقشة والترجيم : 

يظهر لي في هذه المسألة رجحان القول الأول ؛ وهى أنه لا يجب على البائع 
قطع الثمرة» وأن له أن يبقيها إلى أوان الجذاذ!'!. وذلك لما يلي : 

١‏ - أن السماح للبائع بإبقاء الثمرة إلى أوان القطع موافق للعلة التى ذكرها 
لقني مطل الالوعنية رزييلة في الكدوية: يه سكل اللقئره شرن #اكلنا سوه فا 
المعنى المقصود هى استفادة البائع من الثمرة» فالغرض من اشتراط البائع الثمرة 
إنما هو لقصد الانتفاع؛ وهذا إنما يحصل بأن تبلغ الثمرة مستوى القطع والجز 
كحد نهائي. 

فإن أجبر البائع على قطغها قبل أوان الجذاذ كان في ذلك مضرة عليه 
وخسارة؛ حيث يتكلف قطع شيء لا فائدة فيه فيحصل بذلك إتلاف للمال في غير 
وجه مشروع. 

؟ - أن المتعاقدين ملزمان بالعمل بحسب ما اشترطا عليه من شروط لحديث: 
«المسلمون على شروطهم»("), أما إذا لم يكن هناك شرطء فلا يحق لأحد المتعاقدين 


.584/1 وفتح القدير‎ .١ 7/٠ بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) الجذاذ : قطع الثمرة؛ يقال قد أجذ النخل أي حان له أن يجذء وهذا زمان الجذاذء وجذ الشيء 
إذا قطعه. وكذا الجذاذ في الرطبة وهى قطعها أيضا. النظم المستعذب لابن بطال ١/ر١581؟.‏ 

(*) أخرجه أبى داود (4/١؟)‏ في كتاب الأقضية باب في الصلح رقم الحديث (554؟) والترمذي 
("/ره17) في كتاب الأحكام باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين 
الناس رقم الحديث )1١57(‏ والحاكم (؟/45) في كتاب البيوع باب المسلمون على شروطهم. 
والبيهقي (5/1/) في كتاب الشركة باب الشرط في الشركة. قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح. وقال الألباني في إرواء الغليل (65/؟5١)‏ : صحيح. 
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أن يأمر الآخر بأمر لم يلزمه؛ فالمشتري عندما دخل البيع كان عاللماً بأحقية الثمرة 
للبائع» ولم يشترط عليه قطع الثمرة؛ فكيف يحق له أن يأمر البائع بالقطع وهو لم 
000 

؟ - قول الأحناف أن ملك المشتري مشغول بملك البائع فيجب تفريغه 
وتسليمه كما لى باع دارا فيها طعام أو نحو ذلك؛ هذا القياس منقوض بقياس 
مثلهء وهى أن من باع دارا فيها طعام فإنه لا يجب نقله إلا على حسب العادة 
والعرف في ذلكء وهى نقله حسب استطاعته نهاراً. وشيئًا فشيئاً: ولا يلزمه أن 
ينقله ليلاًء أى استئجار وسائل كبيرة لنقله, فكذلك ههنا يفرغ النخل من الثمرة فى 
أوان تفريغهاء وهو أوان جذاذها(١).‏ ْ 

اخ ان الأطلاق فى العقوة محمولغلن العرف فكو عالسترظ:والفاعدة 
الشهوزة: «العروف عرفاً كالشروط شوطا": 

وهذا يشمل أموراً كثيرة كالسير والحمولة والنقدء ونقل ما ينقل من المبيعات: 
وكذلك العرف في الثمارء إذا بيعت فإن تبقيتها تكون إلى وقت الجذاذ والإدراك, 
فوجب حمل الإطلاق على ذلك وهو استحقاق البائع تبقية الثمرة إلى أوان 
جذاذها!". 

ومما ذكره ابن قدامة وغيره في هذه المسألة : ما هى المرجع في جز الثمرة؟ 
حيث بين أن المرجع هو ما جرت به العادة؛ فإذا كان المبيع نخلاًء فحين تتناهى 


)١(‏ انظ المغني 4/؟1, والمهذب :141/١‏ والمقنع شرح مختصر الخرقي ؟/51/4. 

(؟) انظ هده القاهدة في دون الحكام ا/زاه فاده 069+ والأضياة والنطائس لأبن شصيم [5ة): 
والأعسباة واللتطاشن للسيوطن (41) والتكون 9316 

(5) انظر المعونة لايرلا .٠١‏ 


فإنه يجزه حين تستحكم حلاوة بسره؛ لأن هذا هو العادة, فإذا استحكمت حلاوته 
فعليه نقله» وإن قيل بقاؤه في شجرة خير له وأبقى فعليه النقلء لأن العادة فى 
النقل قد حصلت. وليس (به)(') إبقاؤه بعد ذلك وإن كان المبيع عنبا أو فاكهة 
سواهء فأخذه حين يتناهى إدراكه؛ وتستحكم حلاوته. ويجز مثله!"). 

ويلاحظ أن ابن قدامة يرجع ذلك كله إلى العرف: وما اعتاده الناس فى 
بيوطاتية: .وهو ,مع كنا امن في كتينتمق الشائل: والله علد » 1 


. هكذا في المصدر ولعلها (له)‎ )١( 
(؟) انظر المغنى 15/6: وشرح منتهى الإرادات 5/7١؟؛ ومطالب أولي النهى /ر15”3ء ونهاية المحتاج‎ 
1١ راغ‎ 


المطلب الثاني : بيع الأرض : 


ذكر الفقهاء في باب بيع الأصول والثمار مسألة بيع الأرض وما يدخل فيها,ء 
فإذا اشترى مشتر أرضاً فما الذي يتبع الأرض في البيع؟ وما الذي يدخل فيها؟ 

لا يختلف الفقهاء في دخول ما اشترط عليه؛ لوجوب الالتزام بتنفيذ الشرطه 
وإنما الخلاف عند الاطلاق وعدم ذكر الشرطء أى عند ذكر عبارات محتملة في 
العقد. ومختلف في المراد منها. 

وما يهمنا في بحثنا هى ما يتعلق بالجوائح: ويمكن أن نحصر الكلام في هذا 
المطلب في المسآلتين الآتيتين : 

المسالة الأولى : ما يدخل في بيع الأرض . 

المسألة الثانية : بيع الأرض المحتوية على زرع . 
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المسألة الأولى : ما يدخل في بيع الأرض . 

يكاد يتفق الفقهاء على أن من باع أرضاً فإنه يدخل فيها الغراس والبناء 
والشجرء والعلة في ذلك هي اتصالها بالآرض اتصال قرارء ولآذنها من حقوقها. 
كما يدخل فيها أيضا الحجارة المخلوقة والمثبتة فيها لآنها من أجزائها دون 
المدفونة كالكنن. 

وهذا يتفق عليه جميع المذاهب في الجملة إلا أن لفقهاء المذاهب بعض 
التفصيلات والاستثناءات وييان ذلك فيما يلي : 

١‏ - يرى الحنفية أن من باع أرضاً فإنه يدخل فيها النخل والشجر وإن لم 
يسمه البائع لأنه متصل بها للقرار فأشبه البناء. 

ويذكر ابن الهماءل'! أن محمداً بن الحسن لم يفرق بين الشجرة المثمرة وغير 
المثمرة ولا بين الصغيرة والكبيرة فكان الحق دخول الكل. 

أما الزيلعي فيذكر خلافا في المذهب في هذه المسألة. فمنهم من قال لا يدخل 
الشجر غير المثمر والشجر الصغيرء لأن غير المثمر يقلع للحطب والخشب ليبنى 
عليهاء والصغيرة تنقل من مكانها فصارا كالزرع. 

ومنهم من قال : يدخل الشجر الصغير ؛ وغير المثمر في البيع» لأن نهايتها 
ليس لها حد معلوم بخلاف الزرع!. 


)١(‏ هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد الشهير بابن الهمام. من أئمة الحنفية؛ كان مفسراً 
حافظا متكلماء ممارساً في البحث فروعياً وأصولياً ومحدثاً ونحوياً. أقام بالقاهرة. توفي سنة 
١ه‏ «مؤلفاته من فتح القدير شرح الهداية»ى «التحرير في أصول الفقه». 
[ الفوائد البهية 141-58٠‏ الجواهس المضية 45 ]: 

(9) تبيين الحقائق 4/5: وفتح القدير 1487/5: وحاشية ابن عابدين 6/ه؟. 
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كما ذكر بعض الحنفية أيضاً أن الشجرة اليابسة لا تدخل في البيع لأنها 
على شرف القلع؛ فهي كحطب موضوع فيها. 

كما لا يدخل أيضاً الشرب!') والطريق في بيع الأرض إلا بذكر 
الحقية 1" 

؟ - ويرى المالكية أن بيع الأرض يندرج تحته الأشجار والبناء الذي بها إذا 
لم يكن شرط ولا عرفء فإذا اشترط البائع إفراد الأرض عن البناء والشجرء أو 
جرى العرف بذلك فإنهما لا يدخلان في العقد على الأرض. 

ويذكر القرافي أن الأرض تندرج تحتها الأشجار والبناء دون الزرع الظاهر 
كماوى الفان فاق كان كاما اتدرم عل اكد الروايقن 1 . 

وفي حاشية الدسوقي : (تناول العقد على الأرض ما فيها من بناء وشجر؛ 
مفكل ذلك فى لمكق شرظ اعرف 1 

ويذكر المالكية كذلك أنه يدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة والمثبتة فيهاء 
دون المدفونة, إلا أن القرافي ذكر ضابطاأً في ذلك؛ وهو أن المدفونة لا تدخل في 
بيع الأرض إلا على القول بأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها!"). 

فالمعلوم من مذهب ابن القاسم كما يقول الحطاب هو أنه لا حق للمشتري 


)١(‏ الشّرب : النصيب من الماء الملخصص لسقيا المزارع والدواب ونحوهما. أنيس الفقهاء (58؟): 
والمغرب .)577//١(‏ والمفردات (/57؟), وانظر المصباح المنير (9١1١)؛‏ ومبختار الصحاح )١15١(‏ مادة 
«شرب». 

(؟) فتح القدير 6ر787 والفتاوى الهندية ؟ر5؟, والاختيار ١/ره77.‏ 

(9) النخيرة مك/ره١٠‏ . 1 

.171١- ١/١" حاشية الدسوقي‎ )4( 

(5) الذخيرة هك/ره5٠١‏ . 
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فيما وجد تحت الأرض من بثر أو جب أو رخام أى حجارة: فهي للبائع إن 


اتعاهال؟. 0 

- والشافعية يوافقون الحنفية والمالكية في دخول البناء والشجر في بيع 
الأرفن: إلا ان يمحنيع قال بالتتضييل :وف ماءياى: 

أ - إن قال بعتك هذه الأآرض وكان فيها أبنية وأشجار وقال: بعتك دون ما 
فيها من الشجر والبناء لم تدخل الأشجار والأبنية في البيع. 

ياكو يقال «يعتدل ينا فيوها من الأفتسان والأنكية كله الأسمان 
ل 

ج - وإن قال بعتك بحقوقها دخلت كذلك الأشسجار والأبنية على 
الفمحيم 

د - وإن أطلق ولم يقل بحقوقها فنص في المذهب على أنها تدخل7"). 

والشافعية مع قولهم بدخول الشجر في بيع الأرض, إلا أنهم فسروا الشجر 
الذي يتبع الأرض بالشجر الرطب دون اليابس. ‏ . 

وقد ذكر الشرييني الخطيب أن المذهب هو أنه يدخل في بيع الأرض الشجر 
الرطب دون اليابس(". 

وكذلك في نهاية المحتاج قال : (أما الشجر اليابس فلا يدخل كما صرح ابن 


.10/1 - ١ا/./" مواهب الجليل 4/ره5: وانظر جواهر الإكليل "5/7 وحاشنة الدسوقي‎ )١( 
.١١5ر//4 ونهاية المحتاج‎ :١15 (؟) روضة الطالبين "رغ‎ 
. 8١/9 (؟) مغني المحتاج‎ 


ض 

الرفعة('), والسبكي وغيرهما)7”") 

: - ويتفق الحنابلة مع رأي الجمهور في دخول الغراس واليناء في بيع 
الأرضء فيدخل الغرس والبناء في بيع الأرضء ولو لم يقل بحقوقها. والعلة في 
ذلك هي اتصالهما بهاء وكونهما من حقوقهاء وما كان من حقوق الآأرض يدخل 
فيها بالإطلاق كطرقها ومنافعها. 

ففي المبدع : (وإن باع أرضاً بحقوقها دخل غراسها ويناؤها في البيع؛ لأنها 
من حقوق الأرضء ويتبعان من كل وجه. لأنه يتخذ للبقاء فيهاء وليس لانتهائه مدة 
معلومة)(") 

وفي المغني : (إذا باع أرضاً بحقوقها دخل ما فيها من غراس ويناء في 
البيع» لأنها من حقوق الأرضء ولذلك يدخلان إذا قال بحقوقهاء وما كان بحقوقها 
يدخل فيها بالإطلاق كطرقها ومنافعها)!؟) 

ويظلل البهزيي أذلك جاخ العراني:والبقاء من حقوق الارض: ويتبعان الأرخن 
من كل وجه؛ لأنهما يتخذان للبقاء فيهاء وليس لانتهائها مدة معلومة. بخلاف 
الزرع والثمرا*) 


)١(‏ هى أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع الأنصاري المعروف بابن الرفعة» من فقهاء الشافعيةء لقب 
بالفقيه» ودرس بالمدرسة المعزية. توفى سنة 5007 من مؤلفاته «المطلب فى شرح الوسيط» 
و«الكفاية في شرح التنبيه». ْ 
[ شذرات الذهب ”/”؟؟؛ طبقات الشافعية 6/رلا/ا١‏ ]. 

(9) فهاية المحتات 26ر15 

(؟) المبدع 6/رةه١‏ . 

() المغنى 4/ر6ة . 

6 كشاف القنا ع /ره/؟ - 9/6, وأنظر المبدع ١155/6‏ وشرح منتهى الإرادات ؟//7017. 


ه - ويرى الظاهرية رأي الجمهور في دخول كل ما في الأرض من بناء 
وشجرء قال أبن حزم: (ومن اشترى أرضا فهي له بكل ما فيها من بناء قائم أو 


شجر نابت) ثم ذكر بيع الدار» ثم قال: (وهذا إجماع متيقن)(١).‏ 

5 - وهذا أيضاً هو رأي الزيدية ففي الروض النضير: (يدخل في بيع 
الأرض: الشجر النابت إذا كان مما يبقي في العادة سنة فصاعداً كالنخيل 
والأغتاب:وأضول القضب والكراق)(). 

- ما سبق هى رأي جمهور الفقهاء في أن الأرض يدخل في بيعها الشجر 
والغراس ونحوهماء إلا أن الإمامية خالفوا في ذلك؛ واشترطوا شرطأ في تبعية 
الشجر للأرض المبيعة وهو أن ينص على ذلك في العقد صراحة أو يقل بحقوقها 
حتى يدخل في البيعا"". 

هذه هي أقوال فقهاء المذاهب في بيع الأرض وما يدخل فيهاء ويلاحظ 
اتفاقهم في الجملة على دخول الغراس والبناء فيها عند الإطلاق. 

وهناك قول عند الشافعية بعدم دخول الغراس والبناء إذا لم يقل بحقوقها 
وافق الإمامية. 

كذلك وافق بعض الحنفية قولا للشافعية في أن الشجر الذي يتبع الأرض في 
البيع إنما هى الشجر الرطب بخلاف اليابس. 

كما أن الجمهور على أن الحجارة المخلوقة والمثبتة في الأرض تدخل في 
بيعها دون المدفونة, وذكر بعض المالكية كالقرافي أن المدفونة تدخل على القول بأن 


ومه 


. 15/8 المحلى‎ )١( 
الووهن النضين 87# والبحن الؤهانع/12:.‎ )©( 
(؟) انظر شراتع الإسلاء *7/ا..‎ 


نو ماك افر الأريسن داكت : 


وما ذهب إليه جمهور الفقهاء من دخول الشجر والبناء في بيع الأرضء ولو 
من غير نص هو الراجع. لأنهما يوجدان في انعادة للبقاء والاستمرار لفترة طويلة, 
فيعتبران في هذه الحالة كأنهما جزء من الأرض التي فيها. والله أعلم . 


المسألة الثانية : بيع الأرض المحتوية على زرع . 

ذكرنا في المسألة السابقة ما يدخل في بيع الأرض من غراس ويناء ونحوها 
نما هو تحجر هو لاض فى :قي لخديو الفقران: 

وهنا مسآلة أخرى . وهي ما إذا كانت الآأرض محتوية على زرع؛ فلمن تكون 
ملكية الزرع عند بيع الأرضء هل تكون للبائع أى للمشتري. 

عند النظر في أقوال الفقهاء والتدقيق فيها نجد أنه لا خلاف في أن الأرض 
إذا كانت تحتوي على زرع لا يحصد إلا مرة واحدة كالحنطة والشعير ونحوهما 
بدا در عدن كا لخي والسة و البكل :لقو لالجا لازن درن 
الميقوي: 

وأن الأرض إذا كانت تحتوي على زرع يجز مرة بعد أخرىء فإن الأصول 
للمشتري والزرع أو الجزة الظاهرة عند 'البيع للبائع. 

وعلى ذلك عبارات فقهاء المذاهب : 


: الحنفية‎ - ١ 
ففي فتح القدير : (ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية لأنه متصل‎ 
.)١!)اهيف بها للفصل - أي لفصل الآدمي إياها لانتفاعه بها - فشابه المتاع الذي‎ 
وفي حاشية ابن عابدين : (ولا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية)!').‎ 
ويلاحظ أن الأحناف يرون عدم دخول الزرع في بيع الأرض إلا إذا اشترطه‎ 


المشتري» أي أن الزرع للبائع سواء كان ما يحصد مرات أى مرة واحدة. 


قم القدير 0 
(9) تحاسية" ابق غايديق 17/2 : 
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وهذا عند الحنفية إذا كان الزرع النابت في الأرض المبيعة له قيمة, أما إذا 
نبت ولا قيمة لهء كأن يكون ارتفاعه عن الأرض قليلاً بحيث لا يصلح للبيع لعدم 
الاستفادة منه لرعي المواشيء فقد اختلف الأحناف فيه على قولين: أصحهما 
دخوله في العقد بلا ذكرل'). 


" - المالكية : 

في الذخيرة (الأرض تندرج تحتها الأشجار والبناء دون الزرع الظاهر 
كمأبور الثمار فإن كان كامناً اندرج على أحد الروايتين)!). 

وفي الكافي : (وإذا بيعت الأرض بحقوقها دخل في البيع كل بناء وأصل 
مثبت فيها ولم يدخل فيه ثمرة؛ ولا زرع إلا باشتراط)(). 

وفي الشرح الصغير : (لا يتناول بيع الأرض الزرع الظاهر عليها بل هو 
لبائعه؛ إلا لشرط أى عرفء لأن ظهوره على الأرض إبار له فيكون لمالكه عند عدم 
الشرط أو العرف)!؟). 

والملاحظ أن المالكية يرون عدم دخول الزرع الظاهر في بيع الأرض؛ فهو 
للبائع؛ إلا أنه يكون للمشتري بأمرين: إما بالاشتراط أو بالعرف. فهم يواقفون 
الحنفية في عدم دخول الزرع في بيع الأرض إلا بالاشتراطا"). 


.١١/4 فتح القدير 6ر785 وحاشية ابن عابدين 51//4: وتبيين الحقائق‎ )١( 
. ١ههر/م (؟) الذخيرة‎ 

(؟) الكافي لابن عبد البر ؟//ا2 . 

(4) الشرح الصغير ؟/رام - 85. 

(5) انظر حاشية الدسوقي :١٠1/“‏ والتاج والإكليل 6/ره65: والقوانين (84؟) . 


2 


© - الشافعية : 

في المهذب : (وإن باع أرضاً وفيها نبات غير الشجر فإن كان مما له أصل 
يحمل مرة بعد أخرى كالرطبة والبنفسج!') والنرجس!') والنعنع والهندبا() 
والبطيخ والقثاء. دخل الأصل في البيع» وما ظهر منه فهو للبائع» وما لم يظهر فهو 
للمشتري كالأشجارء وإن كان مما لا يحمل إلا مرة كالحنطة والشعير لم يدخل 
في بيع الأصل لأنه نماء ظاهر لا يراد للبقاء فلم يدخل في بيع الأصل)!). 

وقال النووي : (الزرع ضريان : الأول : ما يؤخذ دفعة واحدةء كالحنطة 
والشعيرء فلا يدخل في مطلق بيع الأرض). قال: (الضرب الثاني: ما تؤخذ ثمرته 
مرة بعد أخرى في سنتين أو أكثر: كالقطن الحجازيء والنرجسء والبنفسج.: 
فالظاهن من ثمارها عند بيع الأرض يبقى للبائع). قال: (وأما ما يجز مراراً 
كالقت!*). والقصب,ء والهندباء؛ والنعنع» والكرفس(!!) والطرخون("), فتبقى جزتها 
الظاهرة عند البيع للبائع)("). 


. )"١( البنفسج : نبات زهري يزرع للزينة» ولزهوره رائحة عطره؛ المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) النرجس: نبت من الرياحين جميل الزهر طيب الرائحة:؛ المعجم الوسيط (517): والقامويس 
اهفقس 

() الهندبا : بقل زراعي حولي من الفصيلة المركبة يطبخ ورقه, المعجم الوسيط (/4517): ومعجم 
النبثات الظبية .)١79(‏ 

() المهذب ١/ر.6؟‏ . 

() القت : نبات عشبي كلثي فيه أنواع تزرع وأخرى تنبت برية في الحقول. المعجم الوسيط ,)١5(‏ 
ونهاية المحتاج (4/١؟1١).‏ 

(5) الكرفس : عشب ثنائي ألحول ثمرته جافة منشقة تنقسم إلى ثميرتين» المعجم الوسيط (187). 

(0) الطرخون : بقلة زراعية معمرة تزرع لرائحة أوراقهاء المعجم الوسيط (007). 

(8) روضة الطالبين “/ره9١‏ - .١195‏ 


ويلاحظ أن الشافعية يوافقون الحنفية والمالكية في عدم دخول الزرع الظاهر 
في بيع الآأرضء فيكون للبائع سواء كان مما يوخذ دفعة واحدة كالحنطة والشعير, 


© سهاء ٠‏ إلله 3 م 8ن" 0 4 1 
أفى توخك تموتةاهرة يعن الخو أرما يعو 


: - الحنايلة : 

قال ابن قدامة : (إذا باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة كالحنطة, 
والشعيرء والقطاني/" وما المقصود منه مستتر كالجزر والفجل والبصل والثوم 
وأشباههاء فاشترطه المشتري فهو له). قال: (لكونه دخل في البيع للأرض) قال: 
(وإن أطلق البيع فهى للبائع لأنه مودع في الأرض فهو كالكنز). 

وقال : (وإن باع أرضاً وفيها زرع يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري, 
والجزة الظاهرة عند البيع للبائع). وقال: (وكذلك إن كان الزرع مما تكرر ثمرته 
كالقثاء والخيار والبطيخ والباذنجان وشبهه؛ فهى للمشتريء والثمرة الظاهرة عند 
البيع للبائع» لأن ذلك مما تتكرر الثمرة فيه فأشبه الشجر)(). 

ويلاحظ أن الحنابلة يوافقون من سبقهم من الجمهور في أن الزرع لا يدخل 
في بيع الأرضء وأن الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى أصوله للمشتريء والجزة 
الظاهرة للبائع» والذي يجز مرة واحدة يكون للمشتري إذا اشترطه؛ ومفهومه أنه 
للبائع من غير اشتراطا"). 


- 75/7 وحاشية البيجرمي على المنهج‎ » 4١/7 انظر نهاية المحتاج 5/6؟1١, ومغني المصتاج‎ )١( 
.,»5١ 

(؟) القطاني : ما يدخر في البيت من الحبوب ويطبخ مثل العدس, المعجم الوسيط (74) , والمصباح 
المنيى )١195(‏ مادة «قطن». 

(؟) المغني 4//ا” -3/8. 

(4) انظر المبدع :١./4‏ وكشاف القناع ؟//ا/77, والإنصاف 6/لاه - 2,58 . 
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ه - الظاهرية : 


رأي الظاهرية موافق لرأى الجمهور في كون الزرع للبائع» كما جاء في 
المحلى: (ولا يكون له الزرع الذي يقلع ولا ينبتء فهو لبائعه)('). 


5 - الزيدية : 

يرى الزيدية أن الزرع لا يدخل في بيع الأرض فهى للبائع ما لم يشترطه 
المشتريء ففي الروض النضير: (ولا خلاف يعلم في أن الزرع للبائع إن لم 
يشترطه المشتريء ووجهه أن مباشرة عمله والقيام عليه بمنزلة التأبين)!"). 

هذه هي أقوال الفقهاء في مسألة بيع الأرض المحتوية على زرع؛ والتي تتفق 
بمجملها - وإن كان هناك بعض التفصيلات في بعض المذاهب - على أن الأرض 
إذا كانت تحتوي على زرع لا يحصد إلا مرة واحدة فالزرع لا يدخل في البيع فهو 
لبائعه ما لم يشترطه المشتريء وإن كانت الأرض تحتوي على زرع يجز مرة بعد 
أخرى فإن الأصول للمشتريء والزرع أو الجزة الظاهرة للبائع. 


. المحلى 5/ر؟8‎ )١( 
: (9؟) الروض التهبين ”/رلا/؟‎ 


المبحث الثاني 
أحكام بيع الثمار 


بينت في المبحث السابق الأحكام الخاصة ببيع الأصول والتي 
لها ارتباط ظاهر بأحكام الجوائح وأبين في هذا المبحث 
الأحكام الخاصة ببيع الثمار موضحا معنى الثمان وماذكره 
الفقهاء من صفغة بدو صلاح الثمار وحكم بيع الثمارقبل بدو 
صلاحهاء وبعد بدو صلاحهاء وذلك هي المطالب الآتية : 


المطلب الأول : صفة بدوصلاح الثمار. 
المطلب الثاني : بيع الثمارقبل بدوصلاحها. 
المطلب الثالث :بيع الثماربعد بدوصلاحها. 
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المطلب الأول : صفة بدو صلاح الثمار : 


قبل أن أبين كلام الفقهاء في صفة بدو صلاح الثمار يجدر بي هنا أن أذكر 
المقصود من الثمار. 

الثمار جمع ثمر , والثمر كما في القاموس: حمل الشجر('). وفي المصباح 
المثير: (الثمر هى الحمل الذي تخرجه الشجرة سواء أكل أو لا)('). 

وكل ما يستطعم من حمل الشجر فهى ثمرء ففي الكليات: (الثمر : كل ما 
يستطعم من أحمال الشجر فهو ثمر)!"). 

ويذكر الراغب تعريف الثمر وأنه اسم لكل ما يتطعم من أعمال الشجر, 
فالواحدة ثمرةء والجمع ثمار وثمرات كقوله تعالى: «ومن ثمرات النخيل 
والأعناب:*). وقوله تعالى: «انظروا إلى ثمرة إذا أثمر وينعه»!"!. وذكر بعض 


الآمات1(7). 
وفي النهاية : (الثمر الرطب مادام في رأس النخلة؛ فإذا قطع فهى الرطب, 
فإذا كنز فهى التمر)/"). 


)١(‏ القاموس المحيط ١/ره١/‏ مادة «ثمر». 
() المصباح المنير (؟؟) مادة «ثمر». 
(؟) الكليات (17؟) مادة «ثمر». 
)شو التحل آي بد 

(5) سورة الأنعام آية 15. 

.)8١( المفردات‎ )1( 

(0) النهاية في غريب الحديث ١//ر١؟”؟‏ . 
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ويذكر الدسوقي أنه يدخل في الثمار الفواكه والحبوب والبقول(7'). كما يذكر 
ابن عابدين أنه يقال: ثمر الأراك('. والعوسج!"). وثمر العنب والنخل!؟). 

ويدخل في الثمرة الورد والياسمين ونحوهما من المشمومات كما يذكر ابن 
الهماء!*). 

ويلاحظ من هذه التعريفات أن لفظ الثمار يقصد به الشجرة وحمل الشجرء 
تمل انواهاً كثيرة كما ذكرها الفقهاءء إلا أن المقصود في هذا المبحث في 
الدرجة الأولى ثمار النخيل وما شابههاء حيث إن لها صلة وثيقة بأصل البحث 
وهى وضع الجوائح. 

بعد بيان المقصود من الثمارء نذكر أصل المبحث وهى بيان صفة بدو صلاح 
الثمار» وهي مسألة مهمة لما لها من أثر في تغير أحكام بيع الثمار. 

فالفقهاء ذكروا أحكام بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء ويعد بدو صلاحها. 
فكان لزاما علينا أن نبين معنى هذا البدى حتى تتضح المسألتين. 

والحقيقة أن للعلماء تفصيلاً في صفة بدى صلاح الثمرة. فجمهور الفقهاء 
يرون أن بدى الصلاح هى ظهور مبادىء النضج والحلاوة: بآن يتموه ويلين فيما لا 
يتلون» وأن يأخذ في الحمرة أى السواد أو الصفرة فيما يتلون. 


. ١9تر/" حاشية الدسوقي‎ )١( 

() الأراك : نوع من الشجر يستاك بأغصانه بعد قطعها وبريها ودقهاء المصباح المنير (5) مادة 
«أرك»». ومعجم لخة الفقهاء (55). 

(؟) العوسج : جنس نبات شائك له ثمر مدور كأنه خرز العقيق؛ المعجم الوسيط :)٠٠١(‏ والمصباح 
المنير )١6١5(‏ مادة «عسج». 

(5) حاشية ابن عابدين 6//ا؟ . 

(5) فتح القدير 1/ر587؟, وانظر لسان العرب ٠١7/4‏ مادة «ثمر» ؛ والدر النقي 5/١‏ 77. 
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أما الحنفية فبدى الصلاح عندهم أن تؤمن العاهة والفساد. 

وسنذكر جملة من عبارات الفقهاء في معنى بدو الصلاح على اختلاف 
أجناس الثمار ليتضح لنا المعنى» وقبل ذلك يحسن بنا أن نذكر ما هى أهم؛ وهو 
ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث تبين معنى بدو الصلاح» حيث 
أخذ منها الفقهاء معنى عاماً لبدى الصلاح وهو طيب الأكل؛ ثم ذكروا علامات 
تفصيلية يأتي ذكرها. أما الأحاديث الواردةفكثيرة منها : 

١‏ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله 
لك ون ا دحقا ء القهزة يفن تليوم) فق اووس تيك قال تعمار رسيهار: 
ويؤكل منها»(١).‏ 

؟ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه ويبسلم 
أنه: «نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وعن النخل حتى يزهى. قيل: وما 
يزهو؟ قال: «يحمار ويصفارء!"). وفي لفظ: فقيل له. وما تزهي؟ قال: «حتى 
0000 

" - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب/"!. 


)١(‏ أخرجه البخاري ١١7/7‏ في كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدى صلاحها . رقم الحديث 
(953١؟).‏ 

(؟) أخرجه البخاري ”"/؟١١‏ في كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها . رقم الحديث 
29151 

(؟) أخرجه البخاري ”"/؟7١١‏ في كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدي صلاحها . رقم الحديث 
(5154). 

(4) أخرجه مسلم 1١71777‏ في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدى صلاحها بغير شرط 
القطم: وقم الحديت (+19): 


تك 002 
؟ - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى 
عن بيع النخل حتى يزهو؛ وعن السنبل حتى يبيضء ويأمن العاهة؛ نهى البائع 
والمشتري(١).‏ 
- ووسئل أبن عباس عن بيع النخل فقال: «نهى رسول صلى الله عليه وسلم 
عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل»!('). 


1 - عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع 


العنب حتى يسودء وعن بيع الحب حتى يشتد("). 


هذه بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير معنى 
بدى الصلاح حيث اتضح منها معنى بدو الصلاح بألفاظ متعددة فقال: «حتى 
يليو ةوقال وسقى تممو» ازقال :تحن يكل ويوكل مثيه وال :عن لمن 
«حتى يسود». وعن الحب: «حتى يشتد». ش 


والجامع لهذه الألفاظ كما عند جمهور الفقهاء فهو النضج والطيب والحلاوة: 
والصلاحية للأكل. أما عند الأحناف فأمن العاهة كما في حديث ابن عمر. 
هذا هو المعنى العام لبدو صلاح الثمار أما العلامات التفصيلية التي ذكرها 


)١(‏ أخرجه مسلم "/ره6١١‏ في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدى صلاحها بغير شرط 
القطع :رقم الحديت (86): 

(؟) أخرجه مسلم ١١717”‏ في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط 
القطع. إزك الصديت )1 

(؟) أخرجه أبو داود ”7ر178 في كتاب البيوع باب في بيع الثمار قبل أى يبدى صلاحها رقم الحديث 
(50؟) والترمذي (”/.57) في كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحها. رقم الحديث (1154) وابن ماجة (؟/41) في كتاب التجارات باب النهي عن بيع 
الثمار قبل أن يبدو صلاحها. رقم الحديث (17؟؟) والحاكم (؟/15). وحسنه الترمذي وصححه 
التاكم ووافقه الذقى: 


ححححد نب 

الفقهاء لبيان بدى الصلاح فكثيرة نذكر نبذة منها!!): 

: المالكية‎ - ١ 

قال ابن جزي : (وبدو الصلاح مختلفء ففي الثمر أن يحمر ويصفرء وفي 
العنب أن يسودء وتذر الحلاوة فيه وفي سائر الفواكه والبقول أن تطيب للأكل. 
وفي الزرع أن ييبس ويشتد)!"). 

ويذكر بعض المالكية بدو الصلاح في البلح: الزهو؛ وهو احمراره أو 
اصفراره؛ وفي لفقي والكوووا نمسا لني لازي وفي اموز ليست 
للنضجء وفي ذي النور: بانفتاحه. كالورد والياسمين» وفي البقول واللفت والجزر 
والتعال :و المهبن اكلعاموا نو اسكارن:ورنها بحي ا تقتيم عو الج وى 
يس لبك :+ طلهون بزو اسان االنخوروى لوز رقا قبابوياء« اتقؤم قي المور 21 

؟ - الشافعية : 

قال النووي : (يحصل بدو الصلاح بظهور النضجء ومبادىء الحلاوة: وزوا 
العفوصة*) أى الحموضة المفرطتين» وذلك فيما لا يتلون بأن يتموه ويلين» وفيما 
يتلوق ماخ يمن اق يصق أن يسو)!". 

ويذكر الماوردي أن بدى الصلاح قد يختلف بحسب اختلاف الثمار» وجملتها 


)١(‏ لم أذكر تفصيلات للحنفية حيث أنهم يقصرون بدو الصلاح في أمن العاهة والفساد. انظر: فتح 
القدير ك//ا/”", وحاشية ابن عابدين 78/6. 

(؟) القوانين (/5817؟) . 

(') انظر الفواكه الدواني 77ر١‏ والمنتقى 7107/4 - 718 وحاشية الدسوقي ؟/ر1"١‏ . 

(4) يقال عفص الطعام عفصاً وعفوصة : كان فيه مرارة وتقبض. مختار الصحاح (185).؛ والمعجم 
الوسيط )11١(‏ مادة «عفص». 

(5) روضة الطالبين “ر؟١”؟.‏ 


على ثمانية أقسام: 


1-ها يكون بدى الصلاح فيه باللون» وذلك في النخل بالاحمرار والاصفرار: 
وفي الكرم بالحمرة والسواد والصفار والبياضء أما الفواكه المتلونة فمنها 
ما يكون صلاحه بالصفرة كالمشمشء ومنها ما يكون بالحمرة كالعناب: ومنها 
ما يكون بالسواد كالأجاصء ومنها ما يكون بالبياض كالتفاح. 

ب - ما يكون بدى صلاحه بالطعم فمنه ما يكون بالحلوة كقصب السكر, 
وفهام] :نكوة الكيوفنة كالويات. 

ج - ما يكون بدو صلاحه بالنضج واللين؛ كالتين والبطيخ. 

كنا كون مز دلاهه بالقوة والأشق إن كالين و الشتكين 

فت ما تيكو ندى متلا هه بالطول: و الاتكلاء: كالعلف :و التقول والقصبي» 

ى - ما يكون بدى صلاحه بالعظم والكبرء كالقثاء والخيار والباذنجان. 

ن - ما يكون بدو صلاحه بانشقاق كمامه كالقطن والجوز. 

ح - ما يكون بدى صلاحه بانفتاحه وانقشاره؛ كالورد وورق التوت/١).‏ 


اد الحنايلة : 

وذكر ابن قدامة علامات بدو الصلاح. فما كان من الثمرة يتغير لونه عند 
صلاحه كثمرة النخل والعنب الأسود والأجاصء فبدى صلاحه بذلك. 

وإن كان العنب أبيضء؛ فصلاحه بتموهه؛ وهى أن يبدى فيه الماء الحلى ويلين 
ويصفر لونه. 


.8175/١١ الحاوي هىره؟١ - 153 وانظر نهاية المحتاج 4/؟15: وتكملة المجموع للسبكي‎ )١( 


0 


وإن كان مما لا يتلون كالتفاح ونحوه فبأن يحلو ويطيبء وإن كان بطيخاً أو 
نحوه؛ فبأن يبدى فيه النضج:ء وإن كان مما لا يتغير لونه ويؤكل طيباً صغاراً 
وكتارا كالقكاء والكنان تصمافهة بلوغة أن :ك1 

أما البهوتي فذكر نحو ما ذكره ابن قدامة؛ وبين أن صلاح ثمر النخل أن 
يحمر أو يصفرء وصلاح العنب أن يتموه بالماء الحلى, أى يصفى لونه ويظهر ماوّه, 
وتذهب عفوصته من الحلاوة. وصلاح ما تُظهن ثمرة قما:واحذا من :سان الثمرة 
كرمان ومشمش وخوخ وجوز أن يظهر فيه النضج ويطيب أكله. وصلاح ما يظهر 
فماً بعد فم كقثاء ونحوه أن يؤكل عادة:, وصلاح فى حب أن يشتد 000 


؛ - الظاهرية : 

يرى الظاهرية رأي الجمهور في أن بدى صلاح الثمار يكون في حالة الإزهاء. 
وظهور الطيبء حيث ذكر ذلك ابن حزمء بأن بدو صلاح ثمر النخل يكون بالإزهاء؛ 
والعنب بأن يسود ويطيب/". 


ه - الإمامية : 
في شرائع الإسلام : (وبدى الصلاح أن تصفرء أو تحمرء أو تبلغ مبلغاً يؤمن 
عليها العاهة)!؟). 
)١(‏ المغني 6/رثل . 
(؟) كشاف القناع ؟/817؟, وانظر المبدع ١77/5‏ والإنصاف :8١/٠‏ وشرح منتهى الإرادات 
5١#‏ . 
(؟) المحلى /ل/رلاهغ. 


(5) شرائع الإسلام ١/ره.".‏ 


وذكر في اللمعة الدمشقية أن بدو الصلاح في الثمر احمراره أى اصفراره, 
وفي غير النخل؛ يظهر عند تناثره الزهر بعد الانعقاد, أو تلون الثمرة؛ أو صفاء 
لونهاء آأى الحلاوة» وطيب الآكل في مثل التفاحء أى النضج في مثل البطيخ؛ أو 
تناهي عظم بعضه في مثل القثاء!!). 


5" - الزيدية : 

يفهم من كلام الزيدية أنهم يرون أن بدو صلاح الثمرة يكون بطيبهاء فقد ذكر 
السياغيا") حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يزهى("). 
ثم ذكر معنى الإزهاء وهو: الاحمرار والاصفرارء ثم ذكر أن المقصود هى تغير لون 
الثمرة إلى حالة الطيب!؟). 

هذا هو حاصل كلام الفقهاء في معنى بدو الصلاح: وهى بالجملة كما يقول 
ابن رشد الحفيد معناه أن تظهر في الثمرة صفة الطيب"). 

فالضابط في بدى الصلاح هو طيب الثمرة ونضوجها بحيث يطلب أكلها في 
العادة وتأمن العاهة غالبا ولذلك يقول النووي: (والعبارة الشاملة أن يقال: بدو 


.6 ١ ةرك١ اللمعة الدمشقية ”*/رهه” --531", وانظر تحرير الوسيلة‎ )١( 

(؟) هى الحسين بن أحمد بن الحسين السياغي. من فقهاء الزيدية باليمن. مولده ووفاته بصنعاء. 
توفي سنة ١177ه.‏ من مؤلفاته: «الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير» و«المزن الماطر على 
الروض الناضر في آداب المناظر». 
[ الإعلام ؟/ر5؟ , معجم المؤلفين ”/ر4١؟‏ ] . 

(؟) تقدم في حديث أنس : نهى عن بيع النخل حتى يزهو في صحيح البخاري. انظر ص 575 

(8) الروض النضير "/رك/ا؟ . 

(5) بداية المجتهد ١8."‏ . 


الصلاح في هذه الأشياء: صيرورتها إلى الصفة التى تطلب غالباً لكونها على تلك 
الصفة)(١).‏ 

وكذا يقول الماوردي : (وجملة القول في بدى الصلاح أن تنتهي الثمرة أو 
بعضها إلى أدنى أحوال كمالها فتنجو من العاهة)!'). 

وهذا القول كما هى واضح أدق وأكثر ضبطاً من قول الحنفية » وإن كان 
الجميع متفقاً على النتيجة النهائية وهى أمن العاهة. 


. 7١7“ روضة الطالبين‎ )١( 
. ١ذ5ر/6 (؟) الحاوي‎ 


م 

المطلب الثاني : بيع الثمار قبل بدو صلاحها : 

اختلفت أقوال الفقهاء في حكم بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء وحتى تتضح 
صورة المسألة لابد من التوضيح الآتي : 

لا يخلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام : 

الأول : أن ببيعها بشرط التيقية . 

الثاني : أن يبيعها بشرط القطع في الحال . 

الثالث : أن يبيعها مطلقاً ولم يشترط قطعاً ولا تبقية . 

وهذا القسم الثالث على ثلاثة أضرب : 

أولها : أن يبيعها مفردة لغير مالك الأصل . 

الثاني : أن يبيعها مع الأصل . 

الثالث : أن يبيعها مفردة لمالك الأصل . - 

وييان هذه المسائل فيما يلي : 


المسألة الأولى :أن يكون البيع بشرط التيقية . 

إذا بيعت الثمرة قبل بدى صلاحها بشرط بقائها وتركهاء فلا خلاف بين 
الفقهاء في عدم جواز هذا البيع. 

وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على هذاء يقول ابن هبيرة (واتفقوا على 
أن بيع الثمار قبل أن يبدى صلاحها بشرط التبقية لا يصح)!١).‏ 

وقال ابن قدامة : ( أن يشتريها بشرط التبقية . فلا يصح البيع إجماعاً)!"). 
وفي تكملة المجموع: (أن يبيعها بشرط التبقية فبيعها باطل بلا خلاف)!!. وقال 
الكاساني : (وإن اشترى بشرط الترك فالعقد فاسد بالإجماع)[؟). وفي فتح القدير 
: (لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر: ولا فى عدم جوازه بعد 
الظهور قبل بدى الصلاح بشرط الترك)7”). وفي الروض النضير: (حيث شرط بقاء 
الثمرة فهذا لا يصح... بلا خلاف بين الأئمة والفقهاء)!") 

فهذه بعض نقولات أهل العلم التي تدل على الاتفاق في عدم جواز بيع 
الثمار قبل بدى الصلاح بشرط التبقية؛ ومع كثرة هذه النقول وجزم أصحابها 
بالاتفاق؛ إلا أن بعض العلماء ذكر خلافاً يسيراً في ذلك حيث ذكر ابن حجرا"ا 


. الإفصاح مك/ر.."‎ )١( 

.537/7 المغني 7"/5, وانظر شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )١( 

(؟) تكملة المجموع للسبكي ١١/"١؛.‏ 

() بدائع الصنائع ه7١‏ وفي المعونة ؟/ره١٠٠,‏ (وأما بيعها بشرط التبقية فباطل من غير خلاف). 

(©) فتح القدير ك/لا78 . 

(1) الروض النضين "7/1/7" . 

(9) هى أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشهير بابن حجر نسبة إلى (آل حجر). من كبار فقهاء 
الشافعية؛ ومن أشهر المحدثين العارفين بالرجال وعلل الحديث والأسانيد حتى اتفق على تسميته 
الحافظ. توفي سنة 7؟65. . من مؤلفاته: «فتح الباري شرح صحيح البخاريء و«الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية». 
[ شذرات الذهب /الر770, الضوء اللامع "/ا؟ ]. 


هذه المسألة؛ وقال: (ووهم من نقل الإجماع فيه)!') وذكر قول يزيد بن أبى 
حيين!" اجالموان وكذلك ان هزه ديف :دكن الخلاف ففال: (واخطنوا فى ندم 
الثمار بعد ظهورها وقبل ظهور الطيب فيهاء وقبل ظهورها أيضاً على القطع والأبد 
أى الترك أجائز أم لا1)6). 

وأشار إلى هذا الخلاف ابن رشد الحفيد بقوله: (وأما بيعها قبل الزهو 
تسو الكقية وا كلت فى آنه لاشطوة إلانها ذكوم اللحمى هن نخوازة تحريهاً 
على المذهب)!"). 1 1 

فالحاصل أننا إن لم نقل بالاتفاق على عدم جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها 
بشرط التبقية » فإنه رأي جماهير الفقهاء. ومما يدل على عدم جوازه ما يلي : 

١‏ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمبتاع"). 

ويفة الدلالة من الكديفت: 


أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدى صلاحهاء وهو 


. فتح الباري 65//رع؟؟‎ )١( 

(؟) هو يزيد بن أبي حبيب من التابعين مفتي مصرء وأول من أظهر العلم بمصر. كان أحد الثلاثة 
الذين جعل عمر بن عبدالعزيز الفتيا إليهم بمصر. توفي سنة /5١اه.‏ 
[ تذكرة الحفاظ ١/ر79١:‏ تهذيب التهذيب "١8/١١‏ ] . 

(9) مراتب الإجماع (41). 

(5) بداية المجتهد ٠ ١78"‏ وانظر المنتقى :5١8/4‏ ونيل الأوطار 3/0 .١9‏ 

(5) أخرجه البخاري 177/79: في كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. رقم الحديث 
:)5١195(‏ ومسلم ه7١١‏ في كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدى صلاحها بغير شرط 
قطع. رقم الحديث (5؟١1١).‏ 


نهي عام والنهي يقتضي الفساد!! كما هو مشهور عند علماء الأصول("). 

؟ - أن شرط التبقية شرط لا يقتضى العقدء وفيه منفعة لأحد العاقدين وهو 
مفسد للبيع لهذا السبب!. 

- لأنه لا يتمكن من الترك إلا بإعارة الشجر والأرض؛ وهما ملك البائع, 
تصماد تقترظ الخرف فناوظا الإعارة: فكاق شبرظا ستففة في صفق زد مدي 
ديا 

-أنه مشتمل على الغرر والجهالة؛ إن لا يدري المشتري هل يبقى الثمر 
صالحاً أم تصيبه العاهة فيهلك/*). 

هذا هى حاصل أدلة جماهير الفقهاء حيث تدور علة تحريم بيع الثمرة قبل 
بدو صلاحها بشرط التبقية على ثلاثة أمور: الشرط الفاسدء والغرر والجهالة, 


)١(‏ انظر هذه القاعدة في : فوانح الرحموت )197/١(‏ وأحكام الأحكام للآمدي ؟/48: وشرح 
الكوكب المنير ”/ر85: والمحصول ١//55؟.‏ 
)١(‏ المغني 4//”لاء والمعونة لا/ره.١٠7973.‏ 

(؟) بدائع الصنائع ١79/0‏ . 

(4) جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
صفقتين في صفقة واحدة. أخرجه أحمد 54/١‏ وكذلك العقيلي في الضعفاء 80/7" ورجح 

وقفه. 


(6) انظر المغني /"/, ويدائع الصنائع هر"ل/اقء والمعونة "يره.١٠٠.‏ 


المسألة الثانية : أن يكون البيع بشرط القطع في الحال . 


هذه المسألة نذكر قول الفقهاء إذا كان البيع بشرط القطع في الحالء فإذا بيعت 
الثمرة قبل بدى صلاحها ولكن بشرط قطعها في الحال؛ فهو يجوز ذلك أو لا 
يجوز؟ 

لا خلاف بين الفقهاء في جواز ذلك وصحته. ذكر هذا الاتفاق طائفة من 
العلفاء 

يقول ابن قدامة : ( أن يبيعها بشرط القطع في الحال فيصح بالإجماع)!١).‏ 

وفي الإفصاح: (واتفقوا على أنه إذا اشترى ثمرة لم يبد صلاحها بشرط 
قطعها فإن البيع جائن)!". 

وقال السبكي : (أن يبيعها بشرط القطع فالبيع صحيح بلا خلاف)!"). وفي 
فتح القدير: (لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر.... ولا في جوازه 
قبل بدى الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع به)7©). 

وفي المعونة : (فأما بيعها بشرط القطع فجائز من غير خلاف)"). 

هذا هى نقل بعض الفقهاء للإجماع على صحة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 
بشرط القطع. إلا أنه عند النظر والتأمل نجد أن هناك خلافاً يسيراً في ذلك؛ أشار 
إليه ابن حجر بقوله: (وقيل إن شرط القطع لم يبطل وإلا بطل وهو قول الشافعي 


.77/6 المغني‎ )١( 

(؟) الإفصاح ١99/*‏ . 

(؟) تكملة المجموع 5١7/١١‏ . 

(5) فتح القدير 781/1 . 

(6) المتعوئة #/ز 66 واتطن المتحقى + //؟ : 


وأحمد والجمهور ورواية عن مالك)(١).‏ 


وصرح ابن رشد الحفيد بوجود هذا الخلاف اليسير بقوله: (فأما بيعها قبل 
الزهى بشرط القطع فلا خلاف في جوازه إلا ما روي عن الثوري وابن أبي ليلى 
من منع ذلك؛ وهي رواية ضعيفة)!") أي عند المالكية. 

وذكر الكاساني هذه المسألة وأنه يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط 
القطع في الحالء ثم قال:(ومن مشايخنا من قال لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه 
وهى خلاف ظاهر الرواية)!". 

وذكر السياغي أن نقل الإجماع في هذه المسألة فيه نظر لأن هناك من الفقهاء 
من يقول بعدم جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها مطلقاً كما هو مذهب ابن أبي 
الوا و1 ا 

هذا هو كلام الفقهاء حيث يرى جمهورهم صحة بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها بشرط القطع؛ ودليلهم في ذلك ما يلي : 

١‏ - أن المنع من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إنما كان خوفاً من تلف الثمرة 
وحدوث العاهة عليها قبل أخذها بدليل حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهوء قال: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم 


. فتح الباري 65/ر55”‎ )١( 

(5) بداية المجتهد ؟/ر//١‏ . 

(") بدائع الصنائع 77/5 ,١‏ وانظر نيل الأوطان *//را ١9‏ . 

(4) هى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنصاري كوفيء فقيه من أصحاب الرأي. ولي القضاء 5 
سنة لبني أمية ثم لبني العباس. توفي سنة 48 . 
[ سير أعلام النبلاء “ر١١7؛‏ تهذيب التهذيب ككر١ 3١‏ ] . 

() الروض النضير #/ر778: والبحر الزخار "١5/4‏ والخلاف أيضا عند الإمامية. انظر اللمعة 
الدمشقية ؟/رهمه”؟ . 


يأخذ أحدكم مال أخيه؟(١).‏ 


وييع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع مأمون فيما يقطع فصح بيعه كما 
ليه اكستلاف 1 

ويذكر ابن رشد هذه العلة بقوله: (لا ظهر للجمهور أن المعنى فى هذا خوف 
ما مدعي الكداى ون الجائفة قا قبل 11 قرفي نهو مين الكائة و سياه دن 
حديث أنس بن مالك بعد نهيه عن بيع الثمرة قبل الزهى «أرأيت إن منع الله الثمرة 
فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» لم يحمل العلماء النهي في هذا على الاطلاق: أعني 
النهي عن البيع قبل الإزهاء بل رأى أن معنى النهي هى بيعه بشرط التبقية إلى 
الإزهاء. فأجازوا بيعها قبل الإزهاء بشرط القطع)('). 

فالعلة في تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها - كما هى ظاهر الحديث - 
هي خوف فساد الثمرة؛. وذلك منتف في حال بيعها بشرط القطع فينتفي حكم 
المنع» فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. 

؟ - أنها ثمرة منتفع بهاء فجاز بيعها كسائر الأموال: بجامع الانتفاع في 

ومما ينبغي أن يذكر في هذه المسألة هو أن صحة بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها بشرط القطع ليست على إطلاقهاء حيث اشترط بعض الفقهاء بعض 
القتروط: 

فجمهور الفقهاء يرى أن القطع يجب أن يكون فوراً وفي الحالء أما المالكية 
فقالوا: يشترط قطعه في الحال أو قريباً منه بحيث لا يزيد ولا ينتقل عن طوره إلى 


. 98 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. ؟8١ر/ المغنى 5ر”لاء وكشاف القناع‎ )5( 
.٠١١هر/" والمعونة‎ :5١8/5 بداية المجتهد "/ر78١: وانظر المنتقى‎ )"( 


طور آخر. وقالوا: لابد من وجود الحاجة من المتبايعين أى أحدهماء وكذلك عدم 
وجود التمالؤء فإن تمالاً عليه أكثر أهل البلد منه(١).‏ 

ووو نكميو الشف ]ءاسيم ااحكرن الخبار التشارعة مما با عاد 
القطعء أما الحنفية فيرون مطلق الانتفاع؛ ولا يخصون الانتفاع عند القطءا؟). 

ويشترط الحنابلة شرطاأً في ذلك وهو أن لا يكون ما بيع من الثمر قبل بدو 
صلاحه بشرط القطع مشاعاًء بأن يشتري نصف الثمرة قبل بدو صلاحهاً 
مشاعاً؛ فإن كان كذلك لم يصم لأنه لا يمكنه قطع ما يملكه إلا بقطع ما لا يملكه. 
وليس له قطع ما لا يملكه إلا في حالة واحدة وهي أن يبيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها مع الأصل(). 


(؟) حاشية ابن عابدين 8/4؟: وفتح القدير 7817/5, ويدائع الصنائع ١77/0‏ . 
() كشاف القناع /585,: وانظر المغني 4/4, والإنصاف 55/0 . 


200 

المسألة الثالثة : أن يكون البيع مطلقاً . 

في المسأآلتين السابقتين بيان حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط 
التبقية» وبشرط القطع؛ وذكرنا قول جمهور الفقهاء في ذلك وهى عدم الجواز عند 
اشتراط التبقية» والجواز عند اشتراط القطع في الحال. 

أما في هذه المسآلة فنذكر الحكم في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقا؛ أي 
بدون اشتراط التبقية أى القطع. 

فإذا بيعت الثمرة قبل بدى صلاحها ولم يذكر تبقية ولا قطعاً فهل يصح البيع 
أو لا يصح؟ ْ 

فى ذلك خلاف بين الفقهاء » وحتى تتضح المسألة لابد أن نقسم هذا البيع 
إلى اناه ثلاثة: 

القسم الأول : أن تباع الثمرة قبل بدو صلاحها مفردة لغير مالك الأصل. 

القسم الثاني : أن تباع الثمرة قبل بدى صلاحها مع الأصل. 

القسم الثالث : أن تباع الثمرة قبل بدو صلاحها مفردة لمالك الأصل. 

وبيان هذه الأقسام في الفروع الآتية : 


6 

الفرع الأول : أن يبيع الثمرة لغير مالك الأصل. 

إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بدون شرط تبقية أو قطع؛ ولغير مالك 
الأصلء فهل يصح البيع أو لا يصمح ؟ 

في ذلك خلاف بين الفقهاء على النحى الآتي : 

القول الأول : يرى جمهور الفقهاء أن هذا البيع لا يصع: وهو قول 
المالكية(') والشافعية!') والحنابلة(") وقول عند الأحناف!). وقول الإمامية(*) 
والظاهريةل! . 

دليل هذا القول : 

استدل الجمهور لقولهم بما يلي : 

١‏ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نهى عن بيع الثمرة حتى يبدى صلاحها(". 

؟ - حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 
بيع الثمار حتى تزهي فقيل: وما تزهي ؟ قال: حتى تحمرا"). 

” - حديث جابر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه ويسلم 


.١ا/ا/ل/" ؛ وحاشية الدسوقي‎ 5١8/4 المعونة "/ر“١٠٠. وبداية المجتهد ؟//176؛ والمنتقى‎ )١( 
.)١57( (؟) روضة الطالبين ؟/ر١١7, والحاوي ه/١5١: وكفاية الأخيار‎ 

(؟) المغني 5ر؟7, والمبدع 177//5, والانصاف 117/5, . 

(4) فتح القدير 7417/1 . وحاشية ابن عابدين 8/6: والفتاوى الهندية #/ر"١١.‏ 

(4) شرائع الإسلام ١/رغ 7٠١5 - "٠١‏ , واللمعة الدمشقية 54/7 :١‏ وهناك قول للإمامية بالصحة. 
(5) المحلى /رغة؟غ -2730. - 1 

(0) تقدم تخريجه ص”57؟ . 
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عن بيع الثمر حتى يطيب!("). 

وجه الدلالة من الأحاديث. 

الاستدلال بهذا الأحاديث من وجهين كما يذكر الماوردي: 

الأول : أن النهي توجه إلى المعهود من البيعات؛ والمعهود من البيع إطلاق 
العقد دون تقيده بشرط ؛ فصار النهي بالعرف متوجها إلى البيع المطلق دون 
المقيد. 

الثاني : أن النهي لا يخلو من أن يتوجه إلى بيع الثمار بشرط القطع؛ أو 
ا ل او ل 
جوازه اد ارا ارك 
جاه 1 

ويذكر 5250 الوهاب وجه الاستدلال وهى أن النهي يدل على فساد 
المنهي عنه, كما أن تعليق الحكم بغاية يفيد مخالفة ما قبل الغاية لما بعدها!"). 

- لأن إطلاق العقد يقتضي التبقية والترك؛ لأن العرف في القبض يجري 
مجرى الشرط - فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً - والعرف في الثمار أن تؤخذ 
وقت الجذاذ فصار المطلق كالمشروط تركه؛ ثم ثبت أن اشتراط تركها مبطل للبيع؛ 
فكذا إطلاق عقدها الذي يجري بالعرف مجرى اشتراط تركها يجب أن يكون 


قنطلاً للبيه(*) 


. 585 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

() ذكرت في المبحث السابق أن في هذا الاثفاة قظرا . 

(؟) الحاوي ه/ر؟؟١‏ , وتكملة المجموع .5١5/١١‏ 

6 اعون اا 

(5) الحاوي در؟؟١,‏ وتكملة المجموع :4١5/١١‏ والمغني 7"/6؛ وانظر حلية العلماء 4/؟١؟‏ - .5١4‏ 


ا 2111111طصض سح 0.1 


القول الثاني : ذهب الحنفية!') والزيدية!") وهى قول عند المالكية(') ورواية عند 
الحثابلة!") إلى صحة هذا البيع إلا أن الحنفية قالوا: يجب القطع في الحال. 

دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١‏ - أن إطلاق العقد يقتضي القطع فهو كما لى اشترطه؛ لأن من حقوق العقد 
تسليم المبيع من غير تأخيرء والتسليم لا يتم إلا بالقطع. 

؟ - أن حمل الاطلاق على الترك غير صحيح لأن الترك ليس بمشروط نصاً . 
إن العقد مطلق عن الشرط أصلا فلا يجوز تقييده بشرط الترك من غير دليل»؛ 
خصوصاً إذا كان في التقييد فساد العقد!"). 

" - أنه لا دليل على عدم صحة هذا البيع ؛ وقد قال الله تعالى: «وأحل الله 
البيع»!!) أما الأحاديث التي استدل بها على عدم الصحة فالمقصود من النهي أن 
ببيعها مدركة قبل إدراكها بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: «أرآيت إن متع الله 
الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيهء!"! فلفظة المنع تدل على أن العقد يتناول معنى 
هو مفقود في الحال حتى يتصور المنهل"). 


(5) بداقع اللسعتافم :117/8 وفقع القدين 11/5 #وحاشية ابن عابدين 4/ةا . 
(؟) الروض النضير */رة/ا؟. 

(؟) المنتقى 8//4١1؟.‏ 

(غ) شرح الزركشي "/ة 565 ٠.‏ 

زه يداقم السكاق 18/8 

() سبوزة اليطرة + ايه 

(0) تقدم تخريجه ص 58 . 

(0) 
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ويذكر ابن الهمام أن هذا النص يستلزم أن معناه أنه نهى عن بيعها مدركة 
قبل الإدراك» ومزهية قبل الزهى. وفسر الزهى بالاحمرار أو الاصفرار أى أمن 
الغاقة فكان الذبى عن نيعها”متحمرة قبل الأحمرار» وتصفزة قل الاصفران او 
أمنة من العاهة قبل أن يوّمن عليهاء وذلك لأن العادة أن الناس يبيعون الثمرة قيل 
أن تقطع؛ فنهى عن هذا البيع قبل أن توجد الصفة المذكورة!"). 

؛ - كما يذكر ابن الهمام دليلاً آخر للحنفية وهو قوله صلى الله عليه وسلم 
«من اشترى نخلاً قد أبرت فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع7). 

ووجه الدلالة منه هى أنه صلى الله عليه وسلم جعل الثمرة للمشتري بالشرط, 
فدل على جواز بيع الثمرة مطلقاً لأنه لم يقيد دخولها في البيع عند اكمتراطا 
المشتري بكونها بدا صلاحها(). 

ه - كما اسددل ابن الهمام للحنفية بحديث عمرة بنت عبد الرحمن قالت: 
ابتاع رجل ثمرة حائط في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام حتى 
فين له النقسماة: فسال .رت الحنائط ان :نضح له أويقيلة: كفل لايفتفيل: 
فذهبت بالمشتري إلى النبي صلى الله عليه وهسلم فذكرت له ذلك فقال: تألّى أن 
لا يفعل خيراً «فسمع بذلك رب الحائط فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
0 


”5./7 فتح القدير‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه ص 555 . 

(9؟) فتح القدير ا/ر.9؟ 

(4) أخرجه مالك في الموطأ 771١”‏ في كتاب البيوع باب الجائحة في بيع الثمار والزروع؛ والشافعي 
في الأم “"/ركاهء والبيهقي هه "٠١‏ وهى حديث مرسل لأن عمرة تابعية» إلا أنه قد وصله البخاري 
في صحيحه "/770 في كتاب الصلح باب هل يشير الإمام بالصلح رقم الحديث (05٠2؟)‏ , 
ومسلم ١١9‏ في كتاب المساقاة باب استحباب الوضع من الدين رقم الحديث (/1501). 


ووجه الدلالة من الحديث أنه لولا صحة البيع؛ لم تترتب الإقالة عليه(!). 
المناقشة والترجيح : 


يظهر لي بعد عرض أدلة الفريقين رجحان قول الجمهور في عدم صحة بيع 
الثمرة قيل بدو صلاحها لغير مالك الأصل بدون شرط تبقية أو قطع: وذلك لما ا 

١‏ - استنادهم على حديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدى صلاحها؛ فإنه عام 
في عدم صحة البيع قبل صلاح الثمرة» حيث إن إطلاق العقد يقتضى التبقية, 
فيصير العقد المطلق كالذي شرطت فيه التبقية يتناولهما النهى جميعاً. كما بينا 
في مطلب سابق عدم صحة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط التبقية. 

؟ - يرد على أصحاب القول الثاني في أن إطلاق العقد يقتضي القطع, أن هذا 
ليس بصحيح.؛ فإن إطلاق العقد يقتضي التبقية والترك كما هو معروف بالعرفء كما 
أن التسليم لا يكون بالقطع فقطء بل يكون برفع اليد والتمكين من المبيه!"). 

” - استدلال اصحاب القول الثائي بحديث ه من باع نخلاً قد أبرت» 
مشتهور عند غلماء الأضسول: 
قبل بدى صلاحها أو بعد بدو صلاحهاء بل الروايات الأخرى ليس فيها ذكر بيع 
الثمار أصلا فيسقط الاستدلال بالحديث لوجود الاحتمال فيه» والقاعدة المقررة أن 
ما تطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال("). 


"5 فتح القدير هلر.‎ )١( 

(؟) انظر تكملة المجموع 4/١١‏ ١؛‏ » والحاوي ه/؟9١.‏ 

(؟) انظر هذه القاعدة في : شرح تنقيح الفصول (181) والقواعد والفوائد الأصولية (8؟؟) وشرح 
الكوكب المنير */ر75٠١.‏ 


4 - ويرد على قولهم بأن معنى النهي أن يبيعها مدركة قبل إدراكها ؛ بأنه 
صرف للفظ عن ظاهره من غير دليل معتبرء والقاعدة المعتبرة هي (أنه لا يصح 
صرف الحديث عن ظاهره إلا بدليل معتبر)!١).‏ 

فائدة الخلاف : 

نك أبن فميوة أ ثائية العلا كفده السالة فى تمبلين :فدهن ١‏ أ 
اللسرة ادمكا عزج اللمتوون د بورك ان أبن جايس ميقي 

والآخر : أن إطلاق البيع وترك الاشتراط فيه يقتضي التبقية عندهم؛ وعنده 
يقتضي القطعءا"). 

كما ذكر ابن رشد الحفيد ذلك بقوله : (واختلفوا إذا ورد البيع مطلقاً في هذه 
الحال - أي قبل بدى الصلاح - هل يحمل على القطع وهو الجائزء أى على التبقية 
النقرقة» ممق سيل الأطلاق على التيقية: اورائ ال الذي يقداوله مومه قال لا 
يجوز ومن حمله على القطع قال: يجون)!"". والله أعلم . 


سج ل يي ا ا ا ير ا يت 
)١(‏ انظر روضة الناظر ؟/ر5؟ - "١‏ وإرشاد الفحول (155) والفصول في الأصول 07/5" . 

(5) الإفصاح م/رةذ١.‏ 

(') بداية المجتهد ؟/ر75١:‏ وانظر المنتقى 4//5١؟ .5١١1-‏ 


.م 

الفرع الثاني : أن بببع الثمرة مع الأصل. 

إذا بيعت الثمرة قبل بدى صلاحها مع أصلها فإن ذلك جائز باتفاق الفقهاء, 
سواء بدا صلاح الثمرة أم لم يبد. 

ففي المغني ( أن يبيعها مع الأصل فيجوز بالإجماع)!'!. وصحح السبكي 
الجا لصيف بيع للحن قرا مون مد حر عو اعتليها »لان كن ]د الك 
يكون فيما إذا كان على وجه الاشتراط كقوله: «بعتك هذه النخلة بشرط أن ثمرتها 
لل" 

ولذلك ذكر ابن حزم أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل مع الأصول إلا بالاشتراط 
فقط أخذاً بظاهر لفظ الحديث كما سياتي!". 

أما المرداوي فينقل خلافا في.ذلك ؛ حيث ذكر الصحيح من مذهب الحنابلة 
أنه لى باع الثمرة قبل بدو صلاحها بأصلها فإنه يصح. ثم ذكر أن صاحب المقنع 
وشارحه والزركشي حكوه إجماعاً ثم قال: (وقيل: لا يجوز» وهى ظاهر كلام 
المصنف هنا وجماعة: وأطلقها في المحرر)!؛). 

هذا هى قول الفقهاء في هذه المسألة , أما دليل ذلك فما يلي : 

١‏ - قوله صلى الله عليه وسلم : « من ابتاع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا 
أن يشترط المتباع»!*). 


٠/7/6 المغني‎ )١( 

قلستو 1 

(") المحلى 8ر5 ؟4. 

6 الإنصاف و/ه1, وانظر المبدع 177/4: وشرح منتهى الإرادات ؟/١٠6؟:‏ والذخيرة ١/6‏ 16, 
والشرح الكبير "/رال/ا١ا.‏ 


(©) تقدم تخريجه ص م292 . 


وه الدالكلة من التمدية»: 

أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثمرة الثي قد أبرت لمشتري الأصل إذا 
المفوكاني ١‏ طاو لجركيق لك رمدي الماع قبل :ادهل 41 يكو بين الوه 
مع أصلها سواء بدا صلاحها أم لم يبدل١).‏ 

؟ - أنه إذا باع الثمرة مع الأصل حصلت تبعاً في البيع» فلم يضر احتمال 
الغرر فيهاء كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع بيع الشاة؛ والنوى 
في التمر مع التمرء وأساسات الحيطان في بيع الدارا"). 

مما يفك كله :قاعدة ينيك تيفا ما ليقت عقفلا »يوان ما كان ثابياً 
لغيره في الوجود لا ينفرد بالحكم؛ بل يدخل في الحكم مع متبوعه. 

وقد مثل لها الفقهاء بأمثلة كثيرة» فمنها ما ذكره ابن قدامة وهى بيع اللبن في 
الضرع مع بيغ الشاة» والنوى في التمر مع التمر» وأساسات الحيطان في بيع 
الدارا")؛ ومنها ما ذكره الشافعي من جواز بيع الدار بطرقها وسيل مائها وآفنيتها 
لأنها تبع في البيع!؟). 

ومنها الحمل يدخل في بيع الأم تبعأ ولا يفرد بالبيع؛ والشرب والطريق 
يدخلان في بيع الأرض تبعاً ولا يفردان بالبيع. 

فحتهنا الذوذ المتولد في الطعام يجوز أكله معه تبعاً لا منفرداًء وفيرها من 
المسائل(*). 


٠/6 المغني‎ )١( 

(؟) المغني 4/ره/ء والمبدع ١17/6‏ 

(؟) المغني //. 

(4) الأم “/ر“ا , وانظر تكملة المجموع .5١5/١١‏ 

(5) انظر هذه الأمثلة في : الأشباه والنظائر لابن نجيم )1١١0(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي )١١7(‏ ' 
ودرر الحكام ١/ر؟ه‏ مادة «59» والمنثور .574/١‏ 


بيحث مع 
0 لله 
حها اذ 0 
0 
000 بشت | 
: ة قبل , 0 
ا 
ل 
رمي 4 
مسبنا 0 
نها ناد 
5 5 
: لحجوان 
فاك 
صلهاء 
ا 


أغلة. 


الفرع الثالث : أن يبيع الثمرة مفردة لمالك أصلها. 

إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك أصلها نحو أن تكون للبائع ولا 
يشترطها المشتريء فيبيعها للمشتري مالك الأصل بعد ذلك؛ أو أن يوصي لرجل 
بثمرة نخلة فيبيعها لورثة الموصيء فما الحكم في ذلك كله. 

للفقهاء في هذه المسألة قولان : 

القول الأول : أن البيع صحيح وهى قول المالكيةا!')؛ ووجه عند الشافعية!؟), 
والصحيح من مذهب الحنابلة/"). 


دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١‏ - أن المشتري الذي ملك الأصل سيجتمع له الأصل والثمرة, إذا اشترى 
الثمرة من البائع» فصح ذلك كما لو اشتراهما معأًء وقد ذكرنا في المسألة السابقة 
أنه يجوز أن تباع الثمرة قبل بدى صلاحها مع أصلهاا"). 

؟ - أن البائع إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل فإنه يحصل 
التسليم إلى المشتري على الكمال» لكونه مالكاً لأصولها وقرارهاء فصح البيع كما 
لو بيعت الثمرة مع أصلها!". 


.١1؟7/5 شرح الخرشي 185/6 » والفواكه الدواني‎ ٠ 6. التاج والإكليل 4/ر.‎ )١( 
.١9؟ر/ه والحاوي‎ :4 7/١١ (؟) المهذب ١/رام؟,: وتكملة المجموع‎ 
. 77/4 المغني 4/"/ والانصاف 17/5, وتصحيح الفروع‎ )* 
.157/5 المغني 7/4 » وشرح الزركشي /565: والحاوي‎ )4 
( 


: 
: 
(0) المغني 7/4 , وانظر تكملة المجموع .5717/١١‏ 


٠‏ سل تت بر )ا 


" - أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مالك أصلها لا محذور فيه إذ أن المنع 
من بيع الثمرة قبل بدى صلاحها إنما ا من تلف الثمرة وحدوث العاهة 
عليها قبل أخذها مما يحدث الخلاف بين المتبايعين في الضمان وغير ذلك مما 
يوجب الشقاقء وهذه العلة غير موجودة هنا إذ أن المشتري مالك للأصل والثمرة 
معاً في النهاية وهو يتحمل ما يخصل لها من تلف أو هلاك, فصح البيع لذلك. 

القول الثاني : أن البيع غير صحيح. وهو وجه عند الشافعية!'). ووجه عند 
الختابلة1: 


دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بم يلي : 

١‏ - عموم أحاديث النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها » فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء ولا فرق بين أن يبيعها 
نالك الأهدل أن لحيو هنالك الأحنرانا 

7+ "أن الع يكفاول الكمرة خاضنة: والغرن فيما يتناوله العقد أصلا يملم 
الصحة كما لى كانت الأصول لأجنبيء وهذا بخلاف ما إذا باع الأصل مع الثمرة 
معاً فإن الثمرة تدخل تبعاً. ويجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع؛ كما 
يجوز بيع اللبن في الضرعء؛ والحمل مع الشاة وغيرهما/"). 

” - لأن البائع أفرد الثمرة بالبيع قبل بدو صلاحهاء وهذا يشبه ما إذا باعها 


. ؟١١ر/" المهذب ١/را81؟ وتكملة المجموع ١١/”7؛ , وروضة الطالبين‎ )١( 

(؟) الإنصاف هك/ر”1”, والمغني غ/ا, والمحرر ١/ر"١؟‏ . 
؟) المغني 5/"/. 
( 


0 
(4) المغنى 75/4 » وبشرح الزركشي //457, وتكملة المجموع .577/١١‏ 


عم 2011 


من غير مالك الأصل فلم يصع البيءط١).‏ 

المناقشة والترجيج : 

بعد عرض أدلة القولين يترجم القول الأول القائل بصحة بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها لمالك الأصل وذلك لما يلي : 

١‏ - صحة ما عللوا به إن أن المشتري مالك الأصل يحصل له بشراء الثمرة 
التسليم الكامل للمبيع» فهى يملك الثمرة مع أصلهاء فلا مانع من بيع الثمرة له. 

؟ - أن المحذور منتف في هذه الصورة؛ وهو وجود الشقاق والنزاع بين 
المتبايعين, وذلك أن البائع قد انقطعت علقه بالبيع؛ وصار الأصل والثمرة 
للمشتريء: فلا سبيل إلى النزاع بينهما. 

" - أن الجميع متفق على صخة هذا البيع إذا كان بشرط القطعء من غير أن 
يلزم المشتري الوفاء بالشرط لأن الأصل ل('). والله أعلم . 


ا ا 
)١(‏ المهذب ١//را8”؟‏ , والحاوي 5/ر55١.‏ 


"ركم 
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المطلب الثالث : بيع الثمرة بعد بدو صلاحها . 

بينا في المطلب السابق حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها » حيث تتعرض 
لاإفات ول مقن أمرا أ كلها أ وتضسجهاء وذكرنا ما فقي علنه الففي اونا 
اكاك فيه 

وفي هذا المطلب نذكر حكم بيع الثمرة بعد بدو صلاحهاء حيث يتفق الفقهاء 
فى الحولة مل سيد بي الاجر بعووا راممائه ا كباتيت اي بورق 
اكالم ف عون لنببا دن وها بجا الذى قل فى يدو كلام التمزة اهل فى 
ظهوره في عين الثمرة أو في نوعها أى في جنسها؟ 

ثم هل يصح بيع الثمرة بعد بدو صلاحها مطلقاً ؟ أو بشرط التبقية؟ أو 
شط الفط 


هذا عا تسناذكزة :فى انلقن الآستين: 


”2 لح (61) 


المسألة الأولى : ما يعتد في بدو صلاح الثمرة : 

يختلف بدى صلاح الثمرة من حيث ظهوره في عين الثمرة» أى في نوعهاء أو 
في جنسها. 

فما الحكم إذا بدا صلاح شجرة واحدة دون غيرها من الأشجار؟ وما الحكم 
إذا بدا صلاح نوع معين من الأشجار دون غيره من الأنواع؟ أو بدا صلاح جنس 
معين من الأشجار دون غيره من الأجناس؟ 

قبل أن نذكر أقوال الفقهاء لابد أن نبين ما اتفقوا عليه وهى ما يلى: 

١‏ - اتفق الفقهاء على أن بدى الصلاح في شجرة صلاح لجميعها. فيجوز 
بيعها لبدى صلاحها . 

بين ذلك ابن قدامة بقوله : (ولا يختلف المذهب أن بدى الصلاح في بعض ثمرة 
الفكلة او تتح مجااع عسوي ,اق اقشاع كا ل أعلم فيه 
اختلافاً)!'). 

ووجه ذلك أن الله تعالى أجرى العادة بأن الثمار لا تطيب دفعة واحدة رفقاً 
بالعباد فإنها لى طابت دفعة واحدة لم يكمل تفكههم بها وإنما تطيب شيئًا فشيئًا: 
ولو اشترط في كل ما يباع طيبه في نفسه لكان فيه ضرر فإن العذق الواحد يطيب 
بعضه دون بعض1[". 

؟ - لا خلاف بين الفقهاء - إلا ما يروى عن الليث بن سعد - في أنه لا يباع 
جنس من الثمر ببدى صلاح جنس آخرء لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار 


./8/٠ المغني 64/رت/ء وشرح الزركشي "/ .5, وانظر المنتقي 115/5, والإنصاف‎ )١( 
.450/1١١ (؟) تكملة المجموع‎ 


حتى يبدى صلاحها؛ وبين صلى الله عليه وسلم معنى البدوى والزهى بأن تحمر . 
وقال في العنب: أن يسود('), فاعتبر في كل جنس صفة لا توجد في غيره؛ ومنع 
من بيعه حتى توجد تلك الصفة فيه؛ وهذا يمنع اعتباره بعده . 

ومن جهة المعنى فإن منع بيع الثمرة حتى يبدى صلاحها إنما هى لتوّمن عليها 
العاهة, ولتكون معلومة الصفة برؤية ما طاب منهاء وقد علم تفاوت أجناس الثمار 
في الطيب» فإذا| طاب بعضها لم يؤمن بذلك العاهة على غيرها مما يتأخر إبانه من 
إبانهاء وإذا علم صفة بعضها ببدى الصلاح فيها لم يعلم بذلك صفة غيرها ما لم 
يبد الصلاح فيها!"). 

هذا ما اتفق عليه الفقهاءء أما الخلاف فإنه واقع في ما يعتد به في بدو 
صلاح الثمرة هل هى عينها أى جنسها أى نوعها؟ وحتى تتضح لنا المسألة لابد من 
التفريع بالفرعين الآتيين: 

الفرع الأول : هل صلاح شجرة في بستان صلاح لسائر نوعها في البستان نفسه؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:!") 

القو الأول : أنه إذا بدا الصلاح في شجرة جاز بيع سائر نوعها في 
البستان دون غيرها من الأنواع. وهى قول للشافعية!؟)؛ ومذهب الحنابلة/"!, وقول 
الإماميةل'). وهو قول مالك وقول الظاهرية إذا كان صفقة واحدةا"اء في الأنواع 


. 580 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) المنتقى ١/6‏ ؟؟. 

() لم أذكر قول الحنفية لأنهم يوجبون قطع الثمرة فيما بدا صلاحه وما لم يبد صلاحه. 
(5) نهاية المحتاح :.١55/:5‏ وتكملة المجموع ١١//ر508.‏ 

(6) المغني :/رك/, والإنصاف ٠//ر7/8,‏ وشرح الزركشي "يه . ه, والمحرر ١//ا١؟.‏ 

(1) شرائع الإسلام ١/ره "١‏ وفقه الإمام جعفر الصادق /581. 

/0) المحلى /لرلاهغ . 


التقارية الظيي!": 


دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١‏ - القياس على الشجرة الواحدة؛ حيث إن بدو صلاح بعضها يعتبر 
صلاحاً لجميعهاء فكذلك إذا بدا صلاح نوع من أنواع الثمار في البستان الذي 
هى فيه؛ فإنه يجوز بيع جميعه كالشجرة الواحدةا"). 

؟ - لأن اعتبار الصلاح في جميع الشجر من النوع نفسه فيه مشقة وكلفة 
بالغة على الناسء والمشقة مرفوعة في الإسلام. وقد قال تعالى: «وما جعل عليكم 
في الدين من جرج»!'". وقال صلى الله عليه وسلم: «بعثت بالحنيفية السمحة»(؟), 
فوجب اعتبار الصلاح في الثمرة الواحدة صلاحاً لسائر نوعها في البستان دفعاً 
للنشقة ورفعا للحرج!"). ْ 


"' - أن اعتبار بدى الصلاح في الجميع يؤدي إلى مفسدة وهي الاشتراك 
واختلاف الأيدي: فوجب دفع هذه المفسدة بأن نتبع ما لم يبد صلاحه من نوعه لما 


99 بدلية المجعيى 58576, والقاي بزالاكيل #/زم::نه) وشرع الخريقتي #ترذازة.. 
[6) اللعض 1/6 والجموع را 
()شفروة الح انه 3/1 

4 تخركه أبن منص في الطبعات 1581م وعيعتالشيوطي في الجاع الضغين 1/10 إلا ان 
الحافظ ابن حجر حسن الحديث بالرواية الأخرى وهي رواية ابن عباس لما قيل لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: «الحنيفية السمحة» علقة البخاري في صحيحه 
(١/رة؟)‏ ووصله في الأدب المفرد (17؟) انظر فتح الباري .)15/١(‏ 

61 تكبلة السمواط ارم وو لفت لاا 


5000 يي م 1 


؛ - ووجه قول مالك كما يذكر ابن رشد الحفيد أن الوقت الذي تنجى الثمرة 
فيه في الغالب من العادات هو إذا بدا الطيب في الثمرة ابتداء متناسقاً غير 
منقطعء!؟). 

القول الثاني : أنه لا يجوز بيع إلا ما بدا صلاحه في النوع الواحد مع سائر 
نوعه في البستان ؛ فليس في بدو صلاح نوع واحد صلاح لسائر نوعه في 
البستان. وهى قول الحنابلة في رواية/"). 


دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول ال 

١‏ - أن مالم يبد صلاحه يدخل في عموم نهي النبي صلى الله عليه وبسلم 
عن بيع ما لم يبد صلاحه من الثمار؛ فلا يجوز بيع ثمرة لم يبد صلاحها لعموم 
الفيي"قلة يكقى بدو صتلاع قسزة آل يكون لله دلياا على بدو ساك تومه في 
الها 1 

؟ - أنه لم يبد صلاحه؛ فلم يجز بيعه من غير شرط القطع كالجنس الآخر 
وكالذي في البستان خرن 


)١(‏ تكملة المجموع »45./١١‏ والمغني 64/رت/. 
(؟) بداية المجتهد ؟١181:‏ والتاج والإكليل 6/ر.٠٠5:‏ وحاشية الدسوقي /لالا١.‏ 
(؟) المغني 7/6, والمبدع 175/5, والإنصاف 79/0 . 

(4) المغني 4//الاء وشرح الزركشي ار .5٠‏ 

(5) المغني 4/را/اء والمبدع 75/5. 


011ص 60 


المناقشة والترجيح : 

يظهر لي أن القول الراجح في هذه الممسألة هو القول الأول فى أنه 
جد حعيلاع لخر مسن لبك مسلا ارقي قرقهنا ل اليف اذ را 
ا 

١‏ - أن هذا جار وفق قواعد الشريعة العامة القاضية برفع الحرج والمشقة 
عن الناسء والمبينة لسماحة الإسلام, حيث إن عدم اعتبار صلاح الثمرة صلاح 
لبقية نوعها فيه حرج شديد ومشقة بالغة على الناسء إن أنه من المعروف لذوي 
الخبرة والاختصاص تقارب بدى صلاح شجر النوع الواحد تقارياً شديداً بعكس 
الأنواع المختلفة قد يتقارب صلاحه!ا وقد يتباعد صلاحها كثيراً. 

فهذا القول إنما هى إعمال لنصوص الشريعة العامة الدالة على سماحة 
الإسلام ورفع الحرج والمشقة عن الناس. 

؟ - القياس الذي استدل به أصحاب القول قياس صحيح فهو قياس على 
متفق عليه. فالجميع متفق على أن بدى الصلاح في بعض الشجرة صلاح 
لجميعهاء مع عدم تيقننا بدو صلاح الجميع لتقارب الصلاح فيهاء فكذلك القول 
في النوع الواحد في البستان. 

" - أن عدم القول باعتبار بدى صلاح النوع الواحد يفقد مصلحة للناس 
وهي عدم استفادتهم وتلذذهم بنعم الله سبحانه وتعالى. 

4- هزد على قول اضبهاتب القول'الخاني بان هذا داحل:فى التي عن سه 
الثمرة قبل بدو صلاحها وأنه لم يجز بيعه من غير شرط القطع: بالوجهين الآتيين: 

الوجه الأول : 

أن الجميع متفق على أن بدى صلاح بعض الشجرة يعتبر صلاحاً لجميعها. 


0 


ومع ذلك لم يقل أحد بأن هذا يدخل في النهي. 

الوجه الثاني : 

أن يقال بأن اشتراط القطع في بيع ما لم يبد صلاحه يكون في البيع 
المستقلء أما إذا كان تابعاً لما بدا صلاحه فإنه يصح ويكون تبعاً لما بدا صلاحه 
في الحكم. لأنه يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً. كما قرر الفقهاء ذلك في قاعدة 
«يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالاً». والله أعلم . 

الفرع الثاني : هل صلاح نوع من الثمر صلاح لسائر أنواعه من الجنس 
نفسة؟ 

ذكرنا في الفرع السابق حكم صلاح ثمار النوع الواحد إذا بدا صلاح ثمرة 
منه؛ وفي هذا الفرع نذكر مسألة أخرى وهي صلاح نوع من الثمر هل يكون 
صلاحاً لسائر أنواعه من الجنس نفسه؛ فإذا وقع عقد البيع على أنواع مختلفة 
من الثمار كتمر «سكري» أو «برحي» فهل صلاح أحد هذه الأنواع يعتبر صلاحاً 
لسائر أنواع التمور في البستان نفسه؟ 

في ذلك خلاف بين الفقهاء على النحى التالي : 

القول الأول : أن صلاح نوع من الثمار يعتبر صلاحاً لبقية أنواعه من 
الجنس نفسه. وهو قول المالكية!!) وظاهر مذهب الشافعية(") وقول عند الحنابلة/") 
وقول الظاهرية إذا كان صفقة واحدة"). 


. 60١/6 المعونة ”/ر4١٠٠ , وشرح الخرشي 0لره18١؛ والتاج والإكليل‎ )١( 
. ١55/4 (؟) المهذب ١/١58؟, ومغني المحتاج ؟/١3, ونهاية المحتاج‎ 

() المغني 4/را/ا, والإنصاف 75/50: والمحرر 5١1/١‏ . 

(4) المحلى /رلاهغ. 


دليل هذا القول : 

اتتدل أههات :هذ | الول يما نا + 

١‏ - القياس على إكمال النصاب في الزكاة؛ فكما أن الجنس الواحد يضم 
بعضه إلى بعض لإكمال النصاب في الزكاة فكذا الحال في بيع الثمار» فيتيع ما 
فالغالب تتابع طيب الثمار!"). 

” - أن عدم القول بجواز بيع النوع تبعاً لصلاح بقية أنواعه من جنسه فيه 
مشقة شديدة وضرر بالغ والمشقة مرفوعة في الشريعة المطهرةا"). 

القول الثاني : أن صلاح نوع من الثمار لا يعتبر صلاحاً لبقية أنواعه من 
الحمنن ننه زوفن قزل للشافضة! "!وقول العداناة ا" . 

دليل هذا القول : 
صلاحاً للثمرة الشتوية؛ فكذلك القول بالنسبة للنوعين في الجنس الواحدء والعلة 
الجامعة هى أن بين الثمرة الصيفية والثمرة الشتوية وقتأء كما هو الحال بين 
)١(‏ المغنى 7/5 وقد ناقش ابن قدامة هذا الدليل بأن مسالتنا تخالف الزكاة فإن القصد هو الغنى 

من جنس ذلك المال لتقارب منفعته وقيام كل نوع مقام الآخر في المقصود؛ والمعنى ههنا هو تقارب 
النوعين فصارا في هذا كالجنسين. 
؟) شرح الخرشي 6ل/ره18١‏ . 
؟) المعونة "ا/ر١١٠.‏ 
( 
( 


#) تكملة المجموع :45١/١١‏ ومغني المحتاج ؟/١3‏ والحاوي .١55/0‏ 


0 
/ 
0 
(5) المغني 4/+1, والإنصاف 6/0/؛ وشرح الزركشي "ه0٠‏ . 


م 
النوعين في الجنس الواحد(١)‏ 

؟ - أن النوعين قد يتباعد إدراكهما كما هو مشاهد, فلم يتبع أحدهما الآخر 
في بدى الصلاح فصارا كالجنسين") 

المناقشة والترجيح : 

يترجح لي في هذه المسألة القول القائل بأن صلاح النوع الواحد من الثمار 
يعتبر صلاحا لبقية أنواعه من جنسه وذلك لما يلي : 

١‏ - وجود المشقة والحرج في حالة عدم القول بذلك » فإن اعتبار الصلاح 
في جميع الأنواع يشق ويسبب حرجا بالغاً على الناس؛ والحرج مرفوع في 
الشريعة الإسلامية. 

؟ - أن عدم اعتبار صلاح ا 
يعتبر تفريقاً بين متمائلين منتمين إلى جنس واحد, ولا مانع شرعي من الجمع 
بينهما في الحكمء والشريعة لا تفرق بين المتمائلين في الحكم. 

- يرد على أصحاب القول الثاني قياسهم وقولهم بتباعد صلاح الثمرة 
الصيفية عن الثمرة الشتوية؛ وإلحاقهم الحكم بأنواع الثمرة من الجنس الواحد 
بآن نقول: لا حجة فى هذا القياس, لأن الثمرة الشتوية والصيفية تختلفان في 
الوقف اكيلاها ا كنا التيعناة مخ القدزة: الوانحدة كينا عنتقا ردان غالدا : 
فلا وجه للقياس هنا "). والله أعلم . 


.40؟/١١ تكملة المجموع‎ )١( 
(؟) المغني 4/رك7.‎ 
.40؟ر/١١ تكملة المجموع‎ )"( 


سح 1م 


مما يجدر التنبيه عليه في الفرعين السابقين دقة مذهب المالكية فى بدو صلاح 
الثمار حيث إنهم قيدوا صلاح بقية الأنواع بتلاحق الطيب؛ فما كان يتلاحق طيبه 
بطيبه فإنه يعتبر صلاح النوع بصلاح أنواعه؛ وما كان لا يتلاحق طيبه بطيبه وكان 
متباعداً لم يعتبرا"). 


تثبيه : 


ااا سا0 


)١(‏ انظر فى ذلك بداية المجتهد ؟/١181,‏ وحاشية الدشوقي ؟//17, والمعونة ؟/8١٠٠,‏ والإشراف 
على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ؟/545. 


المسأآلة الثانية : حكم بيع الثمرة بعد بدو صلاحها : 
بعد أن ذكرنا في المسألة السابقة ما الذي يعتد به فى بدو الصلاسء نذكر فى 
م 

فإذا بيعت الثمرة دون اشتراط قطع الثمرة فى الحال؛ ودون اشتراط بقائها, 
جا تلاق كاذ 

والعلة فيه كما يقول القاضي عبد الوهاب أن الإطلاق يقتضي التبقية ولذلك 
منع قبل بدى الصلاح. 

ولأن الإطلاق في العقود محمول على العرف فيكون كالمشترط بدليل وجود 
ذلك في النقد والسير والحمولة وغيرهاء وفي نقل ما ينقل من المبيعات: والعرف 
ذلك( 

ثم إن مفهوم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها ظاهر فى إباحة بيعها بعد بدو صلاحها مطلقاً!؟). وقد نقل الاتفاق على 


)١(‏ الحنفية يقيدون ذلك بشرط القطع في الحال لأن إطلاق البيع عندهم يقتضي القطع: حاشية ابن 
عابدين 8/6 ", ويدائع الصنائع ١8/0‏ 

(؟) انظن فتح القدير 787//5, ومواهب الجليل 6.١/6‏ ؛ ونهاية المحتاج 155/4: والمحرر ١/ر7؟1؟,‏ 
والأتضصاف 727/5 واللتحة الدمكنقية ره 

8 المكوقة راج 

(5) نهاية المحتاج 6/ره5١,‏ والمغني 6/ره/. 


لخ لسك أ 

؟ - واتفق الفقهاء على صحة بيع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط القطع فى 
الفال»: 

وفي ذلك يقول القاضي عبدالوهاب (فإن بيعت بشرط القطع فجائز من غير 
خلاف لأنه إذا جاز ذلك قبل بدى الصلاح فبعده أولى)7'). 

وذكر ابن الهمام أنه لا خلاف في الجواز بعد بدى الصلاح عند الحنفية!): 
كما يذكر الرملي أن مفهوم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل 
بدى صلاحها الجواز بعد بدوه مطلقاً أي سواء عند الإطلاق أو الابقاء أى شرط 
القطع؛ والعلة هي أمن العاهة في الغالت, 

ونحى هذا الكلام يقرر ابن قدامة بقوله: (إذا بدا الصلاح في الثمرة جاز 
معنا معللقا سول القيقية الخال الهزاة ويشترظ القظى )ا زوفي تملك 
المجموع: ( أن يبيعها بشرط القطع فهذا جائز إجماعاً ) .)١[‏ 
إجماعاً)!". 
الاطلاق أو بشرط القطع. 


.5"ةر/١١ تكملة المجموع‎ )١( 

(؟) المعونة ؟/ر“١١٠»‏ وانظر الاستذكار 5/15 .٠١‏ 
(؟) فتح القدير ت/لا8, وبدائع الصنائع ١/7/٠‏ . 
(5) نهاية المحتاج 5/6 .١5‏ 
(5) المغني 6/رهلا. 

(1) تكملة المجموع ١١/رهل.‏ 
المتسن الوخارن ذارة ١‏ 


فد . _- © 


أما نقطة الخلاف فهي فيما إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية 
إلى الجذانء فهل يصح هذا البيم؟ قولان للفقهاء: 

القول الأول : مذهب جمهور الفقهاء: المالكية!') والشافعية!') والحنابلة(") 
والظاهرية!") والإماميةا"). 

وهى قول الزيدية إن علمت المدة(!! : أن هذا البيع صحيح. 

دليل هذا القول : 

استدل الجمهور لقولهم بما يلي : 

١‏ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 
بيع الثمر حتى يبدو صلاحها/"). 

؟ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى اله عليه ويسلم نهى عن 
بيع ثمر النخل حتى يزهوء والسنبل حتى يبيض ويأمن العاهة!"). 

" - حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع 
الثمرة حتى تزهى فقال: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيهء!"). 


.٠١ ١”ر/؟ والمعونة‎ ١076/8 وحاشية الدسوقي‎ 60٠١/6 مواهب الجليل‎ )١( 
.4؟0/١1١ (؟) مغني المحتاج "/ر88؛ والحاوي 0/؟15: وتكملة المجموع‎ 
. 7١5ر/١ (؟) الإنصاف 5/ر4“, والمغني 6/ه7, والمحرر‎ 

لبي ارم 

(©) شرائع الإسلام ؟/5 0 واللمعة الدمشقية #/رهه؟. 

5 اليسن الخكان 26م 

(0) تقدم تخريجه ص ”5197 . 

(4) تقدم تخريجه ص 2846 . 

/ 


وجه الدلالة من هذه الأحاديث يتضح في الأوجه التالية: 

الوجه الأول : أنه صلى الله عليه وسلم غيًا النهي بغاية وهي بدى الصلاح, 
فيوجودها يزول النهي ويبقى على أصل الإذن في جواز البيع. 

الوجه الثاني : أن ما بعد الغاية والحال هذه يعطي عكس حكم ما قبلهاء وإلا 
فذكر الغاية إذا وعدمها سيانء وماقبلها لا يجوز إلا بشرط القطع كما سبقء فما 
بعدها يجوز وإن شرط الترك. 

الوجه الثالث : أنه صلى الله عليه وسلم علل المنع بعلة وهي الخوف من 
التلف ووقوع العاهة بهاء والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. وإذا بدا الصلاح 
في الثمرة زالت العلة غالباً فيزول المنع بزوالها(!). 

6 - لأن الشرط إذا كان موافقاً للعرف لم يقدح فى صحة العقدء وقد بينا 
فيعا سنيق أن اتعرف:فى الثمان تركيا إلى وفك الحذاته وح الا مقت لقو كنا 
ذا و افقه 3 شوك ْ 

القول الثاني : يرى الحنفية أنه لا يصح بيع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط 
التبقية» إلا محمد بن الحسن فإنه يرى جواز إبقائها إذا تناهى عظمها!). 

دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١‏ - أن شرط إبقاء الثمرة شرط لا يقتضيه العقدء والقاعدة أنه لا يصع 


)١(‏ شرح الزركشي ".5 - 084: وانظر المعونة ؟//١٠٠,‏ والحاوي 197/0. والمغني 4//ره/. 

(؟) المعونة *//ا١٠٠,‏ والحاوي ه/5: والمغني #كراكل. وقد ناقش الححي هذا الدليل بأن هذا 
الشرط لا يلائم العقد ولا يقتضيه بل فيه منفعة للمشتري فيكون مفسدأ, بدائع الصنائع 1077/0 . 

(") فتح القدير ت/ر84",؛ وبدائع الصنائع ,١ 75/٠5‏ والفتاوى الهندية ؟/را ٠١‏ 
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ا بوي حي اليد ؛ فإن اشترط فإنه غير ملزم لطرفي العقد البائع 
والمشتري[") 

05000 الميوة 
على الأصل بعد البيع فيه شغل لملك الغيرء وهو لا يجونء ولا يتحقق استلام 
المشتري للثمرة هنا إلا بقطعها”") 

7 - أن .نقاء الثمرة على أصلها لا يخلؤ من حالين: إما ايكون إجازة: :وإما 
أن يكون إعارة» وفي الحالين يعتبر هذا صفقتين في صفقة, لأنه إن شرط بقاء 
الثمرة بأجرة فهى إجارة» وإن شرط بقاءها بغير أجرة فهى إعارة» فتكون صفقتين 
الل ص يس ا 
في الحديث المشهور(*) 

- أنها شمرة بيعت بشرط الترك فوجب أن يكين بيعها بال قياس على 
الثمرة التي لم يبد صلاحها*) 

ه - ودليل محمد بن الحسن الاستحسان بالتعامل لأنهم تعارفوا التعامل, 
فما تناهى عظمه جاز بيعه: ولأنه شرط يقتضيه العقد(!). 

المناقشة والترجيح 

بعد عرض القولين يظهر لي رجحان قول الجمهور صحة بيع الثمرة بعد بدو 


(1):فقم القديز 07 وبذائع الفتحافم:ه17. 

]كنم القديو رابا 

() أخرجه أحمد في المسند (98/1؟) وأخرج العقيلي في الضعفاء (/188) رواية «صفقتان في 
صفقة ريا». أخرجها مرفوعة وموقوفة, ورجح الموقوفة . 

(4) فتح القدير 88/6 ؟: ويدائع الصنائع 775/0. 

(5) استدل بهذا الحديث للحنفية الماوردي كما في الحاوي .157/٠0‏ 

5 فقم الفدد تا 
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فناحهها اقوط الانقاد لاؤزلة الخال 

١‏ - أن الحديث ظاهر في تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ وظاهر في أن 
مفهومه إباحة بيعها بعد بدو صلاحهاء وإلا لما كان للتقييد فائدة. 

فالمنهي عنه كما في الحديث قبل بدى صلاح الثمرة بشرط التيقية كما سبق, 
فوجب أن يكون ذلك جائز بعد بدى الصلاح.ء وإلا لم يكن بدو الصلاح غاية ولا 
فائدة من ذكره. 

؟ - أن العلة كما ذكر الجمهور من عدم صحة بيع الثمرة قبل بدى صلاحها 
هى عدم أمن العاهة, وهذا التعليل يدل على التبقية؛ لأن ما يقطع في الحال لا 
يخاف العاهة عليه؛ وإذا بدا صلاح الثمرة فقد أمنت العاهة؛ فلذلك جان بيعها 
لزوال علة المنع. 

3ك [ينا السقدلال الحنضة كان تروك الإنقاة لبمن من متقهني” العف قوق فيل 
صحيح: إذ أن شرط الإبقاء شرط صحيع لم يحلل حراماً ولم يحرم حلالاً فليس 
فيه منافاة لمقتضى العقد. 

؛ - وأما استدلالهم بعدم جواز اشتراط بقاء الثمرة على الأصل بعد البيع 
لأن فيه شغلدٌ للك الغير» فيمكن القول بأن بقاء الثمرة على الأصل لا يعتبر شغلاً 
للك الغير إن أن كون الثمرة على الأصل أمر خلقيء إن لى قطعت الثمرة فإن البائع 
لا يمكن أن يضع ثمرة فوق الأصل بدلاً من الثمرة التي باعهاء وعلى افتراض أن 
في بقاء الثمرة شغلاً لملك الغير فإن الشرط نفسه يسوغ البقاء. 

- ويجاب عن قولهم بأن شرط البقاء يعتبر صفقتين في صفقة لآنه إما 
إجارة وإما إعارة» بأن نقول: بيع الصفقتين في صفقة إنما يقع فيما إذا اشترطت 
الأدرة فق غدمها: ومسالتنا هذه لس فيا شترط اعرةا". 


. 5١5-518 انظر بيع العقار والثمار للدكتور محمد العثمان‎ )١( 


100ص مد 


ثم قد ذكر البابرتي من علماء الحنفية أن هذا الدليل فيه تأمل حيث يقول عن 
الدليل: (وفيه تأمل لأن ذلك إنما يكون صفقة أن لو جازت إعارة الأشجار أو 
إجارتها؛ وليس كذلك)!!). 

1 - وأجاب الماوردي عن قياس الحنفية ما بدا صلاحه على ما لم يبد 
صلاحه بعدم صحة هذا القياس لأن السنة قد فرقت بينهما في الجواز والمنه!"). 

” - قال الشوكاني في ترجيحه صحة بيع الثمرة بعد بدو صلاحها مطقاً 
في الأحوال الثلاث: (وظاهر النصوص أيضا أن البيع بعد ظهور الصلاح صحيح 
سواء شرط البقاء أم لم يشرط لأن الشارع قد جعل النهي ممتداً إلى غاية بدى 
الصلاح وما بعد الغاية مخالف لما قبلها؛ ومن ادعى أن شرط اليقاء مفسد فعليه 
الدليل؛ ولا ينفعه في المقام ما ورد من النهي عن بيع وشرط لأنه يلزمه في تجويزه 
للبيع قبل الصلاح مع شرط القطع وهو بيع وشرطء وأيضا ليس كل شرط في 
البيع منهياً عنه فإن اشتراط جابر بعد بيعه للجمل أن يكون له ظهره إلى المدينة قد 
صححه الشارع... وهو شبيه بالشرط الذي نحن بصدده... وآما دعوى الإجماع 
على الفساد بشرط البقاء كما سلف فدعوى فاسدة: فإنه قد حكى صاحب الفتح 
عن الجمهور أنه يجوز البيع بعد الصلاح بشرط البقاء ولم يحك الخلاف في ذلك 
إلا عن أبي حنيفة)!"". والله أعلم . 


. العناية ك/ر/8؟‎ )١( 
.١97/ه (؟) الحاوي‎ 
. نيل الأوطار ه/ر/اذا‎ )©( 


المبحث الثالث 


حكم بيع الحبوب والبقول 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول ؛ بيع الحب مع ستيله 
المطلب الثاني : بيع ما يتكرر جنيه من البقول 


ض 


المطلب الأول 
بيع الحب مع سنيله 


في هذه المسألة خلاف ووفاق بين الفقهاء ٠‏ حيث إنهم اتفقوا على أنه لا يجوز 
أن تفرد الحنطة في سنبلها بالشراء دون السنبل. 

ففي المجموع : ( أما ما لا يرى حبه في سنبله كالحنطة والعدس والحمص 
والسمسم والحبة السوداء؛ فمادام في سنبله لا يجوز بيعه منفرداً عن سنبله بلا 
اذا 

وذكل الاتفاق ابن رشد الحفيد بقوله:: (العلماء اتفقوا على أثة لا يجوز بيع 
الحنطة في سنبلها دون السنبل) وبين العلة من عدم الجواز وهي أنه من بيع 
المجهول بقوله: (لأنه بيع ما لم تعلم صفته ولا كثرته)!"). 

ونقل الاتفاق على ذلك أيضاً القاضي عبدالوهاب ففي المعونة: (بيع الحنطة 
في سنبلها مفردة عن السنبل غير جائز بالإجماع)!"). 

وقال الباجي : (لا خلاف أنه لا يجوز أن تفرد الحنطة في سنبلها بالشراء 
ذف السفيل)20): ١‏ 

هذا هو موضع الوفاق ؛ أما الخلاف فهى في بيع السنبل نفسه مع الحب 
فهل يجوز بيع الحب المشتد مع سنبله ؟ في ذلك قولان للفقهاء: 


. 7.8/5 المجموع‎ )١( 
. ١مار/" (؟) بداية المجتهد‎ 
.١١؟1ر/ا“ (؟) المعونة‎ 
اللتفقن وار بار‎ )6[ 


وس ا 


القول الأول : قول جمهور الفقهاء : لهنفية ١١!‏ واتالكرةا"! والهيايلة!' وكول 
الشافعي في القديم!*)» وقول الظاهرية ا ا البيع. 
دليل هذا القول : 


استدل الجمهور لقولهم بما يلي : 

ع ينوت لغب ركني اللمتفكونا اوزرسون لقص القنافاية ويه 
نهى عن بيع النخل حتى يزهي وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة/"). 

وجه الدلالة من الحديث : 

أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل غاية المنع من بيع السنبل عند الاشتداد 
ويدى الصلاح فدل على الجواز بعده. وحيث إنه لا يمكن أن يباع إلا الحب مع 
ستبله جان بيعه("). ْ 

؟ - أن بيع الحب في سنبله بعد اشتداده كبيع الثمرة في أصلها بعد بدو 
عراقساة 1ه ذا عق لشي | لاه تماد كالنفرة | داس نكاد 
يتوق هوا نت القموة مسن بدو جنائهيها ب#ماز ينع الفي ف زجنا ةيحد يني 


(1) تبيين الحقائق 17/4١؛‏ وفتح القدير 191/1, والاختيار .771/1١‏ 

() المنتقى 4//ر.”5؟, ويداية المجتهد 2181/9 والمعونة ٠١١1/"‏ . 

(؟) المغني 6/“/ء وكشاف القناع ,181١/5‏ والمبدع ١9/4‏ . 

(4) مغني المحتاج ؟/40: والمهذب ١/15؟,‏ والتنبيه .١4١‏ 

(5) المحلى 05/2 5. 

(1) تحرير الوبسيلة ١/ا .6١‏ 

(0) تقدم تخريجه ص 589 . 

(4) المنتقى 4/.؟”, ويداية المجتهد 181/9, والمغني 6/؟7. وقد ناقش الشافعية هذا الدليل بأن 
المقصود في الحديث الشعير ونحوه دون الحنطة لبروز حبات الشعير بخلاف حبات الحنطة, » مغني 
المحتاج #ر+.ة: ونهاية المحتاج 16+78: 


صلاحه بجامع بدى الصلاح في كل والقاعدة أنه لا يجوز التفريق بين متمائلين 
فى الحكد!"). 

" - أن حب الحنطة وما شابهه حب منتفع به بدليل قوله تعالى: «فذروه في 
سنبله»!') فجاز بيعه في سنبله قياساً على بيع الشعير» بجامع كونهما مالين 

؛ - أن الحنطة في سنبلها مال معلوم؛ فهو مشار إليه؛ وبالإشارة كفاية في 
التعريف إذ المانع من رؤية عينها لا يخل بإدراك قدره في الجملة؛ ولو لم نقل بذلك 
لامتنع بيع الصبرة بالمشاهدة/"). 

القول الثاني : لا يجوز بيع الحب المشتد في سنبله. وهى قول الشافعي في 
الحويوا ا 

دليل هذا القول : 

استدل الشافعي لقوله يما يلي : 

١‏ - لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها لأنه لا يعلم قدر ما فيها من الحبء ولا 
صفة الحب: وذلك غرر لا تدعى الحاجة إليه فلم يجن بيعها لذلك: وقد نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر") » وبيع الحنطة في سنبلها غرر لأنه تردد 
بين الجودة والرداءة والصحة والفساد. 


.7/6 المغني‎ )١( 

(؟) سورة يوسف آية لا . 

(؟) فتح القدين 5/1 59. 

(2) الأم ,5”/١‏ ومغني المحتاج ؟/30, والمجموع .15١4/5‏ 

(4) أخرجه مسلم 1١58/‏ كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر رقم الحديث 
(؟١6٠١).‏ 


ض 


فالتحريم هنا للجهالة : جهالة القدرء وجهالة الصفة؛ ومن المعلوم أن الجهالة 
مفسدة للبيء(!). 

؟ - أن المقصود منه مستتر بما ليس من صلاحه كالحنطة فى تبنها بعد 
الدياس!') فإنه لا يصح بيعها("). 

- لأن الحنطة بعد الدرس في تبنها أقرب إلى تصفيتها من أن تكون في 
سنبلهاء فلما لم يجز بيعها في أقرب الحالين إلى التصفية فأولى أن لا يجوز في 
ابعداهما مق الخضفرة!2). 


المناقشة والترجيع : 

يظهر لي من خلال عرض أدلة القولين رجحان القول الأول وهى جوان بيع 
الحب المشتد في سنبله وذلك لاؤدلة التالية: 

١‏ - أن الحديث نص في عدم جواز بيع السنبل حتى يبدو صلاحة؛ ومفهومه 
جوازه بعد بدى الصلاح؛ فإن بدا صلاحه جاز بيعه وإلا لما كان لذكر الغاية فائدة 
كما سبق القول في بيع الثمرة بعد بدو صلاحها . 

؟ - حمل الحديث على الشعير ونحوه لا يستقيم؛ لأن الحديث لم يفصل بين 
حب وحبء فلا يجوز التفريق ويجب إبقاء النص على إطلاقه. 

- احتجاج الشافعية بالجهالة والغرر منقوض بإجازتهم بيع الشعير في 
ستبله مع أن فيه غرراً من حيث القدر فلا فرق بينه في ذلك ويين الحنطة في 


ل ل ا 

() الدياس وطه الزرع بقوائم الدواب أو بآلة حتى ينفصل الحب عن التبن. معجم لغة الفقهاء (١١؟).‏ 
)يقن المسقاح القن وكهاية المتاع 1/6 : 

(4) الشاوي قثرء ؟ . 


0 

سنبلهاء ثم إن الحنطة يمكن تقدير جودتها ورؤية حبها بفرك بعض السنبل. 

- أن الناس - كما يقول ان تيمية - محتاجون إلى هذه البيوع: والشارع 
لا يحرم ما يحتاج الناس إليه من البيع لأجل نوع من الغرر» بل يبيح ما يحتاج 
الناس إليه في ذلك كما أباح بيع الثمار قبل بدو صلاحها مبقاة إلى الجذاذ, وإن 
كان بعض المبيع لم يخلق؛ وكما أباح أن يشترط المشتري ثمرة النخل المؤير» وذلك 
تراه فول يدو عب لاتهها الكنة قات لللشتهرة وان عيت العرا نا بشرهيهاء انا 
التقدير بالخرص مقام التقدير بالكيل عند الحاجة: مع أن ذلك يسخل في الريا 
الذي هى أعظم من بيع الغرر. 

وهذه قاعدة الشريعة : وهى تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما؛ ودفع 
أعظم المفسدتين بالتزام أدناهما(!). والله أعلم . 


اا 000000000 


. 558 - مجموع الفتاوى 9؟/رل/ا؟؟‎ )١( 
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2000000 


المطلى الثاني 
بيع ما يتكرر جنيه من البقول 


هناك أنواع من البقول ونحوها كالقثاء والخيار والبطيخ والباذنجان» يتكرر 
جنيه مرة بعد أخرىء وقد اتفق الفقهاء على جواز بيعه جزة جزة ولقطة لقطة كما 
يقول الكاساني أنه قول عامة العلماء!"). 

إلا أنهم اختلفوا في حكم بيع اللقطة أى الجزة الظاهرة التي لم تخلق بعد أي 
هل يجوز بيع المعدوم منها والموجود؟ قولان في المسألة: 

القول الأول : 

لا يجوز بيع ما يتكرر جنيه من البقول ونحوها إلا لقطة لقطة. وهو قول 
اعد والشناففية! "1 والتهنا 01 : 

دليل هذا القول : 

اتدل #اتشحابي :هذا القرل يما ين : 

١‏ - حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 
تاوف : 

وجه الدلالة من الحديث : 

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المعاومة وهي بيع السنين ومعناه أن 
(1) بدائم الصنتائع 7ر1 .. 
(؟) بدائع الصنائع هرة؟١,‏ والفتاوى الهندية .٠١/‏ 
(؟) الأم 51/7, ومغني المحتاج ؟/45, ونهاية المحتاج ١١0/6‏ . 
(4) المغني 1//6, ومختصر الخرقي ,)1١5(‏ والروض المريع (700) ٠‏ 
!0 


م( أخرجه مسلم *ره/17١١‏ فى كتاب البيوع باب النهي عن المحاقلة والمزاينة والمخابرة رقم الحديث 
(55ه1). 


لع 


ع ' اه 
الحووق!"! ,الآنه بيع سكدن!") وسكيول غين مكدو على قلكمة وخير مملراة 
للعاقد. 

وهذه العلل كلها موجودة في بيع ما يتكرر جنيه من البقول ونحوهاء فإذا 


اتحدت العلة كان الحكم واحداً وهى عدم الجواز, والحكم يدور مع علته وجوداً 
كما 


؟ - أن هذه الثمرة لم تخلق بعد فلم يجز بيعها كما لى باعها قبل ظهور شيء 
منهاء فهي في حكم المعدوم المجهول("). وبيع المجهول باطل كبيع حبل الحبلة!؟). 
وبيع اللبن في الضرع/”) وبييع عسب الفحل!!) وغيرها من البيوع الباطلة بسبب 
الحيانة: | 

" - أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الثمرة قبل أن يبدى صلاحها 
وهي ترىء؛ فينبغي أن يكون الحكم ذاته في بيع ما لم ير ولم يبد صلاحه كمسأالتنا 


8 شرع لشي 1 

(؟) بداية المجتهد 1617/9 وانظر الأم //48 + والمقنع شرح مختصر الخرقي ؟//31/1. 

(5) المغني 8/4. 

(4) هى بيع ولد الناقة الحامل؛ وورد النهي عنه في حديث ابن عمر في صحيح البخاري ٠١ ١/"‏ كتاب 
البيوع باب بيع الغزو وهيل الحبلة رقم الحديث (145؟):وصديع مسلم ١0/7‏ ذاككاب البيوع 
باب تحريم بيع حبل الحبلة رقم الحديث .)١5١5(‏ انظر فتح الباري 1/4 ه” - 01 1, 

(©) ورد النهي عن ذلك في حديث أبي سعيد الخدري في سنن ابن ماجة 4١/5‏ كتاب التجارات باب 

النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضرية الغائص. رقم الحديث (91١؟)‏ بإسناد 
ا ا 
(1) هو ماء الذكر من الحيوان وقيل أجرة الجماع؛ وقد ورد النهي عنه في حديث ابن عمر في صحيح 
البخاري "؟ر؟١‏ كتاب الإجارة باب عسب الفحل رقم الحديث 284؟. انظر فتح الباري 4/رااة. 
(07) بدائع الصنائع 5/5 ؟١.‏ 


0 


هذه بل أشد لأنه يزيد عليها أنه لا يرى» وفي ذلك يقول الشافعي: (وقد نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها لئلا تصيبها العاهة, 
فكيف لا ينهي عن بيع ما لم يخلق قط وما تأتي العاهة على شجره وعليه فى أول 
خروجه؛ وهذا محرم من مواضع؛ من هذاء ومن بيع السنين: ومن بيع ما لم يملك, 
وتضمين صاحبه١ ١‏ وغير وجه)!"). 

ويوضح ذلك الماوردي بقوله : (ولآن النخل أثبت من البطيخ أصلاً 
وحمله أقل من البطيخ خطرأء فلما لم يجز بيع ما لم يخلق من غير النخل تبعاً 
لا خلق» فأولى أن لا يجوز بيع ما لم يخلق من البطيخ تبعاً لا خلق؛ وتحريره 
قياساً على أنها ثمرة لا يجوز إفرادها بالعقد؛ فوجوب إذا لم تدخل في البيع 
بغي شرظ أن لأ"تداخل فيه بالقسوط كالتكل كانه لا لم يجو بيع ها سيد 
صلاحه مع وجوده وقلة غرره؛ فبيع ما لم يخلق أولى أن لا يجوز مع عدمه وكثرة 
غررة)!". 

القول الثاني : يجوز بيع ما يتكرر جنيه من البقول ونحوهاء وثمرته للمشتري 
حتى انقطاعها. ويه يقول المالكية) وهى قول عند الحنابلة!"). 


)١(‏ يشير إلى حديث النهي عن ربح ما لم يضمن وييع ما لم يملك وهى في سنن آبي داود "/ركاك/ا 
كقاب: الببوع بات كي الرمثل مدع نا الس عند ةرق الهديت (2ه1] والكريدي #رلزة كنا 
البيوع باب ما جاه في كراهية بيع ما ليس عندك رقم الحديث (174) وابن هااجة ؟//8/ كتاب 
التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك رقم الحديث (144؟) وصححه الترمذي. 

(5) الأم لاثرحة. 

(؟) الحاوي 0//اذ١.‏ 

(4) القوانين (0؟) : والشرح الصغير ؟/81: وحاشية الدسوقي 1728/5. وهذا القول فيما يتصل 
ولا يتمينء أما الذي يتمين وينفصل ففيه روايتان عند المالكية كما في بداية المجتهد "//رلام١ا.‏ 

(5) الإنصاف 4/0 ومجموع الفتاوى 9؟/484: وإعلام الموقعين ."١/"‏ 


02 

دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

١‏ - أنها ثمرة لا يمكن حبس أولها على آخرهاء فجاز أن يباع ما لم يبد 
صلاحه بما بدا صلاحه كالتين والخوت!!). 

يوضح ذلك ابن رشد الحفيد بقوله : (وحجة مالك فيما لا يتميز أنه لا يمكن 
حبس أوله على آخره؛ فجاز أن يباع ما لم يخلق منها مع ما خلق ويدا صلاحةه) 
ثم يبين الأصل في ذلك وهى (جوان بيع ما لم يطب من الثمر مع ما طابء لأن 
الغرر في الصفة شبهه بالغرر في عين الشيء)!"). 

؟ - أن الحاجة داعية إلى بيع هذا النوع من الثمار وإن لم يخلق بعدء فيجون 
بيع الجميع لأن ذلك يشق تمييزه؛ فكان ما لم يظهر تبعاً لما ظهر؛ كما أن ما لم يبد 
صلاحه تبع لما 06 

بين ذلك ابن رشد الحفيد بقوله عن مالك : (وكأنه رأى أن الرخصة ههنا 
يجب أن تقاس على الرخصة في بيع الثمار» أعني ما طاب مع ما لم يطب لموضع 
الضرورة؛ والأصل عنده أن من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة)!"). 

المناقشة والترجيح : 

يظهر لي من خلال عرض أدلة القولين رجحان القول الثاني والمرجح ما يلي : 


)١(‏ المنتقى 5/5""؟. 

(؟) بداية المجتهد ١181//”‏ وقد ناقش الماوردي هذا الاستدلال بأن ما لم يبد صلاحه لما جان إفراده 
بالعقد جاز أن ينضم في العقد إلى غيره؛ وما لم يخلق لما لم يجز إفراده في العقد لم يجز أن 
يضم في العقد إلى غيره؛ الحاوي 151//5. 

(؟) بداية المجتهد ؟/187 وقد ناقش الماوردي ذلك بأنها دعوى غير صحيحة لأنه يقدر على أخذ ما 
خلق وبيعه حالاً بعد حال ولا يقدر على مثل هذا في الإجازة ويمكنه بيع ما خلق والسماحة بما لم 
يخلق, الحاوي ه/ل/اذ١ا.‏ 


١‏ - أن الشريعة استقرت على أن ما يحتاج إلى بيعه يجوز بيعه وإن كان 
معدوماء كالمنافع؛ وأجر الثمر الذي لم يبد صلاحه مع الأصلء والذى بدا صلاحه 
نع الأفسل: والدى هذا ملاح محا ْ 

والحاجة والضرورة داعية إلى ذلك ؛ إذ لا يمكن بيع الثمرة إلا كذلك؛ وييعها 
لقطة لقطة متعذر أى متعسر لعدم التمييزء وكلاهما منتف شرعاً!"). 

* - أن بيع مثل هذا النوع من الثمار إن سلمنا أنه قد يفضي إلى نوع من 
الفسادء فإن الفساد في تحريم ذلك أعظم لعظم الحاجة؛ فوجب دفع أعظم 
الفسادين باحتمال أدناهماء وهي قاعدة مستقرة في الشريعة كما يذكر ابن 
لقمة ا" : 

وكذا يذكر ابن القيم بأن هذا .القول أصح (فإنه لا يمكن بيعها - أي المقاثي 
والمباطخ() والباذنجان - إلا على هذا الوجه. ولا تتميز اللقطة المبيعة من غيرها, 
ولا تقوم المصلحة ببيعها كذلك؛ ولو كلف الناس به لكان أشق شيء عليهم: وأعظمه 
ضرراًء والشريعة لا تأتي به)» ثم بين أن دخول الأجزاء والأعيان التي لم تخلق 
بعد كدخول أجزاء الثمار وما يتلاحق في الشجر منهاء لا فرق بينهما البتة(؟). 


والله أعلم . 


شويع الققاوى 4ر1 
له المباطخ : مزارع البطيخ ٠‏ جمع مطبخة وهي منبت البطيخ . لسان العرب (ككرة) مادة : « بطخ ا 
(2) إعلام الموقعين ؟/ر١".‏ 


الفصل الثاني 
وضع الجوائح 


أنتحدث في هذا الفصل عن مسألة وضع الجوائح وهي 
أساس الموضوع كله فأبين المرادبوضع الجوائح؛ ثم أحرر 
محل النزاع؛ وبعد ذلك أذكر خلاف العلماء في حكم 
وضع الجائحة مبينا الأقوال والأدلة والمناقشات وسبب 
الخلاف فالترجيح. 


خم وضع الداتك 


هذه المسألة هي لب البحث وأساسه؛ وعليها تتفرع مسائل الجوائح 
وأحكامهاء وقد اختلف فيها الفقهاء اختلافاً كبيراً وفرعوا عليها تفريعات كثيرة, 
وسوف نعرض هذه المسالة بالتفصيل بذكر أقوال الأئمة وأدلتهم؛ ومناقشة الآدلة, 
وذكر سبب الخلاف في المسألة وثمرته, ثم بعد ذلك ترجيح ما كان راجحاً. 

وقبل عرض الخلاف في المسألة أبين معنى وضع الجائحة؛ ومواضع الاتفاق 
بين الأئمة ثم أبين نقطة الخلاف ومحل النزاع. 


معنى وضع الجائحة : 

قد ذكرت في التمهيد معنى الجائحة؛ وحتى يتبين معنى وضعها أبين معنى 
الوضع. 

قال ابن فارس : (الواو والضاد والعين أصل واحد يدل على الخفض للشيء 
وحطه... ووضع في تجارته يوضع: خسر)!!). 

وفي لسان العرب : (الوضع ضد الرفع ؛ وضعه يضعه وضعاً وموضوعاً... 
والوضيعة: الحطيطة. وقد استوضع منه إذا استحط... ووضع عنه الدين والدم 
وجميع أنواع الجناية يضعه وضعاً: أسقطه عنه... ودين وضيع : موضوع. 

وفي الحديث «من أنظر معسراً أى وضع له:!'! : أي حط عنه من أصل الدين 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة ,١117/1‏ وأنظر المصباح المنير (154؟) ٠‏ ومختار الصحاح (؟.” -8.؟) 
مادة «وضع». 
(؟) أخرجه مسلم 707/5 في كتاب الزهد والرقائق باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر. 


ب 
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ووضع في تجارته ضعة وضعة فهو موضوع فيها وأوضع ووضع وضعاً : 
عُين وخسر فيهاء والوضيعة: الخسارة؛ وقد وضع في البيع يوضع وضيعة يعني: 
1 الخيسا رز يفن راسن الال كر 

مما سبق يتضح لنا معنى الوضع في اللغة ؛ فهو يأتى بمعنى الحط من 
أصل الدين كله أى بعضه. ويأتي بمعنى الإسقاط ويأتي بمعنى الخسارة. 

وبهذا يتضح لنا معنى وضع الجوائح ؛ فإذا وقعت الجائحة وأتلفت الثمرة 
المعقود عليها فهل توضع أو لا توضع ؟ أي هل تكون في ضمان البائع فيحط أو 
يسقط عن المشتري ما دفع من المال فتكون موضوعاة: أو لا توضع فتكون من 
ضمان المشتري ولا يحط من قدر الثمن شيئاً ولا يسقط؟ 

هذا هى معنى وضع الجائحة عند الفقهاء » وقبل أن أشرع في المقصود وهو 
نان حقو وضع الحوائع ؤاقوانالنشاء دي المسملة اختزى مسن التواع يكز 
مواطن الاتفاق ثم محل الخلاف. 

مواطن الاتفاق : 

١‏ - اتفق الفقهاء على أن الثمرة إذا بيعت مع أصلها فلا وضع فيها وتكون 
فق فسا الشقزروه .ركذا إذ ادح من مالك فليا" 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث (118/5) والغريبين في القرآن والحديث للهروي (1/١١١؟)‏ مادة 
«وضع». 

(؟) لسان العرب 9/6" - 98؟) , وانظر القاموس ١١4/5‏ والمغرب ”؟/ره؟؛ والكليات (١55)؛‏ 
والمطلع (50؟), والدر النقي ؟/١١5:‏ وطلبة الطلبة (5.؟). 

(*) الذخيرة ه/ر١؟؟؛:‏ ومغني المحتاج ؟/57: والإنصاف ٠//الا.‏ 


؟ - واتفقوا على أن الثمرة إذا أجيحت قبل التخلية فإنها من ضمان البائع 
#اصدوكذ !| اتفقوا هلئ :أن الخموة إذ١‏ اتسيهدديس تفبحينا وانكاة جدانها 
فإنها من ضمان المشتري!'! ؛ وكذا إذا أجيحت بعد الجذان(). 


محل الخلاف : 

اختلف الفقهاء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو صلاحها مفردة عن أصلها ومن 
غير مالك أصلهاء وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينه ويينهاء ثم تلفت قبل 
أوان الجذاذ فهل توضع أو لا توضع: أي هل توضع عن المشتري فتكون من 
معان اللاكريا نبوا اذ الرشوهن ا دوي ناد بان الثات وار مما 
المشتري فتكون من ضمانه؟ 


سسا ميو ا ل ا ا 

. 5١7/5 شرح معاني الآثار 0/4 والمنتقى 177/4, مغني المحتاج 15/7 ومطالب أولي النهى‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي /1878: والحاوي ١3/0‏ ؟؛ والكافي لابن قدامة ؟//. 

() دور الحكام ١//8؟:‏ والشرح الصغير 807/5, والتاج والإكليل 507/4: والحاوي 5/١٠5؛‏ وشرح 
منتيى الآزاذات 17 


القول الأول : ذهب الحنفية!!) والشافعي في قوله الجديد(') والظاهرية() 


والزيدية!؟) والإماميةل”) إلى عدم وجوب وضع الجائحة عن المشتري فهي في 
ضمانة. 


دليل هذا القول : 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها : 

١‏ - حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهيء قيل وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال 
رسول الله صلى الله عليه ووسلم: «أرأيت إن منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال 


أحيهمط!). 


وجه الدلالة من الحديث : 

أنه لو كانت الجائحة مضمونة على البائع لما استضر المشتري بالجائحة قبل 
بدو صلاح الثمرة» وما كان لنهيه عنه حفظأ لمال اعد وكيا لاسو 
تلف في الحالين بالرجوع إلى البائع؛ فلما نهى عن البيع في الحال التي يخاف من 


)١(‏ مختصر الطحاوي (28) » وبدائع الصنائع 515/٠‏ وشرح معاني الآثار 5/6؟. 

(؟) الأم "/لاهء ومغني المحتاج ؟/؟3: والحاوي ره .”١‏ 

(5) المحلى 6/رة/ا؟ 

(4) البكر الذخان 4/رة؟: والسيل: الهزان ار ؟١:‏ 

(5) شرائع الإسلام “/"ه, وفقه الإمام جعفر الصادق ؟/80": وتحرير الوسيلة 1لره٠0.‏ 
/ 


") تقدم تخريجه ص 1/8 


الجائحة فيها لأن لا يلخذ مال المشتري بغير حق: علم أن الجائحة لا تكون 
مضمونة على البائع» وأنها مضمونة فيما صح بيعه على المشتري("). 

وفي إعلاء السنن : (ويدل على ذلك أيضا أنه لو كان الأمر بوضع الجائحة 
للوجوب مطلقا لم يكن لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل 
بدى الصلاح معنى لأن علته هى حفظ مال المسلم عن التلف كما يدل عليه قوله: 
«أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه» ويعد قانون وضع الجائحة 
لا يبقى هذا المعنى ؛ فلا معنى للنهي)!'). 

؟ - حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا من الأنصار ابتاع من رجل ثمرة 
فأصيب فيها فسال البائع أن يحطه شيئًاً. فحلف بالله لا يفعل؛ فأتت أمه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه 
هلم #ثالى أن لأ تفعل خيرا,!". 


وجه الدلالة من الحديث من وجهين : 
الوجه الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الحط عن المشتري مخرج 
فقط. 


الوجه الثاني : أنه لم يجبر البائع على الحط عن المشتري حتى بلغ البائع 


.185// الحاوي 6/ر“١", وانظر شرح معاني الآثان 5/6 ؟, والمحلى‎ )١( 

6 علق السيق ار 

(؟) أخرجه مالك "771 كتاب البيوع باب الجائحة في بيع الثمر والزرع» وهو مرسل وصله البخاري 
77٠"‏ في كتاب الصلح باب هل يشير الإمام بالصلح رقم الحديث (105؟): ومسلم ١١51/7‏ في 
الساقاف دان استعياي الوم من الديق قم الحديث (/1ة١):‏ 


ل 


" - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا اشترى ثمراً فأصيب 
فيها فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا عليه» فتصدق الناس 
عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خذوا ما وجدتم 
وليس لكم إلا ذلك»!"). 


وجه الدلالة من الحديث : 

لمن كا وجول اللممناته لمعاف يدل الدر وطن سن الغواء #مدفات 
الثمار» وفيهم باعتهاء ولم يرده على البائع بالثمن» إن كانوا قد قبضوا ذلك منه: 
يخ أن الجواقم القادة فيه الشتهري لا تكون بطالئة عنه شنا هن القمق الدض 
عليه للبائع» وأن الأمر بوضع الجوائح ليس على عمومة!"). 

قآل الازردي : ( قتولان الجوائع نشمؤة غلى الششري كا شوج إلى 
الصدقة؛ وجعل لغرمائه ما وجدوه؛ ولكان يجعلها مضمونة على بائعهاء ويضعها 
على المشتري)!؟. 

؛ - أن الأمر بوضع الجوائح هى أمر ندب بعد القبض » وأمر وجوب قبله. 
والدليل على أن أنه أمر وجوب قبل القبض أنه قبل القبض يكون المبيع في ضمان 
البائع» ويوجب هلاكه انفساخ البيع؛ فلا يحل للبائع أخذ الثمن وأما بعد القبض 


.٠١ ١/ الحاوي ه/ر”.؟ -07؟, وانظر الأم ؟/لاه, ومختصر اختلاف الفقهاء‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 11١5‏ في كتاب المساقاة باب استحباب الوضع من الدين رقم الحديث .)1١51(‏ 

(؟) شرح معاني الآثار 4/ر", وانظر فتح الباري 7949/4 وشرح صحيح مسلم ١٠/07١؟/‏ ونهاية 
المتحتاج 151478 

(4) الحاوي "٠/0‏ , وانظر مختصر اختلاف العلماء .٠١5/7‏ 


د 2020 


فتخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتريء وهلاكه في ضمانه لا يوجب سقوط 
الثمن» كما في غير الثمر من المبيعات!١).‏ 

يبوضح ذلك الماوردي فيذكر أن الثمرة تكون مقبوضة على روّوس 
نخلها بالتمكين والتخلية بدليل أن للمشتري بيعها بعد التمكين منهاء ولى لم تكن 
مقبوضة لم يجزء ولذلك إن تلفت بعد القبض فإنها من ضمان المشتري دون 
البائع". ظ 

ويذكر ابن رشد الحفيد أن عمدة من لم يقل بالقضاء بالجائحة هو تشبيه هذا 
البيع بسائر المبيعات؛ وأن التخلية في هذا البيع هى القبضء والاتفاق واقع على أن 
ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري لا من البائع!!. 

ه - استدل الشافعي فئ قوله الجديد على عدم وجوب وضع 
الجوائح بإنه لم يثبت دليل في ذلك. فقد ذكر أن حديث مالك عن عمرة - 
وهى حديث عائشة السابق - مرسلء وهو لا يثبت الحديث مرسلء وذكر 
أله لى فسان إل وشيكو 'الجائهة (تاكانت النضيمة هيبا إلا تتام الشيو در 
ثبت)!". 

هذه هى الأدلة التي استدل بها أصحاب القول والتي يمكن أن توجن بالنقاط 
الآثية 00 

أ - عدم ثبوت نص يأمر بوضع الجوائح . 

ب - أن البيع يتقرر بالتسليم فيتقرر الثمن فلا تجب الجائحة. 


؟ة,/١6 إعلاء السنن‎ )١( 
(؟) الحاوي ه//ا.؟‎ 

(؟) بداية المجتهد "/ر5”؟؟. 
() الأم كلاه 


م 


ج - أن المشتري إذا قبض الثمرة - والقبض هى التخلية - فإنه هى الضامن 
لها إن هلكتء فلذلك لا توضع الجائحة عنه؛ لأنه قد تقرر أن المبيع قبل القبض فى 
ضمان البائع؛ أما بعد القبض فمن ضمان المشتري. 

د - بعض الأحاديث الواردة في الموضوع والتي لا تدل على وجوب وضع 
الجوائح؛ بل تدل على الندب إلى وضع الدين أو وضع الجائحة كما يفهم من تلك 
التمتويدن: 

القول الثاني : ذهب مالك فيما كان أكثر من الثلث('). والشافعي في قوله 
الشري .اميت 1 الدروكون رشن السوانك بكر نه الباق تن الضاءى ااجلة 
الها عه 


دليل هذا القول : 

انقدل: امعنخان» هذا :القول بالأدلة العالية:: 

١‏ - حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع 
الجوائه!؟). 


. )584( المدونة 6/ره١, والتفريع "/١5١ء والقوانين‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج ؟/47, ونهاية المحتاج 4/5 »١5‏ والحاوي 7١5/5‏ . 

(؟) الإنصاف هرئ/ء وشرح الزركشي ”/ر9١ه؛‏ والمبدع .١7./4‏ 

(4) أخرجه مسلم 1١51/*‏ في كتاب المساقاة باب وضع الجوائح رقم الحديث .)١١54(‏ 


ا 


الجوائم: والملقصود كما مر هى وجوب إسقاط ما اجتيح من الثمرة عن 
تمر 

؟ - حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ووسلم قال: «لى 
بعث من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال 
أخيك بغير حق»!"). 

" - حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع 
ثمر النخل حتى تزهى. فقلنا لأنس: مازهوها؟ 


قال : تحمر وتص فر . أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال 
ا 

وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إن لم يثمرها الله فبم 
متتل احدكرنال الخيس ا" 


وجه الدلالة من الحديثين : 


يدل الحديثان على وجوب وضع الجوائح صراحة؛ وحرمة أخذ البائع مال 
المشتري(". وأن إجبار المشتري على دفع الثمن مع هلاك المعقود بفعل الجائحة 


.5١ المقدمات "/لم"ه:, والمغنى 5//ر85؛ ونيل الأوطار هرا‎ ١) 

(؟) أخرجه مسلم ١١6./”‏ في كتاب المساقاة باب وضع الجوائح رقم الحديث .)١5١55(‏ 

(*) أخرجه البخاري 1١17/9‏ في كتاب البيوع إذا باع الثمار قبل أن يبدى صلاحها ثم أصابته عاهة 
فهى من البائع. رقم الحديث (58١؟)؛‏ ومسلم ١١5.“‏ في كتاب المساقاة باب وضع الجوائح رقم 
الحديث .)١6١١5(‏ 

(4) أخرجها مسلم ١١5."‏ في كتاب المساقاة باب وضع الجوائح رقم الحديث .)١550(‏ 

(5) انظضر حاشية السندي على سنن النسائي /ا/روا 5 


فقيو كلما اكه لأموال الناس بالباطل(!) وذكر ابن حجر وجه الدلالة بقوله: (أي 
لى تلف الثمر لانتفى في مقابلته العوضء فكيف يأكله بغير عوض؟)7). 

- قياس الشبه وهو كما يقول ابن رشد الحفيد : أنه مبيع بقي على البائع 
فيه حق توفية؛ بدليل ما عليه من سقيه إلى أن يكمل؛ فوجب أن يكون ضمانه منه. 
ثم ذكر أن أصله سائر المبيعات التي بقي فيها حق توفية. ثم ذكر أن الفرق - عند 
من يقول ذلك - بين هذا المبيع وبين سائر البيوع أن هذا بيع وقع في الشرع 
والمبيع لم يكتمل بعد فكأنه مستثنى من النهي من بيع ما لم يخلق؛ فوجب أن 
يكون في ضمانه مخالفاً لسائر المبيعات/"). 

وذكر الباجي نحو دليل ابن رشد الحفيد وهى أن هذه ثمرة أصابتها جائحة 
قبل أن تستغني عن أصلها فجاز أن يرجع بها على البائع أصله إذا كان ذلك 
بعطش!؟). يوضح ذلك القاضي عبدالوهاب بقوله: (لأنها ثمرة مبيعة محتاجة إلى 
تبقيتها في النخلء؛ فإذا تلفت بآفة سماوية كانت من بائعها كالتلف بالعطش)*) 

4 - لأآن بيع الثمار على رؤوس النخل في معنى الإجارة: لأنها تؤخذ شيئًا 
فشيئاً كالمنافع التي تستوفى أولأً بأولء وقد ثبت أن المنافع إذا تلفت قبل مضي 
المدة كانت من ضمان المؤجر فكذلك الحكم في الثمارل'!. 

ويمكن توضيح ذلك بأن نقول : إن قبض الثمرة ملحق بمنافع الدار 
المستأجرة: لأن العرف في الثمار أن تأخذ لقطة بعد لقطة. كما تستوفى منافع 


.574//" الذخيرة ه/؛١؟, والمقدمات‎ )١( 

(؟) فتح الباري 599/6. 

(؟) بداية المجتهد ”ر؟7؟: ويلغة السالك ؟/47: وحاشية الدسوقي ؟/185. 
(4) المقفقى 0 

(0) المعونة ؟/ر.؟١٠.‏ 

(1) المعونة #/ر9١١١‏ - ٠١7٠.١‏ , والإشراف ”//ا58. 


الدار مدة بعد مدة» فلما كان تلف الدار المستأجرة قبل مضي المدة مبطلاً للإجارة 
الاك م ٠‏ وجب أن يكون تلف الثمرة المبيعة قبل الجذاذ مبطلا للبيع وإن 
حصل التمكين!") 

ل 
في الثمارء بدليل أن تلف الثمرة بعطش يكون من البائع. ولأن البائع ليس له 
المطالبة بنقلها إلى الجذاذء فعلم أنها غير مقبوضة وإن وجدت التخلية!') ثم حرر 
هذا الدليل بقوله: (وتحريره أن يقال: لأنها ثمرة مبيعة محتاجة إلى تبقيتها في 
النخل؛ تلفت بآفة سماوية» فوجب أن تكون من البائع؛ أصله إذا تلفت بعطش, لأنه 
لا لم يكن للبائع مطالبة المبتاع بقطعها دل على أنها غير مقبوضة؛ ولم ينفع وجود 
التخلية؛ كمن ابتاع طعاماً من رجل.فكاله ليلاً وخلى بينه وبينه. لم يلزمه نقله حتى 
يصبح, ولم يكن ملك التخلية قبضاً ل)1"). 


“ - أن القول بوضع الجوائح قضى به عمر بن عبد العزيز وهو عمل أهل 
المدينة(؟). ففي الموطً عن مالك أنه بلغه أن عمر عبدالعزيز قضى بوضع الجائحة, 
قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا(”) أي عندنا بالمدينة المنورة(1) 


.85/4 الحاوي ه/”١؟, والمغني‎ )١( 

(؟) المعونة "/ر.٠؟١٠‏ ء والمقدمات "/ركلاه. 

(9) الإشراف "/89ه , وانظر المغني 483/5. 

(4) اختلف الأصوليون في حجية عمل أهل المدينة فقال مالك بحجيته؛ وخالفه الجمهور. انظر: 
الفصول في الأصول ,""١/5‏ والمستصفى :1817/١‏ والمسودة (91؟), وشرح الكوكب المنير 
"/0”"”, وإرشاد الفحول (75). 

(5) الموطا "/ر١؟.‏ 

(1) أوجن المسالك ١١/ر7؟١‏ ء وتبيين المسالك "/ره"؟ة. 


الأنصاري(١)‏ ومالك وغيره("). 


هذه هي الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني ؛ أوجزها بالنقاط 
الآتية: 

احضو لكان الاارة بوضي التمؤاقه رمت انرا جمدي كارن ادر ل 
ذلك؛ وحديث أنس الذي يدل صراحة على أن الضمان على البائع لا المشتري. ‏ - 

ب - القياس على المبيعات التي بقي فيها حق توفية على البائع. 

القبايس على الحجا رفت حو إن النافه ١‏ تلفح مين مسي لكات 
من عطاق لوحو لا تلحو تكذلك فى اماق ْ 

د - أن المبيع ما لم يقبض قبضاً تامأ فهو في ضمان البائع لا المشتري, 
وكا الها ني النسان الح اعنابتها 'البنائيطة 

ه - أنه عمل آهل المدينة وهى حجة عند مالك. 


بعد عرض أقوال الفريقين وأدلتهم نأتي إلى القول المختار» وحتى يكون 
الراجح مقبولا نذكر أولاً مناقشة كل فريق لأدلة الآخر ثم نبين ما يظهر رجحانه. 


مناقشة آدلة الفريق الأول : 
(1) فق يحيى بن سحيد بن كيين الأنضاري. الم الديثة في زماته وميد الفقهاه السبيغة, “ولي قضناء 
نفس ماوق لنياف 0ر5 وذ واه ش37 
6 لعن نرت 


أخيه!!) أنه حجة عليهم لا لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المال لأخيه 
دونه بسبب الجائحة؛ فمفهوم الحديث أن العوض ينتفي بانتفاء الثمر فلا يحل 
للبائع أخذ الثمن بلا عوض”('). 

ويدل على ذلك رواية مسلم : «لى بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا 
يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق»(). 


؟ > نوقش الاستدلال محديت عائشة «تالى أن الا يفعل حيرا !1 من وحينة: 

الوجة الأول : انه لاحجة لهم في هديقهم: فإن فعل الواجب خير: هإذا علق 
أن لا يفعل الواجب فقد تألى ألا يفعل خيراً؛ فأما الإجبار فلا يفعله النبى صلى 
اللاطلية وسله حرف فول الذهن من فين قرا من البائم ولا ضور 71 

الوه الخاتي :انه الم جذكيفي الحيو ا جافمة امسا كه سليله إنما كان 
خسراناً في الثمن؛ وحوالة في الأسواق؛ وهو الظاهر من قوله في رواية «فعالجه 
وكام فيه نحدن تبن لها النقطيان !)لوهذ لذ موطف على الباكه شين "ا . 

؟ - نوقش الاستدلال بحديث أبي سعيد الخدري «خذوا ما وجدتم وليس لكم 
إلا ذلك»!*) أنها حكاية عن فعل وقضية في عين وفيها احتمالات منها: 

ردقل انكو القيان ضيف نفدم مخضت 


. 18 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

0 لشو 

(؟) تقدم تخريجه ص 3١‏ . 

(4) تقدم تخريجه ص 7١7١‏ . 

(5) المغني 6/ر"8. 

(1) هذه رواية مالك في الموطا ؟/١771.‏ 

3 اللقدمات #تزكةة: والشخيرة 1710 وإغاتم الوكعين ذثرارة لاا ومشمرع الشتارع ار 
( 


ب - أى أصيب منها ما دون الثلث. 

ج - أو غير ذلك مما لا يوجب له الرجوع على البائع. 

د - أى أن التلف كان بتفريط المشتري. 

ه - أو أنه لم يطلب الفسخ ولم يطلب أن يوضع عنه الجائحة(). 

وى - أو يكون البائع لم يوجد أو لم يكن له ماله. 

ز - أى أنه قبل النهي عن بيع الثمار قبل بدى صلاحها!'). 

فهذه هي الاحتمالات الواردة في الحديثء وإذا احتمل الحديث هذه 
الاحتمالات بطل الاحتجاج(). 

؛ - أجيب عن قولهم : الضمان على المشتري لأنه قبض الثمرة بالتخلية 
والتمكين: ش 

ل العكليه لوست رقنا اا ليل ينالو تاقد علق فانرا دن انان الباق 
وفاقاًء ولا يلزم من إباحة التصرف تمام القبضء بدليل المنافع في الإجارة يباح 
التصرف فيهاء ولى تلفت كانت من ضمان المؤجرء فكذلك الثمرة فإنها في شجرها 
كالمنافع قبل استيفائها توجد حالا فحالا). 

وفي الذخيرة : (قبض الثمرة إنما يتحقق بجذ الثمرة ويبسهاء وأما قبل ذلك 
نقيها ةنون البق تسمل الأقاويك على ها قل القيكن كرافق قناع قاذ 
يرد علينا)”). 

5 - أجيب عن قولهم بعدم وجود دليل على وجوب وضع الجوائح أن الحديث 
(0 إعلام للوقعيه /دل ا 


(5) مجفوع التناوع .برعاي 
(9) اللقدناك 6ه والشهيية 167876 وامظطوكيل الأوظان فار ل 


(8) المغني 4/ر85. 


(5) الذخيرة "/ر5١؟:‏ والمقدمات ”/ر555: والمعونة ”/ر.”١٠.‏ 


ثابت الأمر 5-6 الجوائح رواه 0 0 0 0 ا 


ا كي لطر 0 "وقيومائقة 
كقي الو 


ركاه اللفض 1 

(؟) تقدم تخريجه ص ٠١‏ . 

(؟) في السئن 770/7 كتاب البيوع والإجارات باب في بيع السنن. رقم الحديث (50/4”). 

(4) هى الحافظ أحمد بن شعيب بن علي الخراساني صاحب السان. كان إماما حافظاً ثبتاً. أفقه 
مشايخ مصر في عصره وأعلمهم بالحديث والرجال. توفي بفلسطين سنة 7."اه. من مؤلفاته 
«السنن الكبرى والصغرى» و«خصائص علي». 

1 شذرات الذهب "/رءة؟,؛ طبقات علماء الحديث "/ركراة |. 

(0) تلق التسناكي/اتردا ”كناب البيوع نان وهنم الجوائم: رهم الكدية 2084 

(1) هى الحافظ عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري المجاور بمكة وهى خال يحيى بن منصور 
الغاضي: توقى نننة (/: )+ من مؤلفاقه والمتتقىم 
طبقات علماء الحذيث 8/ر434: وسير أعلام النبلاء 14/ره:9؟ ]. 

[00) لفت لار.:© ايران القهناء في البموع .رقم التحنية ( 20 , 

(80) بق ىالحافط فلي بن عسرين اسه البعدادي إماء عطبية في الما الرحاا وجساعة العطيل 
والجرح والتعديل واتساع الرواية والتصنيف والتاليف. توفي سنة 185ه. من مؤلفاته «السنن» 
ووالفرانة 
[عليقات غافاء#التعيية 1/77 البزانة والفياية؟ الور 

(5) سنن الدارقطني "١‏ كتاب البيوع رقم الحديث .)1١8(‏ 

)٠‏ هى الحافظ محمد بن عيد الله ين محمد بن حمدوية النيسابوري شيخ أهل الحديث في عصره 
المعروف يداي التّموطلب الحديث من صغرة جاهتناء بيه وشالة: قوفي سنة 478 فدمن مؤلفات: 
«المستدرك» و«علوم الحديث». 
[ظيقات علماء الحديية »ريه البدآية والقياية :؟ رفن ]: 

)١١(‏ المستدرك ”"/ر١4‏ في كتاب البيوع. 

تعن الحافة الحم بق سيق فل السيوق اكد لد ناف في التحاه والحهط والفى: 
والتصنيف. كان فقيها محدثاً أصولياً. أخذ العلم من الحاكم. توفي سنة /445ه. من مؤلفاته: 
«السنن الكبرى» و«شعب الإيمان». 
[" الجدانة'والنهان؟ ار دا ليما لماج الي مر 

(؟١)‏ السنن الكبرى :"١ 1/٠5‏ كتاب البيوع باب ماجاء في وضع الجائحة. 

.701/0 المغني 83/4, وانظر نيل الأوطار‎ )١4( 


مناقشة أدلة الفريق الثاني : 

١‏ - يرد على عن الاستدلال بحديث جابر الآمر بوضع الجوائح من أريعة 
أوجه: 

الوجه الأول : أنه حديث معلول لا يصح الاحتجاج به لأن سفيان!') وهنه لأنه 
قال قد كان بعد نهيه عن بيع السنين: وقبل أمره بوضع الجوائح كلاماً لم أحفظه, 
فيجوز أن يكون فيما لم يحفظه ما يدل على مراده بوضع الجوائح وبصرف حكمه 
عن ظاهره. 

الوجه الثاني : أنه محمول على وضع الجوائح في بيع السنين!' المقترن به 
في الحديث؛ وما في معناه من بيوع الثمار الفاسدة. 

الوجه الثالث : أن أمره بوضع الجوائح محمول على وضعها عن البائع دون 
المشتريء لأنه يحتمل الأمرين؛ وليس أحدهما أولى من الآخرا". 

الوجه الرابع : أن معنى الجوائح المذكورة في الحديث هي الجوائح التي 
يصاب الناس بها ويجتاحهم في الأرضين الخراجية التي خراجها للمسلمين؛ 
فيوضع ذلك الخراج عنهم وجوباً. لآن في ذلك صلاحاً للمسلمين» وتقوية لهم في 
عمارة أرضيهم, فأما في الأشياء المبيعات فلا/"). 


)١(‏ هى سفيان بن عيينه الهلالي الكوفي نزيل مكة. طلب الحديث وهى حدث وجمع وصنف وانتهى إليه 
على الإسناد؛ كان حافظاً مفسراً عالماً بالسنن. توفي سنة /159ه. 
[ سين أعلام النبلاء 4كرء 45: شذرات الذهب ١كلر؛‏ 5 ؟]. 

(') بيع السنين : هو أن يبيع ثمرة نخلة لأكثر من سنة؛ نهى عنه الرسول صلى الله عليه وبسلم لأنه 
غرر وبيع ما لم يخلق. انظر النهاية في غريب الحديث ؟/5١4:‏ ومعالم السنن .11 

(؟) الحاوي 6/رم١؟‏ 

(4:) شرح معاني الآثار 6/ره؟. 


؟ - أجيب عن الاستدلال بحديث جابر : «بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!") 
من وجهين: 

الوجه الأول : أنه محمول على ما قبل التسليدا'), فمعناه غير المعنى المرادء 
وذلك أنه ذكر فيه البيع ولم يذكر فيه القبضء فالمبيعات التي تصاب في أيدي 
بائعيها قبل قبض المشتري لهاء لا يحل للباعة أخذ أثمانهاء لآنهم يأخذونها بغير 
حق. فأما ما قبضه المشترون؛ وصار في أيديهم؛ فذلك كسائر المبيعات التي 
يقبضها المشترون؛ فيحدث بها الآفات في أيديهم؛ فكما كان غير الثمار يذهب من 
أموال المشترين لهاء لا من أموال باعتهاء فكذلك الثمارا"). 

الوجه الثاني : أننا لى قلنا بأن الحديث يدل على وضع الجائحة؛ فإنه محمول 
على الندب والإرشاد لا على الحتم والإلزام كما قال في الحديث الآخر: «تألى أن 
لا يفعل خيراً»!؟) ففيه الندب لا الإيجاب(0). 

" - نوقش الاستدلال بالقياس على الدار المؤجرة بأنه لا يصح الجمع بينهما؛ 
لأن ما يحدث من منافع الدار غير موجود في الحالء ولا يقدر المستاجر على 
قيضه:؛ فبطلت الإجارة بتلف الدار قيل المدة» وليست الثمرة كذلك؛, لآنها موجودة:, 
يمكن للمشتري أن يتصرف فيها في الحالء فلم يبطل البيع بتلفها بعد التمكين". 

؟ - نوقش الاستدلال بأن الثمار غير مقبوضة وهي على رؤوس النخل بدليل 
أن تلف الثمرة بعطش يكون من البائع ويثبت الخيار للمشتري: من ثلاثة أوجه: 


. 18 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
.؟١ىر/ه الحاوي‎ )5( 
(؟) شرح معاني الآثار 6/ره".‎ 
١ 7 ١.7 تقدم تخريجه ص‎ )4( 
."١ىر/ه الحاوي‎ )5( 
الحاوي ه/رد.؟.‎ )3( 


الوجه الأول : أن ثبوت الخيار لا يمنع من ثبوت القبض» لأن المقبوض فى 
خيار الثلاث يستحق رده بما حدث من العيوب في زمان الخيار» وإن كان اقيض 
ناما تكد التعوة ولا يكون الحيان الم كلن :هدم القيض: 

الوجه الثاني : أن خيار العطش إنما استحقه المشتري لوجوب السقي على 
الناقع:بولم يكل له بالتلف جوع لآن الحط ايب على اليا (1). 1 

الوجه الثالث : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى 
ا وأجمع المسلمون على ذلك(")؛ والثمار داخلة في ذلك اتفاقاً. واتفقوا أن 
المشتري لها لى باعها في يد بائعها كان بيعه باطلاً. ولى باعها بعد أن خلى البائع 
بينه وبينها ولم يقطعها كان بيعه جائزاً. فصار قابضاً لها بتخلية البائع بينه 
وبينها قبل قطعه إياها. ْ 

فثبت بذلك أن قبض المشتري للثمار المعلقة في رئؤوس النخل هى بتخلية البائع 
وإنهرييها بز مكاقه نام يكيياء مإر] قحل ذلك يه مدنا حدقي يده زخسسانه: 
وبرىء منها البائع» فما حدث فيها من جائحة أتت عليها كلها أو على بعضهاء 
فهي ذاهبة من مال المشتري لا من مال البائع!؟). 

ه - نوقش الاستدلال بعمل أهل المدينة أن عمل أهل المدينة ليس بحجة وليس 
بإجماع وليس محل اتفاق بين العلماء» بل جمهور الأصوليين على أنه ليس بحجة 


.؟١مرثه الحاوي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري "/18 في كتابه البيوع باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. رقم الحديث 
7؟, ومسلم ١١7."‏ في كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. رقم الحديث (77؟5١).‏ 

(؟) انظر مراتب الاجماع (87 و84): وشرح صحيح مسلم ,17١/٠١‏ وقد ذكر النووي خلافاً في ذلك. 
وكذا ابن هبيرة في الإفصاح .5”/٠0‏ 

(4) شرح معاني الآثار 1/6"؟. 


لآنهاه يفحن الآنة لاكلياءولآن السهسة من لخنلا انبا تنسض للذفة كايا لا 
مدهل للمكان :في الاحشاغ: إذالا اكن لصيلف فى غهديية أفلة يدلبل مكة 
المقنوةة!. 

هذه هي المناقشات التي نوقشت من قبل كل من الفريقين على الفريق الآخر, 
وحتى يتضح القول الراجح يجدر بي أن أبين سبب الخلاف في هذه المسألة. 


سيب الخلاف : 
لاكوة رن راقن حلمو ون كاذف لفقا رتفي هله انسل رودو نا رشن 
للحديث الذي هو الأصل عنده بالتأويل. فمن لم ير وضع الجائحة قال: يشيه أن 
يكون الأمر بها من قبل النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء ويشهد لذلك أنه 
زفقو شكر اق مالك الع اعرذ ان لأسنف التنى لاط | نديود و هناها وال 
في حديث زيد بن ثابت المشهورا"). 
وقال من أجازها في حديث أبي سعيد('! : يمكن أن يكون البائع عديما؟) فلم 
)١(‏ انظر في مسألة حجية عمل أهل المدينة: المستصفى ١/ا8١,‏ والرسالة (54؟5) وشرح الكوكب 
المخير #//لا"75: وإرشاد الفهول (؟7). 
نوس ول تؤينة كان الدتاى: أن ميد وهر اللامكباتى اللنرفلية وخا جكد اعون القنا راذا ده 
غاهات يحتمون يا - فقال رسول: الله مطى اللة عليه وشلم با كذرت غضره القصومة في ذلك: 


«فأما لا فلا تتبايعوا حتى يبدى صلاح الثمر» كالمشورة يشير بها لكثرة خصومهم. أخرجه 


2( وهو حديث : «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» سبق تخريجه ص خرن ” 
ل( أعدم فلان فهى معدم وعديم أي 9 افتقر. المعجم الوسيط (88ه). 
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يقض عليه بجائحة؛ أو أن يكون المقدار الذي أصيب مقداراً لا يلزم فيه جائحة؛ أو 
أن يكون أصيب في غير الوقت الذي تجب فيه الجائحة؛ مثل أن يصاب بعد 
اكد اذ أ عل الطن ا ْ 

أما ابن هبيرة فيذكر أن المسألة مبنية على اختلافهم في إصابة الآفة الثمرة 
بعد أن يخلى البائع بين الثمرة ويين المشتري فيقبضهاء سواء كانت الثمرة مما 
تحتاج إلى تبقية أو لم تكن» فهي مضمونة من المشتري لقبضه إياها فهذا قول, 
أما القول الآخر فإنه يشترط في جواز وضع الجائحة عن المشتري بأن يكون 
اشترى ثمرة واحتاجت إلى التبقية على رؤوس النخلء فأما إن كانت الثمرة غير 
محتاجة إلى التبقية فلا تكون مضمونة على البائع وإن تلف الثمر كله("). 

والحاصل هو أن الخلاف مبني على تعارض النصوص الواردة في وضع 
الجوائح؛ وتعازض الأقيسة في هذا الموضوع: والاختلاف في معنى القبض وهل 
التخلية قبض أو ليست قبضا؟ فأخذ فريق بأحاديث تثبت وجود وضع الجوائح 
وقاس الأقيسة المثبتة لهذا الحكم؛ ورأى فريق أن التخلية قبض تام فيكون الضمان 
على المشتري. 

ويعد هذا العرض لأقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشة كل فريق للآخر وييان 
سبب الخلاف يظهر لي أن الراجح هو القول الثاني القاضي بوجوب وضع 
الجوائح وأن الضمان على البائع لا على المشتري في الثمرة المجاحة: وسبب 
الترجيح يرجع إلى أمور الخصها في النقاط الآتية: 

١‏ - أن وضع الجوائح لا يخالف شيئاً من الأصول الصحيحة: بل هو 
مقتضى أصول الشريعة:؛ وهى أصل بنفسه لا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا 


)١(‏ بداية المجتهد "؟؟؟. 
(9) الإقنضناح 1/6: 


فوجب قبوله والعمل به. 


؟ - أن وضع الجوائح كما هو موافق للسنة الصحيحة الصريحة؛ فهو 
مقتضى القياس الصحيح: وتوضيح ذلك كما سبق ذكره؛ أن المشتري لم يتسلم 
الثمرة ولم يقبضها القبض التام الذي يوجب نقل الضمان إليه. ذلك أن قبض كل 
شيء بحسبه؛ وقبض الثمار إنما يكون عند كمال إدراكها شيئًا فشيئاً. فهو 
كقبض المنافع في الإجارة» وتسليم الشجرة إليه كتسليم العين المؤجرة من الأرض 
والعقار والحيوان؛ ثم إن علّق البائع لم تنقطع عن المبيع؛ فإن له سقي الأصل 
وتعاهده. كما لم تنقطع علق المؤجر عن العين المستاجرة؛ والمشتري لم يتسلم 
التسليم التام, كما لم يتسلم المستأجر التسليم التام؛ فإذا جاء الأمر الغالب كالآفة 
السماوية فاجتاح الثمرة من غير تفريط من المشتري لم يحل للبائع إلزامه بثمن ما 
أتلفه الله سبحانه وتعالى منها قبل تمكنه من قبضها المعتاد؛ وهذا هى معنى قوله 
صلى الله عليه وسلم: «أرأيت إن منع الله الثمرة؟ فبم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير 
حقء!١)‏ فذكر عليه الصلاة والسلام الحكم وهى قوله: «فبم يأخذ أحدكم مال أخيه 
بغير حق» وذكر علة الحكم وهي في قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة»؛ وهذا الحك 
نكن لا يكتمل القاويل "هذ" التعليل وضنك مناديب لآ يَقبل الإلقناء ولا الفاوضنة: 
وقياس الأصول لا يقتضي غير ذلكء ولهذا لى تمكن المشتري من القبض المعتاد 
في وقته ثم أخره لتفريط منه؛ أى لانتظار غلاء السعرء كان التلف من ضمانه ولم 
لرعبعة لمات لبعول العينا نوف 

* - أن وضع الجوائح يوافق القواعد المقررة في الشريعة!') ومنها قاعدة 


. 18 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) انظر إعلام الموقعين ١//ا0؟.‏ 

(؟) ومنها قاعدة « الضرار يزال» فلابد أن يزال الضرر الذي لحق بالمشتري من جراء التلف الواقع 
على ثماره. 
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«تلف المبيع قبل التمكن من قبضه يبطل العقد» , فإن المبيع إذا تلف قبل التمكن 
من قبضه كان أخذ شيء من الثمن أخذ ماله بغير حق بل بالباطل؛ وقد حرم الله 
أكل المال بالباطلء لأنه من الظلم المخالف للقسط الذي تقوم به السماء والأرض. 

هذا وإن كان العلماء متفقين عليه في الجملة إلا أن القول بأن المبيع - فى 
مساآلة الجوائح - تلف بعد القبض غير صحيح؛ لأنه تلف قبل تمام القبض وكماله, 
بل وقبل التمكن من القبضء وذلك أن البائع - كما سبق ذكره - عليه تمام التربية 
من سقي الثمرء حتى لى ترك ذلك لكان مفرطاً؛ ولو فرض أن البائع فعل ما يقدر 
عليه من التخلية» فالمشتري إنما عليه أن يقبضه على الوجه المعروف المعتاد» فقد 
وجد التسليم دون تمام التسلم؛ وذلك أحد طرفي القبضء ولم يقدر المشتري إلا 
على ذلك؛ وإنما على المشتري أن يقبض المبيع على الوجه المعروف المعتاد الذي 
اقتضاه العقدء سواء كان القبض مستعقباً للعقد, أو مستاخراً. وسواء كان حملة 
أى شيئا فشيئاً. 

وهذا الأصل المقرر يمكن أن يطرد في جميع العقود - كما يقول ابن تيمية - 
فليس من شرط القبض أن يستعقب العقدء بل القبض يجب وقوعه على حسب ما 
اقتضاه العقد لفظاً وعرفاً. ولهذا يجوز استثناء بعض منفعة المبيع مدة معينة؛ وإن 
«تانشريها القيطو على خلاك ابن الففرازت ١١أكنا‏ يفوونيه القكين واستتناء 
ثمرة للبائع وإن تأخر معه كمال القبضء؛ ويجوز عقد الإجارة لمدة لا تلي العقد. 

وتوضيح ذلك أن نقول : إن القبض هو موجب العقدء فيجب في ذلك ما أوجبه 
العاقدان بحسب قصدهما الذي يظهر بلفظهما وعرفهماء ولهذا قلنا: إن شرطا 
)١(‏ يرى صحة ذلك مالك وأحمدء ويرى أبى حنيفة والشافعي البطلان على تفصيل في كل مذهب. 


. ١1 
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تعجيل القطع جاز إذا لم يكن فيه فساد يحظره الشرع؛ فالمسلمون عند شروطهم 
الاشرطا آخل حرام اوبحر حلالاً كما صحرفن الهذيد!" :ون أظلها #العرف 
ككين الجذاد والحضناك: إلى كفال الصدلات 7" 

3ق قر لوم ان البية قتف يمف الفط 4707 يوان القرغن بدو الققاية 
فالأ مسقل فزق لحك مرجع إن كرت الامو إزلالم كن لهو فى اشر 
ل الشوة اد وكهن هن الشخو لاد فيه هن العدنة والمك اسمن إن كال 
الصلاح؛ بخلاف قبض مجرد الأصولء وتخلية كل شيء بحسبه.؛ ودليل ذلك 
الفاخعفن الي الهو ْ 

وننكو] تدعو ضقني انالك وان نأي نت قن القدكع مز لشيس 
القعوون لفقو :فيكو بتضعونا عن الناكين: عت النافم قل الكنكن من فيخنهاء 
وذلك لأن التخلية ليست مقصودة لذاتهاء وإنما مقصودها تمكن المشتري من قبض 
المبيع» والثمر على الشجر ليس بمحرز ولا مقبوضء ولهذا لا قطع فيه؛ ولا 
اللقعكو كالح كوه كن الشسهوه لما" لضيو حضناده رحد ذه وله ا حت 
على البائع ما به يتمكن من جذاذه وسقيه, والأجزاء الحادثة بعد البيع داخلة في 
وآن كانت مجهدوية "كنا هل متام الإنحاوة إن كانت معدونة وعيلت كر 
المعدوم مقبوضاً قبضاً مستقراً موجباً لانتقال الضمان؟!. 

- يتضح مما سبق أن وضع الجوائح ثابتة بالنص الصحيح الصريح.: 
وبالقياس الجلي وبالقواعد المقررة» وبالعمل القديم الذي لم يعلم فيه مخالف من 
الحيهاة والقادمين: 


. 5722 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
وشضي قاعدة مفررة عند الفقهاء. انظن :ا درر الحكام اك/رام, مادة «د؟كةٌ» » والأشياه والنظائر لابن‎ 0 
.)55( نجيم (45). والأشباه والنظائر للسيوطي‎ 
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تكوة لجا الكذورن كمالك را عبان ويد فيو رتشا لكر كا حماي عددا ب 
وقول الشافعي في قوله القديم» وحتى في قوله الجديد على أصله؛ حيث أنه ذكر 
أنه لم يثبت عنده حديث الآمر بالجوائح: وأنه لو ثبت عنده لم يعده ولقال به؛ فيكون 
القول بوجوب وضع الجوائح هو قول الشافعي على أصله. 

امنا | نو خفيذة 1 نهد كن يدول ابن تنم كذ يتمدو لكلاف نف هذا 
العو على السعكينة الأ ومة أعيل: أحها لا شوق يد ما ف در الخماوة رمه 
ومطلق العقد عنده وجوب القطع في الحالء ولو شرط التبقية بعد بدو الصلاح لم 
بلعم هنا كينا دفن لما مق أن العقر سرب التسعا بدي فى سال لا 
كود لالخويي أنه شرن مكالف مقفهي لعفي ها انتلق الثم عدده يمن انهه 
والتخلية فقد تلف بعد وجوب قطعه؛ كما لو تلف عند غيره بعد كمال صلاحه؛ ثم 
إنه قد طرد أصله فى الإجارة؛ فعنده لا تملك المنافع فيها إلا بالقبض شيئاً فشيئاً؛ . 
واتجلك عون االحقه وفيكن العيخ. رزلهة ا مفسيكقها اموت وغيرنا: 

فثبت بذلك القول بوجوب وضع الجوائح عند الجماهير من أهل العلم إما 
تصريحاً من أقوالهم أى وفق أصولهم: والله تعالى أعلم وأحكم. 


ااا سي سس حي ببح 


.71١/7٠ انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الثالث 
صور من الجوائح في العقود وغير العقود 
أبين في هذا الفصل بعض الصور للجوائح سواء في العقود أو 
في غير العقود, ولن أتعرض في هذا الفصل للتفصيل 
والخلاف: إذ الغرض منه هو ضرب الأمثلة ووضع تصورعام عن 
وقوع الجائحة في أموركثيرة غير الثمار» وسيكون الحديث في 
الملبحثين الآتيين : 


الملبحث الأول : صورمن الجوائح في العقود 
الملبحث الثاني : صور من الجوائح في غير العقود 


المسحث الآول 
صور من الجوائح في العقود 


والتجان فووا تمن العضن ‏ الحوضية رويس هوه وذو كر الماع كنا قن 
ا 00700 
سبيل الإيجاز. 


* صورة من جوائح القرض : 

قد تتعرض القروض إلى نوع من أنواع الجوائح المؤثرة» فإذا كانت نقوداً أو 
فلوساً (') فقد يطرأ عليها الكساد أى الانقطاع؛ أى الرخص في قيمتها أى الغلاء. 
وهذا يؤدي إلى عدم اعتمادها في سوق التعامل. 

فما الحكم فيما إذا اقترض شخص من شخص نقوداً وقبل الوفاء كسد: 
النقود أو انقطعت أو زادت قيمتها أى رخصت؟ 

ويقصد بكساد النقود ترك التعامل بها في جميع البلاد. ويقصد بانقطاعها 
أن لا توجد إلا في أيدي الصيارفة؛ أى يلغيها ولي الأمر؛ ويقصد برخص قيمتها 
ملكي مشينار راع التسور الففنة ناد ا 


)١(‏ الفلوس : هي كل ما يتخذه الناس ثمنا من سائر المعادن عدا الذهب والفضة. معجم لفة الفقهاء 
(56-0). 
مهدا ف اتسين د السنا يعون انا" التو كتدالق النلرنى :ووز انتنم|'التتوبويقية كانت امالضيرفة 
كاج الكال فى كشر ين الدواه: 

(6) حاشية ابن عابدين 2/4 


20000 سح ام 


فإذا طرأ مثل هذه الأمور على النقود وهي ثابتة في الذمم فما الحكم؟ وما هو 
تأثيره هذه الجائحة على هذا القرض؟ 

قد تكلم الفقهاء فى كيفية قضاء هذه الديون بشىء من التفصيلء أذكر شيئا 
بن على بف ل امنا 1 

فعند الحنفية تفصيل وخلاف في ذلك فأبوحنيفة يرى أنه يجب على المدين 
رد المثل لصاحبه الدائن» ولا أثر للانقطاع والكساد والرخص والغلاء في ذلك. 

أما أبى يوسف ومحمد ؛ فعندهما يجب رد القيمة؛ يوم الكساد عند محمد 
ويوم القبض عند أبي يوسف. 

ودليل أبي حنيفة في قوله هو أن الكساد له أثر في بطلان الثمنية؛ لا في منع 
كواة الوك أمناه الهماهيان تمويكناى ون الممنة لأنه تمدن بالكسيان عون الخل” أنه 
خرج عن الثمنية فوجب رد قيمته. 

وخلاصة القول في مذهب الحنفية أن أبا حنيفة يرى أنه لا أثر للجائحة في 
القرض فإذا كسدت النقود فلا توضع الجائحة: بل تكون من مال المقرض. 

أما الصاحبان فمذهبهما أن للجائحة أثراً في القرض؛ حيث يتعذر رد مثل 
المقبوض ويجب رد قيمته. 

وما سبق هو في كساد الفلوس أو النقود وانقطاعهاء أما إذا رخصت أوغلت 
فعليه رد مثل ما قبض بلا خلاف كما صرح بذلك الكاساني!')؛ لأن صفة الثمنية 


باقية!"). 


اق المدتات 1/0 


أما فقهاء المالكية » فالمشهور من مذهبهم كما يقول الخرشي أن الفلوس إذا 
قلع" المعائل مون" و ممكزة ين بصالة الى لكوي رتكا تووانايق شع الؤقة ابمب 
الأيهو وو لنذائى الدل لمكا سترافة آنا إن ممفبة اذ الراك قيقة زيند 
الحكو ١!‏ 

ففي التلقين : (ومن باع بنقد أو اقتراض ثم بطل التعامل به لم يكن له عليه 
غيره إن وجدء وإلا فقيمته إن فقد)!'). 

ويذكر الخرشي أن القيمة تعتبر وقت أبعد الأجلين عند تخالف الوقتين 
العدم والاستحقاق فلى كان انقطاع التعامل بها أو تغيرها أول الشهر الفلاني 
وإنما حل الأجل آخره فالقيمة آخره؛ وبالعكس بأن حل الأجل أوله وعدمت آخره: 
فالقيمة يوم العده!"). 

هذا في القول المشهور عند المالكية, ومقابله قول شان في المذهب؛: وهو وجوب 
القيمة إذا بطلت الفلوسء لأن البائع دفع شيئا منتفعاً به لأخذ شيء منتفع به فلا 
يظلم باعطاء ما لا ينتفع بها) 

ويلاحظ كلام المالكية في المشهور من مذهبهم أنه يوافقون أبا حنيفة في عدم 
وضع الجائحة في القرض. 

ومذهب الشافعية موافق لمذهب المالكية في أن الفلوس الثابتة في الذمة من 
قرض أو غيره إذا انقطعت بإبطال ولي الأمر لها فإن الدائن له مثل فلوسه التي 
أقرضهاء والحكم نفسه في حال رخص الفلوس أو غلائهاء ليس له إلا المثل. 


. شرح الخرشي 6/رهه‎ )١( 

(؟) التلقين (079؟). 

شوج الخركي أنارة 0 

(4) انظر بلغة السالك "/ر5؟؛ ومواهب الجليل 54١/6‏ وجواهر الإكليل ؟/ر0١‏ -/109. 


ففي كتاب الأم : (ومن سلف فلوساً أو دراهم أو باع بها ثم أبطلها السلطان 
فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي أسلف أو باع بها)!١).‏ 

ويذكر الماوردي أنه إذا حصلت في ذمة رجل دراهم موصوفة وكانت نقداً 
يتعامل الناس بة. فحظر السلطان المعاملة بها وحرمها عليهم: لم يستحق صاحب 
الدراهم غيرهاء ولم يجز أن يطالبه المدين بقيمتها. 

ثم ذكر الدليل وهو أن أكثر ما في تحريم المعاملة بها أن يكون موكساً 
لقيمتهاء وما ثبت في الذمة لا يستحق بدله لنقصان قيمته كالبر والشعير وغيره. 

ثم ذكر أنه إذا ثبت له أخذ تملك الدراهم بعينها بعد التحريم كما كان له 
أخذها قبل التحريم, فعدمت تلك الدراهم ولم توجد, كان له حينئذ أخذ قيمتها 
ذهباً لتعذرها واعتبار زمان القيمة قي آخر أوقات وجودها والقدرة عليها؛ لأنه آخر 
وقد اح سعينوا ع عي دن ركفا ل ذللة :ما لق اسحوق تار ونوها ضور 
دراهم معينة من هذا النقد المذكورء فحظر السلطان المعاملة بها قبل قبضهاء لم 
يكن ذلك عيباً يستحق به الفسخ, لأن العيوب ما اختصت بالصفات اللازمة» فأما 
تحريم السلطان فعارض يختص بالسعر ونقصه. ونقصان الأسعار لا يكون عيباً 
يستحق به الفسخ/"). 

ومن هنا نرى أن الشافعية لا يرون وضع الجائحة في القرضء؛ فلا تأثير 
لانقطاع الفلوس بسبب حظر السلطان على وجوب رد المدين المثل للدائن» وهذا 
موافق لما عليه أبو حنيفة والمشهور من مذهب المالكية. 


١)‏ الأم كل" ؟). 
5 الحاوي وىرةة١‏ - ٠6١.‏ ,ء وانظر المجموع حر" ؟.: وروضة الطاليين "/رة؟ . 


القيمة» فإذا كان مبلغ القرض فلوساً فأبطلها السلطان؛ وتركت المعاملة بهاء كان 
للمقرض قيمتهاء ولم يلزمه قبولهاء سواء كانت قائمة في يده أو استهلكهاء لأنها 
تعيبت في ملكه, ويقومها كم تساوى يوم أخذها ثم يعطيه, وسواء نقصت قيمتها 
كنار أن كتير 

ويذكر في مطالب أولي النهى أن القرض ما لم يكن فلوساً أى يكن دراهم 
مكسرة فحرمها السلطان آي منع الناس المعاملة بهاء فللمقرض قيمة القرض وقت 
القرض قال: (لأنها تعيبت في ملكه؛ وسواء نقصت قيمتها قليلاً أو كثيراً)7١).‏ 

ويعلل ابن قدامة للحنابلة بأن تحريم السلطان للفلوس منع إنفاقهاء وإبطال 
«النتيا+ قاشية كسوها أواقلف احزافياة: 

وخلاصة القول أن القروض إذا تعرضت للجائحة كالكساد أو الانقطاع أو 
الغلاء أى الرخص, فإن للجائحة تأثيراً فيها عند صاحبي أبي حنيفة؛ ووافقهم 
الحنابلة على ذلك؛ أما أبوحنيفة والمالكية والشافعية فيرون عدم تأثير الجائحة في 
القروض حيث يجب رد قيمة المقبوض لتعذر رد قيمته. 

هذا هو حاصل كلام الفقهاء في هذه المسألة ‏ أما مسألة تقلب قيمة النقود 
الورقية في عصرنا الحاضر فقد فصلنا القول فيها في المطلب الخامس من 
الفصل الأول» وقد ذكرنا أثر تغير قيمة النقود الورقية على القروضء؛ وهل يرجع 
المدين قرضه للدائن قيمةً أو مثلاً » ورجحنا القول هناك بأن الواجب إرجاع المثل 
الذي هو أقرب إلى قواعد العدل؛ هذا في الجملة؛ أما الحوادث الفردية والتي 
يحصل فيها ضرر كبير على الدائن فيمكن أن تدخل في مبدأ وضع الجائحة 
فينظر في كل مسألة على حدة؛ فإذا توفرت شروط وضع الجائحة عمل بهاء 
ووضعت الجائحة عن المتضرر . والله أعلم . 
)١(‏ مطالب أولى النهي 5/١41؟.‏ 
(؟) المغني ٠ 5١4/5‏ وانظر الإنصاف ,١١7/5‏ وشرح منتهى الإرادات ؟//7؟؟. 


© ----- 

* صورة من جوائح ال مهر : 

قد يكون المهرأً ثمراً ‏ وقد يكون غير الثمرء وفي كلا الحالين قد يصاب 
بجائحة فهل توضع حجائحته أولا؟ 

ذكر المالكية هذه المسألة » حيث ذكر الصاوي الاتفاق على أن المهر إذا كان 
غير ثمر ثم عوضت فيه ثمراً ففيه الجائحة؛ أما محل الخلاف فهى فيما إذا كان 
الو 

ويذكر الباجي الخلاف في هذه المسألة عند المالكية بقوله: (فأما ما كان مهراً 
في نكاح فاختلف أصحابناء فقال ابن القاسم: لا جائحة فيه؛ وقال ابن الماجشون 
: فيه الجائحة؛ وجه قول ابن القاسم أن هذا عقد لا يقتضي المعاينة والمكايسة, 
وإنما يقتضي المواصلة والمكارمة؛ ووضع الجائحة ينافي ذلك» ووجه قول ابن 
الماجشون أن هذا عقد ثبت فيه الرد بالعيب. فثبت فيه وضع الجائحة كالبيع 
لحني !ا 

وكذا يذكر الحطاب هذا الخلاف وأن ابن القاسم يرى عدم الجائحة في المهر 
إذا كان ثمراً قد بدا صلاحه ؛ وأن المصيبة من المرأة» لأن النكاح مبني على 
المكارمة: أما ابن الماجشون فيرى فيه الجائحة قياساً على البيع لآنه في مقابلة 
البضع!ا"). 

وقول ابن الماجشون وهى وضع الجائحة في الثمر هو القياس وهى المشهور 
من مذهب المالكية؛ وقال ابن يونس: هى الصوابء وقال اللخمي: هو أبين» وقال ابن 


)١(‏ بلغة السالك "/را. 
(9) المنتقى 755/6 وانظر المعونة ”757 » والبيان والتحصيل .181١ - 180/1١‏ 
(؟) القول الواضع .١15.- ١١5‏ 


د السلاء('): الأقرب. 


ويتقل الحظان الآزه هده الأقوال.ؤاق السول يوس التاخقلة فى المن مال 
التتكيونة رتركم الراة جقهة لقره اذا كمهي كنا : ثم ذكر قول خليل الذي قال 
لا جائحة في المهر, ال وا يشير إلى هذا 
القول بقوله على الأرجح والظاهر والمستحسن(") 

ريتكو خض الشتاففية مشفانة قلقت اليو وان الس د تون كلت الخو 
هلك اكور فى روف لآق هالة قبل معنن الزيخة لق قلا يقرع من احمنا فها اله كر 
فروعاً كثيرة في ذلك؛ والظاهر من مذهبهم أنهم لا يرون وضع الجائحة في المهر 
ا ل الزوج!")؛ فهم موافقون لقول ابن 

وود نسي احا للطانلة باو لمرلا 1ل م زوع 
إذا تلف في يده ولكن في الصداق غير المعين , إلا أنه قعد قاعدة وهي أن ما جاز 
للزوجة التصرف فيه فهو من ضمانها إن تلف أو نقصء وما لا تصرف لها فيه 
فهى من ضمان الزوج؛ وإن منعها الزوج قبضه أو لم يمكنها منه فهى من ضمانه 

وعالاسة واهييه يرو الضواوفتى الرويطه في لفون العين لاني 


)١(‏ هى محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير قاضي الجماعة بتونس. من فقهاء المالكية . أمام 
حافظ متفنن في علم الأصول والعريية وعلم الكلام وعلم البيان. توفي بالطاعون سنة 55/اهى. من 
مؤلفاته: «شرح على مختصر ابن الحاجب» . 
[ الديباج المذهب (537؟): نيل الابتهاج 57؟]. 

(؟) مواهب الجليل ؛/ره١5:‏ وانظر الذخيرة ه/ر١؟؟,:‏ والقوانين (9217؟). 

(؟) روضة الطالبين ه/ركلاه - /ا/ا0, وحلية العلماء 1/ر3ة5: ومغني المحتاج /ر١؟”؟.‏ 


حالات كان يمنعها الزوج وغير ذلك من الموانء!(١).‏ 

أما فقهاء الحنفية فلهم في تلف المهر ونقصانه تفصيل؛ فقد يكون النقصان 
بيد الزوج وقد يكون بيد الزوجة؛ ثم في كلا الحالين قد يكون النقصان نقصانا 
فاحشاء وقد يكون غير فاحشء فهذه أربعة أحوالء ثم قد يكون التلف بفعل أجنبي 
وقد يكون بآفة سماوية» وخلاصة قولهم - وهو ما يعنينا في موضوعنا هذا - أن 
الس اذا لاذه مما ونه 


أ - إن كان بيد الزوج والنقصان فاحش فالزوجة بالخيار؛ إن شاءت أخذته 
ناتهب ل شوووتها شيو دللةدو| ويشابف تركنه وا دك قتف يرع العف 

ب - إن كان بيد الزوج والنقصان غير فاحش فلا شيء للزوجة. 

ج - إن كان بيد الزوجة والنقصان فاحشء فإن كان النقصان قبل الطلاق 
اوهو نتيا وبين كد نمف وكشي قير للدم ورد خخ قف الحيط ين 
القبضء وإن كان بعد الطلاق فهو بالخيار أيضا بين أخذ نصفه ونصف الأرش, 
وبين أخذ قيمته يوم قبضه. 

د - إن كان بيد الزوجة والنقصان غير فاحشء أخذ الزوج النصف ولا خيار 
لها" 

موسي هر ملع والةافو :نف العانخة كن تع لير تسم ودر 
سرغت الجساحة كاين السانت من لالعيلة, رلساضيية نف القلف :اللى: 
والسنابلة كي اطق :لحري اتح نت معض العا لات 


551/8 والإنصاف‎ :١ 4١/5 المقنى لارلا/ا١ - 1,8 + وكشاف القناع‎ )١( 
. ؟”١“ر/١ وانظر فتح القدير /ر84؟ - 85, والفتاوى الهندية‎ "١١7" (؟) بدائع الصنائع‎ 


0 


الصداق غير المعين يعد القبضء والحنفية فى بعض الحالات. 


* صورة من جوائح الوديعة : 

قد يودع شخص عند شخص آخر وديعة ليحفظها لها؛ ثم تصاب بجائحة 
فتهلك فعلى من الضمان؟ هل توضع الجائحة فيضمن المستودع, أو لا توضع, فلا 
يكون الضمان على المستودع؟ 

حتى يتبين آأثر الجائحة في الوديعة لابد من ذكر رأي الفقهاء فى يد 
المستودع؛ هل هي يد أمانة أن قي يد عنيان؛ ْ ١‏ 

اتفق جماهير الفقهاء على أن الوديعة أمانة في يد الوديع؛ فإن تلفت من غير 
تعديه أى تفريطه فلا ضمان عليه. 

قال ابن المنذر : ( أجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم 
تلفت من غير جنايته ألا ضمان عليه)7). 

ونقل ابن هبيرة الاتفاق على أن الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي("). 
وفي مجلة الأحكام العدلية: (الوديعة أمانة بيد المستودع ويناء عليه إذا هلكت أو 
5 بدون صنع المستودع وتعديه وتقصيره في الحفظ لا يلزم الضمان)7). 

ويذكؤابن وهند التحفية أن فكياء الأنهيان اتفقوا على 1ن الووشة أسالة 
وليست مضمونة!"!. أما ابن قدامة فيذكر أن الوديعة أمانة فإذا تلفت يفير تفريط 


.)٠١؟( الإشراف ١/ر١ه؟, والاجماع‎ )١( 
.١ةر/ (؟) الإفصاح‎ 

(؟) سر الهكام ؟/ر”1؟ مادة «لالالا». 
(4)هداية الممتهن #نزريه 
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من المودع فليس عليه ضمان: 32 ذهب معها شيء من مال ردن ادي 
ثم ذكر أنه قول أكثر أهل العلء!("). 
ويذكر الشيرازي أنه إجماع فقهاء الأمصارء ثم ذكر العلة وهي أنه يحفظها 
للملك فكانت يده كيده» ولأن حفظ الوديعة معروف وإحسانء فلى ضمنت من غير 
عدوان زهد الناس في قبولهاء فيؤدي إلى قطع المعروف") 
واستدل بعض الفقهاء من السنة ما يدل على أن يد المودع يد أمانة؛ وهى ما 
رواه عمرى بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه ووسلم قال: 
«من أودع وديعة فلا ضمان عليه(" . 
ييدان اشرق شط ا دوونيجزن لهست اللسقا يه ويوه قان» لمهى ملت 
المستعير غير المغل ضمانء ولا على المستودع غير المغل ضمان؛!) والمغل هى 
اكاك 
لاق الالسدلان:حيدين الحرت تيضم ان السورقاة شنسيفا اانه 
راى متروك وهى المثنى بن صباء., والثاني في إسناده ضعيفان كما ذكر ابن 
1 
فال التسوكائي :الال الشخرفى فى غنيم الكنيماق+ لآن تال الودية 
معصوم بعصمة الإسلام, فلا يلزم منه شيء إلا بأمر الشرع؛ ولا يحتاج مع هذا 


0) لفق ار 

لوي 

(؟) أخرجه ابن ماجة ؟/607 في كتاب الصدقات باب الوديعة رقم الحديث ٠ )١501(‏ والبيهقي 
كر ؟. وقال البوصيري في الزوائد ؟/؟4» إسناد ضعيف لضعف المثنى . 

(4) أخرجه الدارقطني 4١/8‏ والبيهقي 585/1 وقال الدارقطني في رواته: عمرى وعبيدة ضعيفان. 

[8) التنقيطن الحليق 1/7 


الأصل إلى الاستدلال على عدم الضمان بما لم يتبت)(١).‏ 

إذأ الفقهاء متفقون على أن يد المودع يد أمانة فلا يضمن إن تلفت الوديعة 
بغير تفريط منه ولا تعد. 

وبهذا يتبين أنه لا أثر للجائحة في الوديعة؛ فإذا تلفت بآفة سماوية فلا ضمان 
على المودع ما لم يفرط أى يتعدء لأن يده يد أمانة لا تضمن إلا بالتفريط. 


* صورة من جوائح العارية : 

قد تصيب الجائحة العين المعارة في يد المستعير؛ فهل لذلك تأثير. بمعنى هل 
الحنما وز على امستفين أورفاى لع 

نوهو | نطقت ةذ لعز انبانة عند :[المستسور ن:ف] ذا لقنا اذه انها رط قا شد 
إلا بالتعدي» واستدلوا على ذلك بحديث «ليس على المستعير غير المغفل ضمانء!") , 
ولأن المششعين قيهن المعان باذق مالكه فكان أمانة كالوذيعة؟"). 

ديرق الحسافسة والحابلة ان امعان فدهو سح السحمي ف إذ ا كلت يانه 
سماوية وجب عليه الضمان سواء فرط أم لم يفرط. 

واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
استعار من صفوان بن أمية درعاً يوم حنين فقال : أغصبا يامحمد؟ قال: «بل 
عارية مضمونة» وفي رواية: يارسول الله أعارية مؤداة؟ قال: «نعم عارية 


)١(‏ السيل الجرار "/ر؟ة ؟. 
(؟) تقدم تخريجه ص 32260 . 


(؟) تبيين الحقائق 65/5 , ويدائع الصنائع 07/1١؟.‏ 


0 


مؤدأة» 


وحديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«على اليد ما أخذت حتى تؤدي»!'). 

ولأن المستعير أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفرداً بنفعه من غير استحقاق ولا 
إذن فكان مضموناً كالغاصب, إلا أنهم قالوا : إن تلفت العارية بآفة سماوية 
باستعمال مآذون فيه كاللبس والركوب المعتاد فإنه لا يضمن لحصول التلف بإذن 
نالك 

أما المالكية فيرون تضمين المستعير ما يغاب عليه من العارية وهو : ما يمكن 
إخفاؤه كالثياب والحلي والكتب إلا أن تقوم البينة على هلاكها أى ضياعها بلا 

ودليلهم في ذلك تعارض الأحاديث الواردة في الضمان وعدم الضمان '» 
فتحمل الأحاديث المثبتة للضمان على الحالات التي يغاب عليه وعلى ما إذا لم 
تكن هناك بينة على التلف. 

وتحمل الأحاديث النافية للضمان على ما لا يغاب عليه؛ وعلى ما إذا وجدت 
ندلة:جمعاً من الألخارية 1" 


)١(‏ أخرجه الحاكم 45/7 وصححه ووافقه الذهبي؛ وأخرج الرواية الأخرى أبوداود 87 في 
النيوء ماتافي تدعق الدارنة اراق االلمديية 90117« وصينتة ابد يعاو في ادلي 1180/4 

الخرهة ابو او 6 رفي التمو وات كن كفسين الخنارية رقم الحدييه 18101 والكريدي 
ركه فى الببوع جَابا ها حاد في ان الغارية مقداة رهم اندو 735 واب ساني 0/5 فى 
السدقات بان الغارية زكر الحنيف | 14) بواعلداين حك في اللفيض 0 رابع جوم فى 
المحلى ة/ر8١‏ . 

وؤضة الطالدين زا والحاوي رن يوالع 11م والإنمدات راق 

هاي انعفن ورهن والحرنه ارد 4 
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وغلى هذ أنه الأ اث للجاتحة في الغارية عن الحتفية: واتالكية فيما لا يعات 
عليه؛ ويالتالي لا ضمان على المستعير عند تلف المعار بآفة سماوية بدون تفريط 
5 

وللجائحة أثر في العارية عند المالكية فيما يغاب عليه, وعند الشافعية 
والحنابلة؛ ويالتالي 3 المستعير الضمان إن تلف المعار بآفة سماوية سواء فرط 
إء ادويق 


المحث الثاني 


صور من الجوائح في غير العقود 


ظ 


المبحث الثانى 


صور من الجوائح في غير العقود 


سبق الحديث في المبحث السابق عن بعض الصور من الجوائح في العقود, 
ونتكلم في هذا المبحث عن بعض الصور من الجوائح في غير العقود. 

وهذه الصور وإن كانت في غير العقود إلا أني أذكرها لوضوح الشبه بينها 
وبين الجوائح في العقودء ثم حتى يتبين أن للجوائح صوراً كثيرة حتى في غير 
العقود. 


*# صورة من حوائح الركاة : 

وتصرين التماككة ال الكاة با المكرة :ان لحك عازف امال :الوانحب 
فيه الزكاة بعد وقت وجوب الزكاة؟ 

نوكه الححقم ع تقولاه ركلف حال لك الؤائعب مدومن التضياب 
فيسيعط باذك مكله. والحعظفوا إن كان اسلاكة بعد :طلب التسساعي فقيل 
لكوي امون مفيهه وستهيا الذكاة حلفت الال سواه كن هي الأداء ام لم 
ا 

ويرى المالكية والشافعية وجوب زكاة كل المال إن كان ضياعه بتفريطه 
في حفل.ه وكذا الحكم إن فرط في الإخراج بعد التمكن بأن وجد 
الستحقء سواء طلب الزكاة آم لم يطلبهاء وذلك لتقصيره بحبس الحق عن 


.)١157( ؛ وتحفة الملوك‎ 7١١ فتح القدير‎ )١( 


أما الحنابلة فذهبوا إلى وجوب زكاة كل المال إن تلف بعد الوجوب: حتى لو 
ضاع كله بعد الحول؛ تبقى الزكاة في ذمته؛ لا تسقط إلا بالأداء, لأنها حق للفقراء 
ومن معهم لم يصل إليهم كدين الآدمي("). 

ويلخص ابن قدامة آراء الفقهاء في هذه المسألة , فيذكر أن المشهور عند 
الحنابلة أن الزكاة لا تسقط بتلف المال بالتفريط ويغير التفريط: ومذهب مالك 
والشافعي: إن تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة عنه؛ وإن تلف 
بعده لم تسقط. إلا أن مالكاً استثنى الماشية فقال لا شيء فيها حتى يجيىء 
المصدق» فإن هلكت قبل مجيئه فلا شيء عليه. 

أما أبى حنيفة فقال : تسقط الزكاة بتلف النصاب على كل حال إلا أن يكون 
الإمام قد طالبه بها فمنعها ودليله أنه تلف قبل محل الاستحقاق فسقطت الزكاة, 
كما لى تلفت قبل الجذانء ولأنه حق يتعلق بالعين فسقط بتلفهاء كأرش الجناية في 
العبد الجاني. 

ثم ذكر دليل مالك والشافعي وهى أن هذه عبادة يتعلق وجويها بالمال فيسقط 
فرضها بتلفه قبل إمكان أدائها كالحج. 

ثم ذكر أن الصحيح أن الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء, لأنها 
تجب على سبيل المواساة » فلا تجب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال» وفقر 


80 لقعب نر بعالك وات اللخييج اا 
6 اللحت مويه ب 


وهكذا نجد أن للجائحة أثرأً في الزكاة كما عند الحنفية إن لا تجب إن أتلفت 
للجائحة في الزكاة على سبيل الإطلاق؛ ووسواء فرط أم لم يفرط فإن الزكاة باقية 


3 


واجبة. 

أما المالكية والشافعية فيرون أن لا أثر للجائحة في الزكاة ولكن لا على سبيل 
الإظلاق: كما عند الحنابلة ولكن بتلفها بعد التمكن من الأداء حيث تلزم وتجبء أما 
فل السكو من الأداء فللتقا تك الوا متقرطالردكاة: 


*# صورة من جوائح الغصب : 

قد يغصب شخص عينا ما , وهذه العين المغفصوية في يد الغاصب أصيبت 
بكائعة دانلتديا كول 1 الساتة افر نسي سسط يناذا حو فلن 
القاحمي كماع | سنوي هل بلؤنة عينةاى ١‏ التكعيوب فى يها لله :التليك منشينات 
الشائكة السما © ْ 

الكلام في هذه المسالة كالكلام في مسالة الوديعة والعارية السابقتين, في 
كون يد الغاصب يد ضمان أو يد أمانة. 

يتفق الفقهاء على أن يد الغاصب يد ضمان » يجب عليه أن يرد العين 
الفسسزيةرورافنه ظيمانوا بالنلت الع ل« الرمتوا سكن اللميداقة ومست سملن :لد 
ما أخذت حتى تؤديه!'!؛ ولأن حق المغصوب منه معلق بعين ماله وماليته؛ ولا 
يتحقق ذلك إلا برده. فإن تلف في يده لزمه بدله لقول الله تعالى: «فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكمء!'؛ ولأنه لما تعذر رد العين المخفصوية 


(؟) سورة البقرة اية ١955‏ , 


بعينهاء وجب رد ما يقوم مقامها في المالية(١).‏ 

وما سبق لا خلاف فيه بين الفقهاء ؛ إلا أنهم اختلفوا في بعض المسائلء في 
كيقية روه الكل ان (الشمة وتمدين وت الخضاة: 

الاتفاق واقع في أنه يجب الخممان بال مثل إذا كان المال مثليال"». ويجب بالقيمة 
إن كان المال قيميا) أما الخلاف فإليك طرفاً منه: 

عند الحنفية يجب على الغاصب رد المغفصوب في مكان غصبه لأن القيمة 
تتقايت شارك لساك نان علق | التصيزب وف متلي مبلى لاطي رميق ان 
الكل اعون هود امالبة والكتسو ون لم كن مال كالخيوا د والنس الشنارك 
والمزروع؛ فعلى الغاصب رد قيمته يوم غصبه. لآن القيمة تقوم مقام العين من حيث 
المالية عند تعذر المماثلة» دفعاً للظلم.. وإيصالاً للحق إلى مستحقه بقدر الإمكان. 

وتجب القيمة يوم الغصب ؛ لأنه السببء ويه يدخل في ضمانه. هذا كله في 
المنقول أما غير المنقول فليس فيه ضمان بل لا يتصور فيه الغصب, لكن إن أتلفها 
لا 3 

وعند المالكية : إن تلف المغصوب عند الغاصب على أي وجه تلف ضمنة 
بقيمته يوم الغصبء إما بمثله مما كان له مثل» أو بقيمته إن كان مما لا مثل له, أي 


(1) ان لفق ا 

(؟) المال المثلي هى ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به, أى هى ما تماثلت آحاده أو أجزاؤه 
بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض دون فرق يعتد به كالحبوب والنقود والأدهان. 

(5) المال القيمي : هى ما ليس له مثل في الأسواق أى يوجد مع التفاوت المعتد به, أى هو ما تفاوتت 
اقرائة قاذ يموع معفنها نقام تخض بلا فرق عالدؤن والأراطبي والاكتجان وآافزك الحيوانات 
والخلي. 

(4) انظر تبيين الحقائق ه/؟؟5؟, وفتح القدير 4/ر4١؟,‏ والاختيار .8١//"‏ 


تت 0 
الضمان بين المنقول وير المنقولء لأن كل معنى يضمن به ما ينقل ويحول من 
الأعيان فإنه يضمن له ما لا ينقل منها ولا يحول؛ كالقبض في البيعء واعتبارا بما 
لا ينقل ولا يحول بعلة أنها أعيان مقصورة. 

ولآن الغصب سبب للضمان » فوج ب أن يضمن به العقار والنخل 
كالإتلاف ب1'). 

والشافعية يوافقون المالكية في وجوب الضمان منقولاً كان المفصوب أم غير 
منقول» ولهم في ذلك تفصيلء فالمغصوب إذا تلف لزم الفاصب الضمان مطلقاً , 
فإن كان له مثل كالذي تتساوى أجزاؤه من الحبوب والأدهان والدراهم والدنانير, 
فعلى الغاصب رد مثله جنساً ونوعاً وقدراً, لآن مثل الشيء أخص به بدلا من 
القيمة؛ لأنه مثل في الشرع واللغة؛ ؤالقيمة مثل في الشرع دون اللغة. 

وإن لم يكن له مثل كالذي تختلف أجزاوؤه من الثياب والعبيد؛ فعليه قيمته فى 
اكثر أحواله قيمة من وقت الغصب إلى وقت التلفء بدليل حديث النبي صلى الله 
عليه وسلم: «من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه»!"). فأوجب قيمة الحصة ولم 
يوجب مثل تلك الحصة. ولأنه لما كانت أجزاؤه مضمونة بالقيمة دون المثل» وجب 
أن يكون في استهلاك العين بمثابته» ولآأن ما تخلف أجزاؤه يتعذر فيه المماثلة: ولا 
يخلو من أن يكون زائداً يظلم به الغاصبء أو ناقصاً يظلم به المغفصوب, والقيمة 
عدل؛ يؤمن فيها ظلم الفريقين(". 

أما الحنابلة فيرون وجوب رد بدل المغصوب إن تلف في يد الغاصببء لأنه إذا 


)١(‏ انظر المدونة 6/ر85١:‏ والمعونة "5 ١؟١؛‏ والذخيرة //ره78. 
(؟) أخرجه البخاري ؟/5١؟‏ في العتق باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أى أمه بين الشركاء رقم الحديث 
(59595) » ومسلم 17877 في الأيمان باب من أعتق شركاً له في عبد رقم الحديث .)١5١١(‏ 

(؟) انظر الحاوي /ا/رت“؟١‏ -1278., والمهذب ”71//١‏ - 578, ومغني المحتاج ؟/ر81؟. 


تعذر رد العين وجب رد ما يقوم مقامها في المالية: ثم ينظر فإن كان مما تتمائل 
أجزاوّه وتتفاوت صفاته؛ كالحبوب والأدهان؛ وجب مثله؛ لأن المثل أقرب إليه من 
القيمة. وفئ مماثل له عن طريق الصورة والمشاهدة والمعنى» والقيمة مماثلة مخ 
طريق الظن والاجتهاد؛ فكان ما طريقه المشاهدة مقدماً كما يقدم النص على 
القياس؛ لكون النص طريقه الإدراك بالسماع. والقياس طريقه الظن والاجتهاد. 

وإن كان غير متقارب الصفاتء وهو ما عدا المكيل والموزون» وجبت قيمته 
لحديث «من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه قيمة العدل!', فأمر بالتقويم في 
حصة الشريك لأنها متلفة بالعتق؛ ولم يأمر بالمثل» ولأن هذه الأشياء لا تتساوى 
أجزاؤها وتتباين صفاتهاء فالقيمة أعدل وأقرب إليهاء فكانت أولى. 

وأما ما تتمائل أجزاؤه وتتفاوت صفاته كالدراهم والدنانير والحبوب والأدهان 
فيضمن بمثله". 

هذا هى حاصل كلام الفقهاء في ضمان الغاصبء فهم متفقون على وجوب 
رد المغصوب إن تلف بسبب جائحة؛ فيرد مثله إن كان مثلياً» وقيمته إن كان قيميا 
على خلاف في وقت رد المثل أى القيمة ويلاحظ أن أبا حنيفة يخالف الجمهور في 
مشالة يمان اعفار لالسورع اله لاوتصوي عسي نو ال معن "اعمس 
لكن اع أثلقه طيته بالإكلات لآحه لا يود فيه النقل والتهورل يكن التقول إذ 
النقل فعل فيه وهى الغصبا). 

وهكذا نرى أنه ليس للجائحة أثر في الغفصب عند الفقهاء حيث يجب على 
القساضين أ وين الخترن العصيوا د على فد يي الجاتفدة عار دو 


(95) انان لعي وا سيا 
هه انظر فتح القديى ١ر7‏ , 


0 


(الغاصب ضامن لما غصبه سواء تلف بأمر الله أى من مخلوق)7). 


* صورة من جوائح اللقطة : 

إذا التقط الملتقط لقطة ثم أخذها وأشهد عليها ‏ فتلفت عنده بسبب جائحة, 
فهل عليه ضمانء أي هل توضع عنه الجائحة فلا يضمن أو لا توضع ويلزمه 
الضمان؟ 

يتفق الفقهاء على أن اللقطة في الحول أمانة في يد الملتقط. إن تلفت 
بغير تفريطه أى نقصت فلا ضمان عليه وحكمها حكم الوديعة في عدم 
الضمان. 1 

ومتى جاء صاحبها فوجدها أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة , لأنها نماء 
ملكه؛ وإن أتلفها الملتقط أى تلفت بتفريطه ضمنها بمثلها إن كانت من ذوات 
الأمثال» ويقيمتها إن لم يكن لها مثل. 

هذا هو ما اتفق عليه الفقهاء في الجملة؛ إلا أنهم اختلفوا في بعض المسائل, 
منها إذا أخذ الملتقط اللقطة ولم يشهد عليهاء وقال أخذتها للحفظ وكذبه المالك: 
فإنه لا يضمن عند الجمهور('!. ويضمن عند أبي حنيفة("). 

ومنها فيما إذا تلفت اللقطة بعد الحول؛ فإنها تثبت في ذمة الملتقط عند 
جمهور الفقهاءء إما مثلها أو قيمتهاء لأنها دخلت في ملكه؛ وتلفت من ماله سواء 


.)5710( القوانين‎ )١( 
.١5/1 (؟) انظر حاشية الدسوقي 5/١؟1١؛ ومغني المحتاج ؟//"١4: والمغني‎ 
.١١ر/ك وفتح القدير‎ ؛؟5١‎ ١/1 (؟) انظر بدائع الصنائع‎ 


0 

فرط في حفظها أم لم يفرط. 

ويمكن القول بأن الاتفاق واقع في أن اللقطة أمانة بيد الملتقط حسب نيته؛ فإن 
كان قد التقطها بنية حفظها وردها إلى صاحبها فهي أمانة. وتسري عليها أحكام 
الأمانة» أي لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط» وإن كان قد التقطها بنية أخذها 
لنفسه ؛ وعدم ردها إلى صاحبها فهي مضمونة عند الملتقطء لأنها في حكم 
المغصوبء والمغفصوب - كما سبق بيانه - مضمون على غاصبه حتى يرده إلى 
صاحية. 

وبهذا يتبين أن للجائحة أثراً في اللقطة حيث توضع عن الملتقط في حالة تلف 
الأفكلة موي اوضع نوها إذا كان نان ارساعيا لعي سدراء رهم 
تعد ولا تفريط؛ أما إذا نوى التملك؛ أى نوى الإرجاع مع التقصير والتفريط فلا 
توضع عنه الجائحة ويلزمه الضمان. 


* صورة من جوائح السفن : 

السفينة هي كل ما يركب به البحر ويشمل القارب والزورق والباخرة ونحوها. 
قد تصاب بجائحة من الجوائح: كالفيضانات: أو الرياح الشديدة؛ أو أثر الحروب 
والنزاعات بين الدول: فما هى تأثير هذه الجائحة على أهل السفينة؟ وما الحكم إذا 
ألقي المتاع في البحر خوفاً من الغرق وعلى من الضمان؟ . 

للفقهاء فى ذلك تفصيلات كثيرة: فعند الحنفية إذا كانت السفينة على وشك 
الغرق فألقى السقنى مقا وكووناقي انحو شين فييتها قر كلاه لمان بوذا باك 
أهل السفينة على أنفسهم فاتفقوا على إلقاء أمتعتهم؛ فالفرم يكون بعدد الرؤوس, 
وقيل: على الأملاك مطلقاً. ولو خشي على الأمتعة دون الأنفس فعلى قدر الأموال؛ 
وإذا خشى عليهما فعلى قدرهماء فمن كان غائبا وأذن بالالقاء اعتبر ماله لا نفسه, 


ع 


ومن كان حاضرا بماله أعتبر ماله ونفسه فقطء ومن كان بنفسه فقط اعتي, 


00 


وعند المالكية : يجوز طرح ما في السفينة من متاع إذا خيف الغرق؛ سواء 
أذن من فيها آم لم يأآذنواء إذا رجى بذلك نجاتهم» وكان المطروح بينهم على قدر 
أموالهم؛ ولا غرم على من طرحة!"؟). 

وعند الشافعية : إذا أشرفت السفينة على الغرق جاز إلقاء بعض المتاع في 
المكوة ترطرم مان مووز :| احددة را الرمضعن: كفن لظي 
غيره بغير إذنه. 

ولو قال : ألق متاعك وعلي ضمانه: أو على أني ضامنء فإنه يضمنء ولو 
اقتصر على قوله: ألق؛ فلا ضمان لعدم الالتزاء!"). 

أما الحنابلة فلهم تفصيل : فإن ألقى بعض من في السفينة متاعه لتخف 
السفينة وتسلم من الغرق لم يضمنه أحد للمصلحة العامة وإن ألقى متاع غيره 
بخير إذنه ضمنه وحده. 

وإن قال لغيره ألق متاعك فقبل منه, لم يضمنه له لأنه لم يلتزم ضمانه. 
بخلاف ما لو قال ألق وأنا ضامن له؛ أو على قيمته؛ فإنه يلزمه ضمانه. 

وإن قال : ألقه وعلي وعلى ركبان السفينة ضمانه فألقاه ففيه خلافء قيل: 
بأكنة كسان هده أنه التزم عجان خدينة نلزيةابنا' التون دوعيل إن كان مات 
اششراك .مثل أن .يقول: تحن تضهن لك؛ أو على كل :واخد:منا خسان قسظه له 
يلزمه إلا ما يخصه من الضمانء لأنه لم يضمن إلا حصتةه:؛ وإنما أخبر عن الباقين 


(1) حاشية انث عاسدين 1/6 
() ماشنة الدسوقض )ثزلالا + والشرجح الصكيو #«تركي؟ سني 
(') نهاية المحتاج لا/ر“57 -5717, ومغني المحتاج 55/4. 


بالضمان؛ فسكتوا وسكوتهم ليس بضمانء وإن التزم ضمان الجميع؛ وأخير عن 
كل واحد منهم بمثل ذلك لزمه ضمان الكل/"). 

وهكذا نجد أن للجائحة أثرأ فيما يتلف من متاع السفينة» حيث يضمن من 
يطرح متاع غيره بغير إذنه؛ أى من يتكفل ضمان ما يتلف من المتاع كما ذكر 
الشافعية والحنايلة . 

ويتبين لنا في هذا الفصل أن الجوائح لا تقتصر على نوع واحد من العقود: 
بل لا تقتصر على العقود فقط بل تتعدى إلى غيرها؛ مما يوسع دائرة تصور 
وقوع الجوائح ومحال وضعهاء وأن الكلام في الجوائح أشمل وأوسع مما قد يظنه 
البعض من اقتصاره على جوائح الثمار دون غيرها. 


اا 22 2222لماك 


01 الف بررككك والأنصناف /؟: 


الفصل الرابع 


طرق القضاء بالجائحة وفسخ العقود بها 


بعد أن بينت أحكام وضع الجوائح أبين في هذا الفصل ما هي 
الطرق التي تقضى بها الجائحة:؛ ثم أبين أثرالجائحة في فسخ 
العقود سواء كانت عقود بيع أم عقود إجارة. وذلك في اللبحثين 
الأتبين : 


المبحث الأول : طرق القضاء بالجائحة 
الملبحث الثاني :فسخ العقود بالجائحة 


الملبحث الأول 


طرق القضاء بالجائحة 


الممحث الآول 
طرق القضناء بالحاكحة 


نكن نالفي ف تدزهن لبا اللحزاتع الشرى العاف العضار ا تكائهة” 
وذلك عند اختلاف المتبايعين . 

فإذا أريد الحكم بوضع الجائحة ووقع الاختلاف بين المتبايعين كان هناك 
طريقان للفصل والقضاء: إما بالتراضي بين البائع والمشتريء وإما بالبينة. 

فإذا وقع التناكر بين البائع والمشتري وادعى البائع أن الجائحة أقل من 
القع .]ا امندزقا: القاتحة ,الكمية يتقان الجاتع زه القدون حكن قل احاح 
كنة اهز الى احتف اث البهوة كافة القافمة زوق اللق رانور ذلن شدي 
لالقول:قول لباقم إلا أن بقيه ا لشتري: المزنة. ْ 

ويذكر بعض المالكية أنه إن قام المشتري بالجائحة؛ وزعم البائع أنه قد كان 
جنى قبل الجائحة من الثمرة ما إذا أضيف إلى الباقي لم يبلغ المجاح منها الثلثء 
فلي المفيقري البيئة أرما الجيع من الكمزة ونا يعي منها الآن :فى جميع سا انتاع, 
أى أن ما جنى منها يسير إذا ضم إلى ما سلم منها لم يبلغ النصفء فإن قدر على 
ذلك حكم له بالجائحة؛ وإن عجز عنه حلف له البائع ويرأ من الجائحة» وإن شاء 
صرف عليه اليمين. لآن عبء الإثبات يقع على المشتري طبقا لقاعدة البينة على 
لاهن والهين على مع أكر فى المترف ايك قينا اعابت القالفا وول 
يأثقت إلى قوله كردا عن الدليل1". 

ويذكر الحطاب الأب أن الحكم بوضع الجوائح يتصور : إما بتوافق البائع 
والمشتري على قدر المجاح, أو بالبينة على قدره. 


0 اتخلن معي العا بر , 


ثم ذكر الاختلاف فيما إذا حصل التناكر بين البائع والمشترى فى قدر ذلك 
افيح ونه دوتفل قول :الفاضبي غياض!!! أن الشرل هول: ادر مبيسية: 
لقضاء عمر بن عبدالعزيز باليمين على المشتري ألا يكتم شيئاً وعليه ما أكل عماله. 

قال فضل بن سلمة!' : فيه دليل أن القول قول المبتاع مع يمينه فيما أذهبت 


الجائحة إذا اختلف مع البائع» وأصبغ يقول في ذلك القول قول البائع؛ وعلى 
المبتاع البينة. 


ثم نقل الحطاب نص ما جاء في التوضيع أنه : (إن وافق البائع المشتري على 
أن التالف الثلث فلا إشكالء وإلا فلابد من إثبات المبتاع ذلك ويتصور ذلك بأن 


5 3 ا . 37 ٠.‏ 35 عه 1 55 3 5 
01000 1 لآن فى وقت الشراء بحضرة المتبايعين( ) ثم ينظران بعد الجائحة: 
)كو سياه بو موي لواصمرى اليعحي الجيكي إخام وفتة في الحديك رعلوية كان هنا 
بالتفسير وعلومه؛ فقيهاً أصوليا عالما بالنحو وكلام العرب وأيامهم. حافظا لمذهب مالك. توفي 
بمراكش سئة 58هه. من مؤلفاته: «الشفافي شرف المصطفى». و« ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
فى ذكر فقهاء مذهب مالك». 
و«مختصر الواضحة». 
افاج الذهب (أخذة قيقب اللذارك تر ]. 
الراهنة: و. كيفية الإصابة: وييان ما به من تلف» وسيب ذلك وتقدير الكمية التالفة وقيمتها, ونسبة 
الفساد إن وحد»: فالمحكمة تعول كثيرا على تقرير الخبرة في مثل هذه الأحوال. وسهذا أخذت 
المحكمة العليا أ لليبية في حكم لها في جائحة الثمار المبيعة على رؤوس أشجارههاء في القضية رقم 
ه“ر؟؟ لسنة 71 نقض مدني, المنشور بمجلة المحكمة العليا العدد الرابع؛ السنة الثالثة ؟١/ر؟١.‏ 
الو القون الوخد 19 عاشي 01 ْ 
(4) هكذا في القول الواضح ولعل الصواب : ( لأن وقت الشراء كان بحضرة المتبايعين). 


وشوواة انهه “قلف الخلك ماكر : 


ثم يذكر الحطاب الحاصل وهى أن المشهور من مذهب المالكية عدم قبول قول 
المشتري فيما أجيح؛ وأنه لابد من إقامة البينة على ما يدعيه من الجائحة/"". 

ويفصل أبى القاسم الكناني/!'! في القضاء بالجائحة؛ فيذكر أن المشتري إذا 
ذهب إلى إثبات الجائحة فادعى البائع أن المشتري جنى قبل الجائحة كثيرا من 
الثمرة» فالواجب على المشتري أن يثبت أن ما أدركته الجائحة في الثمرة هو جميع 
ما ابتاع منهاء وطريق الإثيات إما بالتقدير؛ وإما بمعاينة الشهود حين البيع. 

وصفة الشهادة على الجائحة : أن يتكرر نظر الشهود فى الجائحة المرة بعد 
المرة في أوقات مختلفة؛ ويجوز التخمين لما أفنى السو من لخر الشيهت ها 
ويقولون في شهادتهم أن الذي أذهبت الجائحة ثلث تين الجنة المبيعة مثلاًء مع ما 
أكل منها المشتري قبل الجائحة؛ فإذا شهدوا على هذا الوجه وجب الحكم بالجائحة. 

وإن قصر الشهود عن تخمين ما أكل المشتريء وإنما شهدوا أن الجائحة في 
نكاما مقى فى شهادة تاقضة: والواحت أن يحلت الياتيان لحان في اقل 
مزتلت لسعم ها القن اللسشتوي ونيف الهاكدة. ْ 

فإن نكل البائع حلف المشتري أنها في الثلث وحكم بها. 

ثم ذكر حكم ما إذا أجيحت الجنة كلها فاختلف المشتري مع البائع؛ فالبائع 
يدعي أن المشتري جنى منهاء والمشتري ينفي ذلك ويدعي قليلاً وأن القول في 
ذلك قول المشتري. 


)١(‏ القول الواضم (١؟‏ -97؟), 


بالعقود والوثائق. توفي سنة 17/اه من مؤلفاته «العقد المنظم للحكام فيما يجري على أيديهم من 
العقود والأحكام». 
[ الديباج المذهب (0؟١)‏ » شجرة النور الزكية (4١؟)‏ ] . 


وذكر أنه إذا اختلفت الشهادة » فشهد قوم بالثلث. وشهد آخرون أنها أقل, 
فيحتمل أن ينظر إلى أعدل البينتين؛ أى يحكم بشهادة من شهد بالثلت(١).‏ 

وممن ذكر تنازع المتبايعين في حصول الجائحة الزرقاني!") حيث يقول: (لو 
تنازعا في حصول الجائحة صدق البائع إذ الأصل السلامة حتى يثبت المشتري 
مالبذعية كاف نضاذفا ليها واشعلفا: فى قد من ادهمك قل التلك ار اقل مقدك: 
القول للبائع» وقيل: للمبتاع)7©. 0 

وكذا المسالة في الشرح الصغير: إن اختلفا في حصول الجائحة فالقول قول 
البائع لأن الأصل عدمهاء وعلى المشتري الإثبات» وإن توافقا عليها واختلفا في 
قدر المجاح هل هو الثلث أو أكثر أو أقل؛ فالقول قول المشتري لأنه غارم وهو 
مصدق فيما غرمه!"). ْ 

هذا هى حاصل كلام فقهاء المالكية في طرق القضاء بالجائحة؛ حيث المشهور 
من المذهب عدم قبول قول المشتري فيما أجيح: فلا يقبل قوله في حصول الجائحة 
إلا إذا أتى ببينة على ما يقولء فالأصل مع البائع؛ إن الأصل سلامة المبيع حتى 
يلبق ضند ذلك 

فإن أتى المشتري بالبينة حكم له بوضع الجائحة بدليل البينة» أما إذا اتفق 
البائع والمشتري على حصول الجائحة: واختلفا في قدر ما أذهبته الجائحة: 
فخلاف في المذهبء منهم من يرى أن القول قول البائع» ومنهم من يرى أن القول 
قول المشتري. 
)١(‏ العقد المنظم للحكام (؟5؟). 
(؟) هو عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني . فقيه مالكي. مشارك في بعض العلوم. ولد بمصر 

ويها نشاء وتوفي سنة 55١٠ه.‏ من مؤلفاته «شرح مختصر خليل» » و«شرح العزية». 
[ الأعلام "؟” , ومعجم المؤلفين */رالا؟ ] . 

(؟) شرح الزرقاني على خليل 1517/0. 
(5) بلغة السالك مع الشرح الصغير 485/5. 


الممبحث الثاني 
فسخ العقود بالجائحة 


هذا ا ملبحث هو خاتمة الحديث عن الجوائح ؛ وهو يتعلق 
بفسخ العقد بسيب الجائحة:؛ فالعقود قد تنفسخ يسبب 
الجائحة وقد لا تنفسخ وأعني بالعقود هنا عقدي البيع 
والاجارة كما بينت أحكامهما فيما مضى من المباحث. 

وسيكون الحديث عنهما في المطلبين الآتيين : 


المطلب الأول : أثرالجائحة في فسخ عقد البيع 
المطلب الثاني : أثر الجائحة في فسخ عقد الإجارة 


المطلب الأول 
أثر الجائحة في فسخ عقد البيع 


قد تصيب الجائحة المعقود عليه في عقد البيع؛ وقد ينفسخ العقد وقد لا 
ينفسخ:, وهذا يختلف باختلاف الضرر الواقع على المعقود عليه. ووقت وقوع 
الجائحة؛ فقد تقع الجائحة قبل قبض المبيع؛ وقد تقع بعده؛ وقد يتعيب المبيع قبل 
قبضه بسيب الجائحة؛ وقد تصيب الجائحة المبيع كله وقد تصيب بعضه. 

وهذه المسائل قد سبقت الإشارة إليها في المباحث السابقة, وأبينها في هذا 
المبحث على وجه الاختصار مبيناً أثر الجائحة في فسخ العقد أى عدم فسخه. 

أولاً : إذا وقعت الجائحة قبل قبض المبيع انفسخ العقد, لأن المبيع مازال في 
ضمان البائع؛ وهذا لا خلاف فيه في الجملة: إلا عند المالكية الذين يرون أن 
الضمان ينتقل إلى المشتري بنفس العقد على تفصيل عندهم. 

ففي بدائع الصنائع : ( هلاك المبيع قبل القبض يوجب انفساخ البيع... فإن 
فلقكله كيل الكتنهننانة سما ووه الشبع لطع لالةالويقي ابس مظالية المشتري 
بالثمن» وإذا طالبه بالثمن فهو يطالبه بتسليم المبيع» وأنه عاجز عن التسليم, فتمتنع 
المطالبة أصلاء فلم يكن في بقاء البيع فائده فينفسخ وإذا انفسخ البيع سقط 
الثمن عن المشتري لأن انفساخ البيع ارتفاعه من الأصل كأن لم يكن)!١).‏ 

وفي مغني المحتاج : (المبيع قبل قبضه من ضمان البائع؛ بمعنى انفساخ 
البيع بتلفه... فإن تلف المبيع بآفة سماوية انفسخ البيع؛ لتعذر قبضه المستحق 
كالتفرق قبله في الصترف.وسقط الثمن إن كان في الذفة)!". 


6 بدائع الصنائع هر وانظر مختصر الطحاوي إالفكفة ودرر الحكام ا/ره/ا؟ مادة كاك . 
(؟) مغنى المحتاج ”ره - 15, وانظر نهاية المحتاج 17/4 - 28 وروضة الطالبين "ا/ره5١.‏ 


وفي مختصر الخرقي : (وإذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف 
قبل قبضه فهى من مال البائع» وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض)!'). قال ابن 
قدامة: (إذا ثبت هذا فإنه إ' الا ا ا 
العقدء ورجع المشتري بالثمن)(") 

هذه نقولات الفقهاء في أن الجائحة إذا أصابت المبيع قبل قبضه فإن العقد 
تسد قيااله المنيع قبل القيكن ويحب اتشننات القيى الذان الحتابلة قرفو من 
المكيلات والموزونات والمعدودات ويين غيرهاء فيرون الحكم نفسه في المكيلات 
والموزونات والمعدودات, أما في ما عداها فلا ينفسخ العقدء فإن تلف فهى من مال 
المشتري كما قال ابن قدامة (ماعدا المكيل والموزون والمعدود فإنه يدخل في ضمان 
المشتري قبل قبضه)!") ٠‏ 

اما اكالكوة كرو أ ناكما يتفقل إلى المتحرى ينفس العقلة, لكديم 
يستثنون من ذلك بعض المواضع ومنها ما بيع من الثمار قبل كمال طيبه!!» ومع 
ذلك فهم يقولون: إن كان في المبيع حق توفية من كيل أى وزن أو عدد فلا ينفسخ 
العقد: والضمان يكؤن من الباق "1 

هذا هو حاصل كلام الفقهاء . ومحصله انفساخ البيع إذا تلف المبيع قبل 
قبضه بسبب جائحة؛ عند جمهور الفقهاء. ويسقط الثمن عن المشتري؛ ويمكن أن 
يستدل لهم بحديث «لا يحل سلف وييع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم 


.)١١95( مختصر الخرقي‎ )١( 
.89/5 المغني‎ )5( 
. 66/6 (؟) المغني‎ 
. القوانين *ا/ا؟‎ )4( 
المعونة ؟/917.‎ )5( 


0 


20 


والمقصود بريح ما لم يضمن : ما بيع قبل القبضء والمبيع قبل قبض المشتري 
في ضمان البائع» ولأنه لى بقي أوجب مطالبة المشتري بالثمن؛ وإذا طالبه بالثمن 
فهى يطالبه بتسليم المبيع» وأنه عاجز عن التسليم؛ فتمتنع المطالبة أصلاء فلم يكن 
في بقاء البيع فائدة فلذلك انفسخ؛ وإذا انفسخ البيع سقط الثمن عن المشتري لأن 
انفساخ البيع ارتفاعه من الأصل كأن لم يكن(" ). 

ثانياً : إذا وقعت الجائحة بعد قبض المبيع قبضا تاماًء فتلف المبيع؛ لا ينفسخ 
البيع باتفاق الفقهاء في الجملة: والهلاك يكون على المشتري وعليه الثمن. 

قال الكاساني : (فأما إذا هلك - أي المبيع - كله بعد القبض , فإن هلك بآفة 
سماوية أى بفعل المبيع أو بفعل المشتري لا ينفسخ البيع؛ والهلاك على المشتري 
وعليه الثمن, لأن البيع تقرر بقبض المبيع فتقرر التمن)(). 

وفي القوانين : ( في ضمان المبيع : أما بعد قبضه فضمانه من المشتري 
قا منه باتفاق)(؟) ثم ذكر ابن جزي بعض الاستثناءات من ذلك. 

وهذا لا خلاف فيه في الجملة أن الضمان على المشتري؛ لأنه قبض المبيع 
قبضاً تامأ. واستقر في ملكه؛ فلا ينفسخ البيع؛ بل على المشتري الثمن. 


)١(‏ أخرجه أبوق داود “ككل في البيوع باب في الرجل يبيع ما ليس عنده رقم (5٠5؟)‏ والترمذي 
مره درفي النموع راتما حامق كزامنة ميعنها ليس عمدك رقم البخديك 092 وان ماه 

0 لقان داتع نات فار 

)داقع لدان رم 

49 :القواذين (07/0) زانكان جواهن اليل تراه 
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وإنما الخلاف واقع في ماهية القبض وخصوصاً في الثمار هل هو بالتخلية 
أى بنفس العقد وغيرها من المسائل التي سبق ذكرها. 

ثالثاً : إذا أصابت الجائحة المبيع قبل قبضه فتعيب المبيع» خير المشتري بين 
الف و لافنا يا تقاف 

ففي جواهر الإكليل : ( خير المشتري إن غيب ... أى عيب المبيع وقت ضمانه 
من بائعه, فيخير مبتاعه بين التمسك به بجميع ثمنه ولا أرش له؛ ورده والرجوع 
بجميع ثمنه)(١).‏ 

وفي التاج والإكليل : (وإن تعيب المبيع بآفة سماوية فللمبتاع الخيار)!"). 

وقال الشرييني الخطيب : (ولى تعيب المبيع بآفة سماوية قبل القبض فرضيه 
أن لقان البيغ» اذه يكل الثم كما لو كان الفيت مقارناء ولا أرق له لقدزت» 
على الفسخ)!"). 

ويذكر ابن قدامة هذه المسألة وهي أن المبيع إذا تعيب في يد البائع أو تلف 
بعضه بأمر سماوي؛ فإن للمشتري الخيارء إما بقبوله ناقصاً ولا شيء له؛ وإما 
بفسخ العقدء والرجوع بالثمن» ودليل ذلك أنه إن رضيه معيباً فكأنه اشترى معيباً 
هى عالم بعيبه فلا يستحق شيئاً من أجل العيب» وإن فسخ العقد لم يكن له أكثر 
من الثمنء لأنه لى تلف المبيع كله لم يكن له أكثر من الثمن فإذا تعيب أى تلف 
بعضه كان أولى!*). 


واهها ]نا اعفان التسافيدة الكضزة السحة سدرمةج كنا معان فيل ا 


)١(‏ جواهر الإكليل ؟'/؟ه. 

(؟) التاج والإكليل 505/4 . 

سحي مساب ارد 

(4) المغني 4/ك8؛ وانظر حاشية ابن عابدين 45/6. 


الجذان: وقد حصلت التخلية من البائع؛ فتلفت الثمرة؛ فإن العقد ينفسخ عند من 
يقول بوضع الجائحة؛ ولا ينفسخ عند من لا يقول بوضع الجائحة كما سبق بيانه 
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المطلب الثاني 
أثر الجحائحة في فسخ عقد الإجارة 


ذكرنا في المطلب السابق أثر الجائحة في فسخ عقد البيع؛ وبينا أثرها إذا 
أصابت المبيع قبل قبضه. ويعد قبضه. وعند تعيبه قبل القبضء ونذكر في هذا 
المطلب أثر الجائحة في فسخ عقد الإجارة؛ فقد تصيب الجائحة العين المؤجرة أو 
متفعتها :“وقد تعييها وقد تتلقهاء ويقلت زللة عا خكلاف التساتحة: واتثلاف لحل 
الذي وقعت عليه الجائحة؛ فهل لذلك تأثير في فسخ العقد من عدمه؟ 

هناك اتفاق واختلاف بين الفقهاء في هذه المسائل. 

أولاً : لا خلاف بين الفقهاء في أن الجائحة إذا أصابت العين المؤجرة فأتلفتها 
وتعذرت منفعتها أن عقد الإجارة ينفسخ: مثل أنهدام الدار المؤجرة؛ وتحطم 
السفينة المؤجرة» وموت الدابة أى العبد المستأجرء ونحوها من الأمثلة؛ والعلة في 
ذلك زوال المنفعة بتلف المعقود عليه. 

قال البهوتي : (وتنفسخ الإجارة بتلف محل معقود عليه كدابة أى عبد مات أو 
دار انهدمت قبضها المستأجر أو لا؛ لزوال المنفعة بتلف المعقود عليه)(١):‏ 

وفي القوانين : (في فسخ الكراء والإجارة . ويوجب الفسخ وجود عيبه » أو 
ذهاب محل المنفعة كانهدام الداركلها وغصبها)!). 

وهذا محل اتفاق بين الفقهاء لأن المقصود من الإجارة هو المنافع المعقود 
عليهاء فإذا تلفت بالجائحة فات المقصود منها قبل القبض؛ فأصبحت كهلاك المبيع 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات "275" , وانظر المغني ه/ره/؟. 
(؟) القوانين )5١5(‏ وانظر المحلى 8/لاكا . 
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قبل قبضه يفسخ به العقد. 

ثانياً : يتفق الفقهاء على أن الجائحة إذا أصابت المعقود عليه فعيبته أو 
انقصت المنفعة؛ مما يخل بالانتفاع بالمعقود عليه ويفوت المقصود بالعقد مع بقاء 
العين؛ فإنه يثبت حق الفسخ للمستاجرء لآن المنافع لا يحصل قبضها إلا شيئاً 
فشيئاً؛. فإذا حدث العيب فقد وجد قبل قبض الباقى من المعقود عليه؛ فأثبت 
الفسخ فيما بقي منها(!). ْ 

يوضح ذلك ابن قدامة بقوله : (وإذا اكترى عيناً فوجد بها عيباً لم يكن علم به 
فله فسخ العقد بغير خلاف نعلمه... ومتى فسخ فالحكم فيه كما لى انفسخ العقد 
بتلف العين» وإن رضي المقام ولم يفسخ لزمه جميع العوض لأنه رضي به ناقصاً 
فأشبه ما لى رضي بالمبيع معيباً)!"): 

الك :ذا وج جو فك عاط رسع كعمو قن خافن كافان مقطقة أن بلدة 
فمنعت استيفاء المنفعة المعقود عليها فهل يحق للمستأجر فسخ عقد الإجارة؟ 

وهذه الجوائح العامة لم تعطل المنفعة نفسهاء وإنما منعت المستأجر من 
استيفاء المنفعة المعقود عليهاء كحدوث خوف عام في مكان العين المستأجرة يمنع 
من سكنى ذلك المكان؛ أو أن تحصر البلد فيمتنع الخروج إلى الأرض المستأجرة 
للزرع ونحى ذلك. 

والحكم في ذلك عند جمهور الفقهاء هى ثبوت حق الفسخ للمستأجر؛ لأن هذه 
الجوائح أمر غالب يمنع المستأجر استيفاء المنفعة فثبت له الخيار قياساً على 
غصب العين حيث يثبت الخيار لصاحب العين فكذلك هنا. 


.5١٠هر/ك١ كشاف القناع 5/١؟, وانظر المهذب‎ )١( 
.5160- (؟) المغني رغ ة”‎ 
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ومثله أيضا ما لى استأجر دابة ليركبها أى يحمل عليها إلى مكان معين, 
فانقطعت الطريق إليه لخوف حادث, أو اكترى إلى مكة فلم يحج الناس ذلك العام 
من تلك الطريق؛ فخيار الفسخ ثابت لتعذر استيفاء المنفعة[١).‏ 

وفي المحلى : ( إن اضطر المستأجر إلى الرحيل عن البلد أى اضطر المؤّاجر 
إلى ذلك فإن الإجارة تنفسخ إذا كان في بقائها ضرر على أحدهما كمرض مانع 
أى خوف مانع: م ال ا ا 
اضطررتم إليه»!'). وقال تعالى: 7 جعل عليكم في الدين من حرج»(). ثم ذكر 
أثر قتادة الذي أخرجه عبدالرزاق!*) فيمن اكترى دابة إلى أرض معلومة فأبى أن 
تخرج: (قال قتادة: إذا حدث نازلة يعذر بها لم يلزمه الكراء)!*) 

هذا هو قول جمهور الفقهاء قي اعتبار الجوائح العامة سبياً لفسخ عقد 
الإجارة وذلك لعدم تمكن المستأجر من استيفاء العين المؤجرة!") 

وخالفهم في ذلك الشافعية فقالوا : لا تنفسخ الإجارة بالجوائح العامة: فلا 
يشبت للمستأجر حق الفسخ لأن ذلك لم يوجب خللاً في المعقود عليه؛ وإنما يثبت 
خيار الفسخ في حال وجود خلل في المعقود عليه. 

والحقيقة أن قول الجمهور واضح الدلالة في أن كل معنى يطرأ ويحدث 


.١١هر/ انظر المغني 14/6" ؛ والمبدع‎ )١( 

(6) شؤرة العام آية كن 

له سورة الحج أية 4ل . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 1/6 ١؟؛‏ في كتاب البيوع باب الرجل يكترى على الشيء المجهول 
رقم االمديت 56 . 

(5) المحلى 181//8. 

(5) أتظن كرى اتحقام ارنا2ة . 


بسببه منع استيفاء المنفعة فهى مثبت للفسخ/"), لآن المقصود من الإجارة استيفاء 
المنفعة المعقود عليها. 

رابعاً : إذا وقعت جوائح خاصة فأصابت أحد المتعاقدين في بدنه أو ماله, 
كموت أحدهما أى حدوث ضرر بأحدهما أو بمالهما أى بالمستأجر ونحو ذلك؛: فهل 
تفسخ الإجارة بهذه الأعذار؟. 

يرى جمهور الفقهاء عدم فسخ الإجارة بهذه الجوائح الخاصة إلا فيما يؤدي 
إلى ذهات فخل اسقهاء التفعة المفقود عليها: 

ودليلهم في ذلك أن الله تعالى أمر بالإيفاء بالعقود فقال عز وجل: «ياأيها 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود!"', والإجارة تعتبر عقداً على منافع مثل النكاح؛ فلا 
تفسخ بهذه الأعذارا"). 

ثم إن الإجارة أحد نوعي البيع : فيكون العقد لازماً » إن العقد انعقد باتفاق 
المتعاقدين فلا ينفسخ إلا باتفاقهماء والمعروف أن العقود اللازمة لا تنفسخ إلا 
بوجود عيبء أى بذهاب محل استيفاء المنفعة المعقود عليها/"). 

ويعلل النووي بهذه العلة وهي عدم فسخ الإجارة بالعذر إلا بوجود خلل في 
المعقود عليه فيقول: (لا تنفسخ الإجارة بالأعذار سواء كانت إجارة عين أو ذمة, 
وذلك كما إذا استأجر دابة للسفر فمرضء أو حانوتاً لحرفة فندمء أى هلكت آلات 
الحرفة؛ أى حماما فتعذر الوقودء وكذا لى كان العذر للمؤجر بأن مرض وعجز عن 
الخروج مع الدابة» أ أكرى داره وأهله مسافرون, فعادوا واحتاج إلى الدار أى 


.١١91/؟ المعونة‎ )١( 

(19)ضؤرة المائدة آية 1 

(؟) بداية المجتهد ”/ره/71. 

(5) انظر المهذب ١/ره ٠ 5١‏ ومغني المحتاج ؟/رهه". 
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تأهلء فلا فسخ في شيء منهاء إن لا خلل في المعقود عليه)!١).‏ 

وكذلك يذكر الحنابلة أنه لا يجوز فسخ عقد الإجارة مع استيفاء المنفعة 
المعقود عليها لغير عذرء فلم يجز لعذر في غير المعقود عليه تشبيها بالبيع» ومثلوا 
له بمن يكترى للحج فتضيع نفقته؛ أى يكتري دكاناً يبيع فيه متاعه فيحترق 
0000 

أما الحنفية فيرون فسخ الإجارة بالأعذار : فإذا حدث ضرر لأحد المتعاقدين 
أى بالمستأجر فللمتضرر الفسخ:؛ ودليلهم في ذلك أن الشريعة تسعى للرفق بالناس 
ورفع الحرج والمشقة عنهم؛ فلذلك ثبت حق الفسخ لأن الحاجة تدعو لذلك عند 
وجود العذرء لأنه لى لزم العقد عند تحقق العذر للزم صاحب العذر ضرر لم يلزمه 
بالعقدء فكان الفسخ في الحقيقة امتناعاً عن التزام الضررا". 

ولهم في ذلك قاعدة وهي أن الأصل أنه متى تحقق عجز العاقد عن المضي 
فى موجب العقد إلا بضرر يلحقه؛ وهو لم يرض به يكون عذراً تفسخ به الإجارة 
ع الشووة 1 

وقالوا : كل عذر لا يمنع المضي في موجب العقد شرعاً ولكن يلحقه نوع 
ضررء يحتاج فيه إلى الفسخا"). 

والذي يظهر من كلام الحنفية التوسع في الأعذار حتى ولو أدى ذلك إلى 
ضرر يلحق ناحذد المتعاقدين : فمثلاً يذكن بعض الأحناف أنه لى استاجر رجلا 


)نتف الطالب رك 

(؟) المغني هر.”, والمبدع ه/ره١٠.‏ 
(©) بوائع الصنتائع 1919/72 

4١‏ اللقدوان ارس 

(5) الفتاوي الهندية 8/6 55. 
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ليقصر له ثياباً أو ليقطعها أى يخيطها , ثم بدا له أن لا يفعل ؛ فله أن يفسخ 
الإجارة ولا يجبر على شيء؛ وهذا لاا شك فيه ضرر واضح على الخياط الذي 
تكلف باحضار عدة الخياطة وتفرغ لهاء وقد يكون ذلك على حساب بعض أعماله 
وأشفالة: 

فلذلك كان قول الجمهور هو الأصوب حيث لا تفسخ الإجارة إلا بالعذر الذي 
يمنع استيفاء المنفعة المعقود عليهاء والذي يكون فيه خلل في المعقود عليه تنقص به 
القع 

ونختم هذا الفصل بكلام ماتع لابن تيمية حول الموضوع فيقول: (وأما 
الجوائح في الإجارة فنقول: لا نزاع بين الأئمة أن منافع الإجارة إذا تعطلت قبل 
لتك ين انها قوام فاك نهر الم وكا ربوا فى ذل كلما سارعا لقي يلف 
الثمرة المبيعة..لأن الثمرة هناك قد يقولون: قبضت بالتخلية؛ وأما المنفعة التي لم 
توجد فلم تقبض بحالء ولهذا نقل الإجماع على أن العين المؤجرة إذا تلفت قبل 
قبضها بطلت الإجارة» وكذلك إذا تلفت عقب قبضها وقبل التمكن من الانتفاع... 
لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه؛ فأشبه تلف المبيع بعد القبض؛ جعلاً لقبض العين 

وقال أيضا : ( فإن جاء أمر غالب يحجر المستأجر عن منفعة ما وقع عليه 
العقد لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه). 

وقال : ( ولا خلاف بين الأمة أن تعطل المنفعة بأمر سماوي يوجب سقوط 
الأجرة؛ أى نقصها ؛ أو الفسخ., وإن لم يكن للمستأجر فيه صنع كموت الداية, 
وانهدام الدار» وانقطاع ماء السماءء فكذلك حدوث الغرق» وغيره من الآفات المانعة 
من كمال الانتفاع بالزرع). ثم بين ذلك بأن (المعقود عليه حصول منفعة الأرض 
للبناء والغراس والزرع, لا مجرد عمل الباني الغارس الزارع الذي هى حق نفسه. 
كيف يكون حق نفسه هى الذي بذل الأجرة في مقابلته؟ وإنما يبذل الأجرة فيما 


)6:4 
يصل إليه من منفعة العين المؤجرة , لا فيما هى له من عمل نفسه » فإن شراء حقه 
بحقه محال. 

وإذا كان المعقود عليه نفس منفعة العين من أول المدة إلى آخرها فأي وقت 
نقصت فيه هذه المنفعة: بنقص ماء وانقطاعه. أو بزيادته وتغريقه؛ أو حدوث جراد 
اؤقزف اوعدن أو كلت وخدق ذللة مما يكو كازيها عن العادة وفناضاً من النتعة 
المعتادة » فإن ذلك يمنع المنفعة المستحقة المعقود عليها » فيجب أن يملك الفسخ؛ أو 
يسقط من الأجرة بقدر ما فات من المنفعةء كانقطاع الماء. وليس بين انقطاع الماء 
وذيادثه:.وسائن الوائع فرق يصلم لافتراق الحكم)("). 


ااا سجس ببح 


.75/8- //84؟‎ ٠ مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثالت 
الصلة بين الجوائح ونظريتي الضرورة والظروف الطارثئة 


أبين في هذا الباب صلة مبدأ الجوائح بنظريتين إحداهما فقهية 
وهي نظرية الضرورة الشرعية؛ والأخرى قانونية وهي نظرية 
الظروف الطارئة ولاش كأن هناك ارتباطا وثيق الصلة بين مبدأً 
الجوائح وبين هاتين النظريتين كل على حدة؛ وسأبين ذلك في 
الفصلين الآتيين : 


الفصل الأول : الصلة بين الجوائح ونظرية الضرورة 
الفصل الثاني : الصلة بين الجوائح ونظرية الظروف الطارئة 


الفصل الأول 
الصلة بين الجوائح ونطرية الضرورة الشرعية 


لنظرية الضرورة الشرعية صلة واضحة بينة بمبدأ وضع الجوائح 
وتتبين هذه الصلة باشتراكهما في القواعد الناظمة لأحكامهما 
وسببكل منهما والأساس الذي بني عليهما ؛ ويتضح ذلك في 
المماحث الآتية : 

المبحث الأول : الجائحة سبب للضرورة . 

المبحث الثاني ؛ القواعد الفقهية الناظمة لأحكامهما . 

المبحث الثالث ؛ الأساس الذي بني عليهما واحد . 

المبحث الرابع : خلاصة هذا الفصل . 


0 


الممبحث الأول 
الجائحة سيب للضرورة 


سبق أن ذكرنا في التمهيد تعريف نظرية الضرورة الشرعية: ربيحاما فيها 
من أحكام وشروط وصور وتطبيقاتء ويمكننا القول بعد داك العرض بأن حظرية 
الضرورة الشرعية نظرية فسيحة المدى » خصبة النتائج نتسمع لكثير من النظريات 
والمبادىء الشرعية؛ ومن هذه المبادىء مبداأ وضع الجوائمء إذ أخه مثا ل نطميفي 
واضح لنظرية الضرورة الشرعية. 

فالشريعة الإسلامية تسعى للرفق بالناس» ورفع الحرج والشقة عتهم؛ وتدعى 
إلى التيسير وعدم التعسيرء ولذلك أجاز كثير من الفقهاء وضع الجوائعح؛ واحتبروا 
ذلك من آثار الضرورة ؛ واعتبروا الجائحة سبباأ للضرورة؛ فإن في إلزةآم التشتري 
بالبيع بعد هلاك المبيع أى نقصانه دون تفريط منه ضرر بالغ عليه؛ ومتشفة وحرج 
ظاهرين؛ وهو محتاج لدفع هذا الضرر عنه ومضطر لذلك؛ قشر ع وضع الجائحة 
كو ام السسودر و اتشابحة تين إلى ذلك عط فكاء المتو رين روت القافية 
اللبلقة 1 النكس للسسم: 

ولاه لوقلنا لوي العف وحميل الشهر ها تق كو اتساتسة دن .ملك 
المبيع أى نقصه للزم المشتري ضر لم يلزمه العقد؛ فكان هذا التحمل من المشتري 
امكذاعا من القزام الشيون: 

وإذا نظرنا إلى المبادىء التي تقوم عليها نظرية الصرررة لوجدنا ا لصلة 
ظاهرة بينها وبين مبدأ وضع الجوائح. 

١‏ - فمن هذه المبادىء مبدأ تغليب روح الخير والرحما والمساعدة ء وهذا 
الت مكدو م لاجمو التسكفية فى الدين | ساقي نبي كل وان سن سوق 


العياة 


ذا" لعن" لحكل كن ضعو خطاروة الحتسوو ف فى التجا لاف فنى: الوه 
الأتعادم بزؤدة ان "التق عن المسقور ريطا 1 االمتعيت ب تتا مسال العون 
والنفقة على اللقطة؛ وعلى اللقيط وجميع التطبيقات التي تمنح الشخص الولاية 
على التصرف حماية لمصلحة الغير؛ وكلها تطبيقات عملية تدل على مبدأ روح 
الخير والمساعدة في التشريع الإسلامي(١).‏ 
وهذا الأصل كما هو ظاهر في تطبيقات نظرية الضرورة فهى ظاهر أيضا في 
مبدأ وضع الجوائح؛ حيث توضع الجائحة عن المشتري بقدر ما أهلكته الجائحة 
أى أنقصته مراعاة لحق المشتري وتغليباً لروح الخير والمساعدة إذ أن المشتري 
يتضرر ضرراً بالغ بسبب وقوع الجائحة على سلعته التي اشتراها وأنفق من 
أجلها الشيء الكثير من ماله وما يملك؛ فبتعويضه ووضع الجائحة عنه يتحقق هذا 
المبدأ العظيم مبد الرحمة والخير ومساعدة المحتاج. 
#عومن هذه المتاذئء آيضا هيدا تحفيق العدالة والإنضساك والنعد.عن 
الظلم؛ فمن أهم مقاصد الإسلام ومبادئه: تحقيق العدالة ورفع الظلم بين الأفراد 
والتزام العدل والتوسط في الأمور كلها كما قال تعالى: «وكذلك جعلناكم أمة 
وسطاً لتكونوا شهداء على الناس»!(!) أي جعلناكم أمة عدلاً. وكما يذكر الشاطبي 
أن الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدلء الآخذ من 
الطرفين بقسط لا ميل فيه؛ الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا 
انحلال: بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال 
كتكاليف الصلاة والصيام والحج والجهاد والزكاة وغير ذلك مما شرع ابتداء على 


.)5٠١( الضرورة في المعاملات في الفقه الإسلامي د. عبد العزيز أبى غنيمة‎ )١( 
1 [9/تسوررة المقر‎ 
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غير سبب ظاهر اقتضى ذلك؛ أو لسبب يرجع إلى عدم العلم بطريق العمل؛ فإن 
كان التشريع لأجل انحراف المكلف, أى وجود مظنة انحرافه عن الوسط إلى أحد 
الوقن كان المهتر ةرانا إلى 'التويط الآفولع نكن على تويحئة يديل فنيية لبي 
الشانت الأكن لمكسل الامتدال ف 
وهذا المبداً أصل من أصول نظرية الضرورة الشرعية . وأساسه القرآن 
الكريم؛ ففيه المطالبة الواضحة بالتزام العدل في كل شيء؛ ومن كل شخصء وفي 
ان كال يفال كان تجاكيووا رن اللسشاعى بالحدل دزا( حقسان تناس اشرب 
وينهى عن الفحشاء والمذكر والبغي»!"). وقال تعالى: «إن الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل؛!'). وقال عز وجل: 
«يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقريين»!؟). ْ 
وكل هذه الآيات قاضية وآمرة بالعدل والتوسط في الأمورا"!. ولذلك دعت 
الشريعة إلى ذلك كله, فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد 
في المعاش والمعادء وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل 
مسألة خرجت عن العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء ومن المصلحة إلى 
المفسدة؛ ومن الحكمة إلى العبث: فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل 
فالشريعة عدل الله بين عباده. ورحمته بين خلقه. وظله في أرضه؛ وحكمته الدالة 
عليه وعلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقهاء فالشريعة 


53 اللوافقات ار 
اتتويرة الكل ١‏ ايشا : 
8 سعورة القتاء قي 
هووة السيافة يه ار 
(4)انفلى طارية اضر اللرتديني (26). 
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التي بعث الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عمود العالم» وقطب الفلاح 
والسعادة في الدنيا والآخرة(١).‏ 

هذا اننا الذئ بعت إلجهالرويعة: كسا آلة:اسناس لتكارية خسو 
الشرعية: فهو أساس لمبدأ وضع الجوائح, إذ فيه العدل بين المتبايعين البائع 
والمشتري دون ظلم لأحد منهاء بل فيه مراعاة لحق الطرفين دون تغليب حق طرف 
على الآخرء فكلا الطرفين يأخذ حقه دون ظلم وجورء بل بعدل وتسوية. 

لننظر أولاً في حق المشتري وكيف أن وضع الجائحة عنه هو عين العدل 
وإحقاق الحق: فإن المشتري قد دفع ثمن السلعة المبيعة, رغبة في هذه السلعة, 
تكو لكيه اسان نحن سين السصيرل على تدز نفية» المباعاةر بغر وغيف 
الشديدة لتدلك هده السلعة, هإذا 'أضيبك سلعتة بجاتحة مهلكة آو منقصنة للمييم 
وهى لم يتسلم المبيع ولم يقبضه القبض التام الذي يوجب نقل الضمان إليه؛ ولم 
يكن مفرطأً في تسلم المبيع؛ فكيف يحل للبائع إلزامه بثمن ما أتلفه الله عز وجل 
قبل التمكن من القبض المعتاد» اليس هذا من الظلم للمشتري؟ ومن تضسييع حقه 
الذي يستحقه. ولذلك وضح ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عند سؤاله عن 
التسافحة القى مضيين :الكمايقولة زارايك ا مقع اللة:التسرة قوم واخن حدكم 
وان اسيديقي عو "١‏ اميل كد الباق الاليسن الشدرى مويلاه انيع 
بالجائحة أخذاً بغير حق وظلماً وبعداً عن العدل. وتوضيح ذلك هو أن المشتري لم 
يتمكن من قبض السلعة المبيعة التمكن المعتاد الذي يجعل الضمان عليه؛ فعدم 
تمكنه من قبض السلعة المبيعة يجعل الضمان على البائع الذي مازالت علقه لم 
تنقطع عن المبيع» لآن عليه سقي الأصل وتعاهده . فكان الضمان عليه: وهذا هو 


)١(‏ إعلام الموقعين (/؟). 


(؟) تقدم تخريجه ص 518 . 


ا ا ا ا ا لت 


العدل والقسط الذي تقوم به السماء والأرض. 

هذا من جانب المشتريء وإذا نظرنا في جانب البائع فإنه في الحقيقة لم يقع 
عليه ظلم أى جورء بل العدل موجود أيضا في حقه من ثلاثة أوجه: 

الويسة الأول:: أنه لق أضنايت الجائحة ثمارة قبل أن نبيعها فإنه يتحمل :ذلك 
مطلقاً ولا يحل له أن يلزم أحدأ بتعويضه عن تلف ثماره الهالكة بسبب الجائحة 
التي هي من فعل الله سبحانه وتعالى. بينما الحال مختلف في مسالة وضع 
الجائحة: إن أن الجائحة إذا أصابت الثمار بعد بيعها من قبل البائع وقبل أن 
يتمكن المشتري من قبضها القبض المعتاد » فإن على البائع أن يعوض المشتري 
ثمن ما أتلفته أو أنقصته الجائحة مع احتفاظه بالحق الباقي؛ فلى أتلفت الجائحة 
ربع الثمار أى جزءاً منها فإن البائع.يعوض المشتري ثمن النقص الحاصل من هذا 
الإتلاف: لكن لئ أصابت الجائحة المبيع قبل البيع فماذا يكون للبائع؟ ليس له شيء 
بل هى يتحمل الخسارة الكاملة. 

الوجه الثاني : أن المشتري لى فرط أى تأخر عن تسلم سلعته المبيعة فتلفت 
بسبب الجائحة فليس له شيء ولا توضع الجائحة عنه؛ ولا يستحق التعويضء وفي 
هذا حفظ لمال البائع» ودفع للظلم عنه. وتحقيق للعدل له. 

الوجه الثالث : أن البائع مأمور بحفظ سلعته ومراعاتها وتعاهدها حتى 
يسلمها تسليما كاملاً للمشتري وهى يعلم ذلك؛ ويعلم أنه مطالب بالضمان في 
حال التلف لأن السلعة لم تنتقل لملك المشتري الانتقال الموجب للضمان: فهل من 
الظلم أن يطالب بالضمان في حال تلف المبيع وهى مازال في قبضته وتحت 
ضمانه؟ . 

* - ومن هذه المبادىء أيضا مبدأ التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع. 
وهذا المبدأ من أهم الأصول التي تقوم عليها نظرية الضرورة الشرعية في 
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المعاملات, فالتشريع الإسلامي يقيم الروابط بين الناس على أساس التضامن 
والتكافل ولا يبيح الإضرار بالغير. 

وهذا المبدأ يظهر أثره دائما في جميع تطبيقات الضرورة؛ سواء أكانت تهدف 
إلى تحقيق مصلحة مشتركة أى بقصد تحقيق مصلحة الغير لغيابه أو لعجزه فعلاً 
00 

وكذا الحال في مبدأ وضع الجوائح ففيه يظهر التكافل والتضامن واضحاً 
جليا بين المتبايعين» حيث يعوض البائع أخاه المشتري ما أصاب المبيع من الجائحة 
مما تسبب في تلفها آى تعييبها . 

ولذلك نرى ذلك حتى عند من لا يوجبون وضع الجائحة حينما يستدلون 
بحديث عائشة رضي الله عنه في الرجل الذي ابتاع من رجل ثمرة فأصيب فيها 
فسأن الباق أن ححطه شه شيا , مكلت بالل 91 يفول: ناتك أبه إلى وسو الله 
صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تألى 
لذ يفول و1" 

فهم يقولون بعدم وجوب الجائحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الحط 
عن المشتري مخرج الخير والفضل لا مخرج الحكم والوجوب وهذا يدل على 
الأسقكيات:- 

ففيه إشارة واضحة إلى مبدأ التكافل والتسامح بين المتبايعين» حيث غضب 
انب حلى أله لب وسل على من م يتسامع مع أخيه في ليع وام يطعن 

من المبيع بسبب ما أتلفته الجائحة؛ مما يدل على أنه ينبغي أن يسود جو 

ع 0 وهذا الذي يسبب البركة في البيع 


.)50١( الضرورة في المعاملات‎ )١( 


0 


كود سح فقن القبى عكلنى طايه ربينن افا زه والسيقا وجاك وجاك 
موا | 

دالتيركة في البيع إنناا كر بالصسدق والقبميه رهد ا مق تعات السمائمة 
والتكافل والتكامن الى فلن اعدل فقلئة من خسن هد الشريدة اللعمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري ”"/؟8 في كتاب البيوع باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. رقم الحديث 


المبحث الثاني 
الفواعد الناظمة لأحكامهما 


ذكرنا في التمهيد أن هناك قواعد متعلقة بالضرورة تبين مجالات الضرورة 
وحالاتها مع ضرب أمثلة وصور تطبيقية موضحة معنى النظرية؛ ولاشك في أن 
هذه القواعد ناظمة لأحكام نظرية الضرورة الشرعية: وهناك ارتباط وثيق وصلة 
ظاهرة بين القواعد الناظمة لأحكام نظرية الضرورة الشرعية؛ والقواعد الناظمة 
لبد وضع الجوائح» وسأعرض جانباً من هذه القواعد مبينا وجه الصلة بين نظرية 
اليرين وكيا مقن الفدوانة فو خالا هذه القرا عن 


أولا : قاعدة « المشقة تجلب التيسير » : 

هذه القاعدة من قواعد نظرية الضرورة وأصل من أصول الشريعة كما سبق 
ذكر ذلك؛ وهي تقوم على رفع الحرج والمشقة عن المكلفين والتيسير عليهم وعدم 
التشديدء فالصعوية والعناء والشدة التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي 
تصير سبباً شرعياً صحيحاً للتسهيل والتيسير والتخفيف!"). 

هذا هى معنى القاعدة؛ والتي تدعو صراحة إلى التيسير ورفع الحري» وإن 
المتتبع للتشريع الإسلامي بمختلف جوانبه يجده واضحاً جلياً في هذه الميزة: 
فاليسر ظاهر والحرج مرفوع؛ فلا مشقة تعجز المكلفين عن أداء المطلوب منهم؛ فلا 
تكلف نفس إلا وسعها. 

والمتفحص للتشريعات الإسلامية يجد آثار ومظاهر هذه الخاصية في مختلف 


الى ا 


نواحيهاء فقلة التكاليفء أو عدم المؤاخذة في الظروف الاستثنائية وحالات 
الضرورة: والحرج والمشقة؛ ومراعاة أعذار المعذورين » كل ذلك يدل بوضوح على 
بخان الشويعة ورفع الشفة والحرم: 

عير العو ون التشفريع تشاع االصوع النانييو عدوي يوم اننا ان 
تحقيق مصالحهم في الدارين ضمن حدود فطرتهم: فلا يكلف الإنسان إلا وسعه 
لكي لا يكون له أي عذر أو حجة في التخلي عن أمر شرعي أو فعل محظورا'). 

كل ذه اللكافي انتطهموا:قطرية الصرووة اللشريفية»:ويتعبي ذللنا من خاذل 
امثلتها التى تكناول أموال الاتستان في حياته: والتى تبين ان الصرج والبعناء 
درق فق الكلت كان الشيوف :ان اقيق إلى الكلدة: 

فالشطان كل اند نخدا حوا ناي المالاف ارا فض وجا فيه الحم 
والجماعة والصوم والحج والجهاد بسبب عذر المرضء ومن به عذر من أذى أو 
مرض أبيح له فعل محظورات الإحرام حال إحرامه. 

كل هذ | لكظلة وعرها كقى مركي لذا تاعنة العيسين طلن' لكلف الف في 
امل تتوورطله لطر القدرورة السرم | 

وإذا نظرنا إلى مبدأ وضع الجوائح فإننا نجد هذا المعنى واضحاً جلياً إذ 
اك الكسديو هل لكلف اهيل سبلن اطول هذ" النيذا وام توشغ الحاكد 
|لاللكيسين وزقم الحرج كن الكلض: 

فإن المشتري متضرر بما تسببته الجائحة من إهلاك أى تعييب سلعته 
المشتراهء وهو 5 في حرج شديد بسبب ذلككء ويزيد ذلك حرجا إذا كان 
المشتري فقيراً معدماً . ضحى بما عنده من جهد ومال في سبيل حيازة هذه 
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ولم يتحقق هدفه في الاقتيات والتفكه؛ وقد يودي ذلك إلى ديون متراكمة يتحملها 
يسبب الخسارة: فوضع الجائحة عنه. وتعويضه نقص ما تلف من الثمرة بسيب 

الس انع ليق شرن الكسيديى كنول ل ٠‏ ورفع الحرج عنه. وهو ضمان لعود 
الثمن إليه. وحفظ من غلبة الدين والفقر المهلك: فكان هذا المبدأ . مبدأً وضع 
الجوائح خير مثال وأوضح برهان لقاعدة المشقة تجلب التيسيرء لما تضمنه من 
تيسير على المشتري ورفع الحرج عنه وإعطائه حقه ومستحقه. فإن المشقة التي 
حصلت له من جراء وقوع الجائحة على ماله جلبت له التيسير والتسهيل وأرجعت 
له حقه وضمنت له سلعته. 

وهذا انيذا أيظنا ”م ىدن مقال للقاعدة المتدرحة تهت قاهدة المقرقة تخلب 
التيسير وهي قاعدة «إذا ضاق الأمر اتسع» التي روي لفظها عن الإمام 
الشافعي!", وقال عنها ابن أبي هريرة:!") (وضعت الأشياء في الأصول على أنها 
إذا ضاقت اتسعت وإذا اتسعت ضاقت)!). 

فكلما طرأت مشقة أو حادث طارىء وتضايق الناس, كلما اتسع الأمر ورفع 
الحرج عن المكلف ودفعت المشقة عنه, وهذا ظاهر في مسألة وضع الجوائح حيث 
يشعر المشتري بحرج وضيق تجاه ما أصاب سلعته من حادث طارىء لم يكن في 
الحسبان وهو الجائحة: فيتسع الأمر في حقه ويرفع عنه الحرج بتعويضه ووضع 
الحائحة عنة. 


6 المنثور ١ك/ر١.؟١‏ , والأشياه والنظائر للسيوطي (485). 

(؟) هى الحسن بن الحسين البغدادي أحد أئمة الشافهعية . تفقه بابن سريج ثم بأبي إسحاق المروزي 
وصحيه إلى مصر ثم عاد إلى بغدادء؛ وكان معظماً من السلاطين ممن دونهاء وله مسائل في 
الفروع ودرس ببغداد وتخرج به خلق كثير وانتهت إليه رئاسة المذهب . توفي في رجب سنة 
6ه 

له المنقور ١/؟؟١‏ , والأشباه والنظائر للسيوطي (485). 
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ثانيا : قاعدة « الضرر يزال » : 

هذه القاعدة من أهم القواعد وأجلها شأنا فى الفقه الإسلامى: ولها تطبيقات 
واسعة في مختلف المجالات الفقهية, وهي اساي لخ الفعل الضار وت ا 
في التعويض المالي والعقوية. 

وهي من أهم القواعد التي تبنى عليها نظرية الضرورة الشرعية: والمتتبع 
للفقه الإسلامي يدرك أن كل ما انتهى إليه هذا الفقه من أحكام في مختلف جوانب 
الحياة يرجع إلى هذا الأصل الكلي وهو نفي الضررء فدفع الإضرار مقرر 
تشريعي يصدر عنه هذا الفقه. لأن صيانة الانسان عن إنزال الضرر به وإيلامه 
بأي 55 من وجوه الإيلام أصل ثابت في الإسلام. 

ثم إن هذا الأصل يؤلف نظاماً موضوعياً لهذا المفهوم الحقوقي: مفهوم 
عصمة الإنسان عن الإضرار به وإيلامه فى دينه؛ أى نفسه؛ أى عقله, أى عرضه: أو 
طانق و ةلقب اومن لخدو ايداف كل طرق الوقارة زوالشكرى هه بعد لقو 
والنظر في الأثر المترتب عليه جبراً للضرورة ومؤاخذة لمحدث الضررا"'). 

ولهذا قعد الفقهاء قاعدة عظيمة تدل على هذا المفهوم وهي قاعدة «لا ضرر 
ولا ضرار» وعبر عنها بعضهم ب«الضرر يزال»!') وأصلها مأخوذ من قول النبي 
صلى الله عليه وسلم : « لاضرر ولا ضرار»!"). 

ونص هذه القاعدة ينفي الضرر فيوجب منعه وتحريمه مطلقاً. ويشمل ذلك : 

الضرر العام والخاص ؛ ويشمل دفع الضرر قبل وقوعه بطرق الوقاية 


. 5- هر/١ الضرر في الفقه الإسلامي د. أحمد موافي‎ )١( 
درر الحكام ار" /؟ مادة (15) 2 )م 3 والأشياه والنظائر لابن نجيم )م( والأشياه‎ 5) 
.)85( والنظائر للسيوطي‎ 
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الممكنة» كما يشمل أيضاً رفعه بعد وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره 
وتمنع تكراره(١).‏ 

ففي هذه القاعدة كما يقول المناوي/" تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل؛ 
لآن النكرة في سياق النفي تعم, فلا لحوق أو إلحاقء أى لا فعل ضرر أو ضرار 
بأحد في دينناء أي لا يجوز شرعاً إلا لممجب خاص(). 

وتفكذ | "نهذ أن بعذه القاعذة #عتدن اساسا لكفن من وان الفقه, وينبني عليها 
كثيرعن المشتائل ومن ذلك : 

. الرد بالعيب لإزالة الضرر عن المشتري‎ - ١ 

؟ - جميع أنواع الخيار : من اختلاف الوصف المشروط والتغرير وإفلاس 
المشتري ونحوها. 

* - الحجر بأنواعه للمحافظة على مال غير القادر على التصرف السليم. 

- الشفعة . شرعت للشريك لدفع ضضرر القسمة:؛ وللجار لدفع الجار 
المعو 

- القصاص ؛ لدفع الضرر عن أولياء القتيل. 

1 - الحدود ؛ لدفع الضرر عن المجتمع » وعمن لحق به . 

7 - الكفارات لإزالة سبب المعصية . 


.)255( الوجيز د. البورنى‎ )١( 

(؟) هى محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي ثم المناوي القاهري. من كبار العلماء 
بالدين والفنون. انزوى للبحث والتصنيف. له نحى ثمانين مصنفاً. توفي سنة ١1١١ه.‏ من مؤلفاته 
«فيض القدير شرح الجامع الصغير» ؛ و«شرح الشمائل للترمذي». 
[ الأعلام ثلرء ٠١‏ , هدية العارفين ١/ر5؟‏ ] . 

(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ا/ر١؟ة‏ . 
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ارات همان التلك تلاز الة"الشدون شق ندة أخلفن له 

5 - القسمة » لدفع الضرر عن أحد الشريكين أو كليهما. 

٠‏ - نصب الأئمة والقضةة ؛ لمنع الضرر عن الأمة الإسلامية . حيث 
بوجودهم تقام الحدود: وتمنع الجرائم» وتستأصل شافة الفساد. 

١‏ - دفع الصائل('), لإبعاد ضرره عن النفس. 

١‏ - قتال المشركين ‏ لإظهار نور الحق ودحر فتنة الباطل» وصدهم غن 
طريق الدعوة الإسلامية. 

- فسخ النكاح بالعيوب أى الإعسارء لإزالة الضرر عن الزوجة أو الزوج7"), 
وينبني على هذه القاعدة من الفقه ما لا يحصر أبواباً مما في حكمة مشروعيته 
دفع للضرر والإضرار عن العبادل. 

كل هذه الأمثلة الموضحة لقاعدة نفي الضرر تنتظمها قاعدة الضرورة: كما 
إنها خير مثال لمبدا وضع الجوائح؛ وحتى يتبين ذلك لابد أن نعلم أن الشريعة 
الإسلامية إنما وضعت لتحصيل منافع العباد وتكميلهاء ولدفع المضار وتقليلها 
بقدر الإمكان: وهى المقصود بقاعدة: جلب المصلحة ودرء المفسدة. 

فما بني عليه الفقه الإسلامي من المبادىء والقواعد يرجع في الجملة إلى هذه 
القاعدة الجامعة «لااضرر ولا ضرار». 

ولذلك تظهر الصلة الوثيقة : والعلاقة الواضحة بين الضرر وكثير من 
)١(‏ الصائل : اسم فاعل من صال أي وثب ؛ وهى من سطا عادياً على غيره ينريد نفسه أي عرضه أو 

ماله. معجم لغة الفقهاء (519). 

(؟) انظر هذه الأمثلة في : درر الحكام 7/١‏ - 0؟, والأشباه والنظائر لابن نجيم (85) والأشباه 


والنظائر للسيوطي (85). 
(؟) انظر : القواعد الفقهية د. السدلان ؟.ه - ".5. 
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المبادىء والقواعد الفقهية والتي منها مبدا وضع الجوائم: لأن هذه المبادىء 
والقواعد إنما تعمل في نطاق تعطيل المضار وتقليلها . 

ويتضح ذلك جلياً في مبدأ وضع الجوائح الذي يعد من أبرز التطبيقات التي 
تدل على مراعاة الشريعة لمصالح الناس ودفع المضرة عنهم؛ تحقيقاً للتوازن 
والمساواة بينهم؛ وتقليلاً للمضرة وتخفيفاً من آثارها . 

ويظهر ذلك من خلال الأدلة الدالة على مشروعية وضع الجوائح؛ والتي تدل 
بمنطوقها ومفهومها على نفي الضرر والتخفيف من آثاره». حيث يتضرر المشتري 
من إصابة الجائحة لماله فيحتاج إلى دفع هذا الضرر والتخفيف من آثاره. 

فمن هذه الآدلة التي سبق ذكرها في فصل سابق : 

١‏ - قوله صلى الله عليه وسلم.« لى بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة؛ فلا 
يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال أخيك بغير حق»(١).‏ 

" - وقوله صلى الله عليه وسلم « أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال 
الخيلف1 . 

"' - وقوله صلى الله عليه ووسلم : « إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم 
مال أيهم" : 

؛ - حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح!؟). 

هده التفسوهن فين وق ل يزلالة 'واشيحة على العتلاقة الظاهرة نون يذ رضم 
الجوائح والضررء إذ أن معنى الأمر بوضع الجوائح هى وجوب إسقاط ما اجتيح 


(؟) تقدم تخريجهض11؟ ٠‏ 
/ 


فق الخميرة غن المشكرى مقو انما انقهى:مذهنا سبي الماتمة" )حش لا يكون 
الثمن المدفوع هدراً غير مقابل بعوضء فهذه الأحاديث تدل على وجوب وضع 
هلاك المعقود بفعل الجائحة يعتبر ظلماً؛ وأكلاً لأموال الناس بالباطل؛ وكما يقول 
ابن حجر: (لى تلف الثمر لانتفى في مقابلته العوض؛ فكيف يأكله بغير عوض)7). 
وهى معنى قوله صلى الله عليه وسلم : «بم تأخذ مال أخيك بغير حق» وقوله: 
يأخذ جميع المال الذي تقرر بالعقد. وهذا بلا شك فيه إرهاق شديد وحرج بالغ 
ويناء على ذلك يكون مبدأ وضع الجوائح وسيلة يتوصل بها إلى تعديل 
الالتزام برده إلى الحد المعقول ليكون الغنم بالغرم؛ ويتوزع الضرر على الطرفين, 
فيسهل احتماله. ويرتفع الارهاق الذي هى الضرر الفاحشء والخسارة الفادحة عن 
والختلاضة: انامهذ] وفيع الحواكم يعتيى لخلا واضسهنا على عرافاة 
الشريعة لمصالح الناس بدفع المضار عنهم والتقليل من آثارها ؛ فتقرير هذا المبدأ 
إنما يصدر فى ذلك عن اعتبار ومراعاة لما طرأ على الالتزام من حادث يعجز معه 
العاقد عن إمضاء العقد إلا بتحمل ضرر فاحش وخسارة فادحة. 
فمبدأ وضع الجوائح يعمل في نطاق قطع الشريعة للضرر بالتقليل منه 
بسبب الجائحة: فيكون هذا المبدا بمثابة إتاحة القرصة لتعديل الالتزام بردة إلى 


.؟١١/8 المقدمات "رمه , والمغني 87/5: وانظر نيل الأوطار‎ )١( 
. "95/6 فتح الباري‎ )5( 
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حده المعقول حيث يتعادل العوضان: الثمن والمبيع؛ أو يتقاربان» فيكون الغنم 
بالغرم؛ ويتوزع الضرر الحادث بسبب الجائحة على العاقدين: فيسهل احتماله: 
ويرتفع الإرهاق الذي هو الضرر الفاحش والخسارة الفادحة عن المشتريء وهذا 
يظهر الصلة الواضحة بين قاعدة نفي الضرر التي هي أصل لقاعدة الضرورة 
ومبدا وضع الجوائه!"). 


ثالثا : قاعدة « الضرر يدفع بقدر الامكان » : 

هذه القاعدة من القواعد التي تستند إليها نظرية الضرورة حيث تنص على 
أن الضرر يدفع شرعاً. فإن أمكن دفعه بدون ضرر أصلاً وإلا فيتوسل لدفعه 
بالقنى الممكرم 

وهذه القاعدة تفيد وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل والإمكانيات 
المتاحةء وفقاً لقاعدة المصالح المرسلة والسياسة الشرعية؛ فهي من باب الوقاية 
خير من العلاج؛ وذلك بقدر الاستطاعة؛ لأن التكليف الشرعي مقترن بالقدرة على 
التتفية. 

وقد مثل لها الفقهاء بأمثلة كثيرة منها : 

. مشروعية الجهاد لدفع شر الأعداء‎ - ١ 

؟ - وجوب العقوبات لقمع الإجرام وصيانة الأمن. 

- مشروعية حق الشفعة لدفع الضرر عن الجار. 

- مشروعية الحجر على السفيه لدفع ضرر سوء تصرفاته المالية» والحجر 
على المفلس لمنع الضرر عن الدائنين. 


. 031/- انظر الضرر د. أحمد موافي ١/رك ذه‎ )١( 
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4 - حق للقاضي أن يمنع المدين من السفر بناء على طلب الدائن» أى يوكل 
وكيلاً بالخصومة. 

5 - شرع الإجبار القضائى على قسمة المال المشترك - القابل للقسمة - 
يتاع على طلب لحن القنوها تيطعا الخدون ين كه للك 

» - لى امتنع الأب من الإنفاق على ولده القاصر أو العاجنء فإنه يحبس لدفع 
مونو الماك عن الوك : 

/ - من شهر على المسلمين سيفاً فعليهم أن يقتلوه إذا دعت الضرورة لذلك, 
لحديث: «من شهر على المسلمين سيفاً ثم وضعه قدمه هدرء(١).‏ 

لأنةدياغ 'كلضيوق:ة الشدون سعلة عصعة: 

4 - للمضطر أن يأكل مال غيبره حفاظاً على حياته؛ لكن عليه الضمانء لأن 
الضرر يدفع بقدر الإمكان » ولآن الاضطرار لا يبطل حق الغير. 

٠‏ - الأجير الذي لعمله أثر في العين - كالصبغ أو الخياطة - إذا حبسها 
لقبض الأجرة فهلكت,ء يلزمه الضمان لكن له الأجرء لأن الضرر يدفع بقدر 
الامكانت(). 

١‏ - لى دخل عليك سارق فادفعه عنك بقدر الإمكان: فإذا كان ممن يندفع 
بالعصا فلا تدفعه بالسيف. 

7ن قسن شخسون مال كن :نز اتتيلكة: يخهية لفاس تقل :ذلك 
المال إذا كان من المثليات» وقيمته إن كانت من القيميات؛ لأن إرجاع المال المغفصوب 


60) العريكة تداق الالزناالتق كسان فسريم الم ينات من شون سوق قم وميفة ذن النام رقم 
الكدوة 3/9 4 والعاق 1057 فى فحاب أهل البعي بات.هن شتون شيفة كم وشيحة فده قن 
وفاق التداكو ميت معدين على :شنو الشيكين. وافظن نسبت الرآية للواعي 3/0/6 
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المستهلك بعينه غير ممكن. 

٠١‏ - إذا حصل عيب حادث في المبيع عند المشتريء ثم ظهر عيب له قديم؛ 
يزال الضرر بقدر الإمكان بأن يرجع المشتري على البائع بنقصان الثمن؛ لأن 
العيب الحادث مانع للمشتري من أن يرد المبيع بالعيب القديه(١).‏ 

هذه بعض الأمثلة وغيرها كثير مما يبين وجوب دفع الضرر بحسب الإمكان 
والاستطاعة: وهذا المعنى كما هو ظاهر في نظرية الضرورة الشرعية القاضية 
بدفع الضرر عن المضرور بحسب الاستطاعة والوسع؛ فهى ظاهر أيضاً في مبدأ 
وغبه الحرانخ ححية كالغ ابره عن لكشتو دون الرمكا ن وتعويهية قطنا 
تلف من سلعته؛ بما يضمن له حقه؛ ويرفع الحرج عنه. 

ولذلك نجد أن حق المشتري محفوظ حتى أن البائع لى اشترط البراءة من 
الجائحة لم يكن له الحق في ذلك كما صرح ذلك المواق المالكي بنقله عن مالك أنه 
(يقضي بوضع الجائحة:؛ ولا ينفع البائع شرط البراءة من الجائحة)!"). ولذلك ذكر 
ابن رشد الجد أن هذه المسالة التي ذكرها المواق صحيحة وهي عدم نفع شرط 
البراءة من الجائحة: والوجه فيها أن المشتري لو أسقطها عنه بعد عقد البيع لم 
يلزمه ذلك , لأنه أسقط حقا قبل وجوبه؛ فلما اشترط إسقاطها في عقد البيع 
لم تسقطء ولا أثر لذلك في صحته لأن الشرط لم يقع له حصة من الثمن؛ من أجل 
أن الجائحة أمر نادر : والسلامة فيها أغلبء فوجب أن يثبت البيع ويبطل 
القدوط؟!. 

ويذكر الباجي في بيان حفظ حق المشتري أن البائع إن دعا إلى رد الثمرة 


(١)‏ دذرر الحكام ال/روة مادة براك 
نالعا تع لكين رع 0 
(5) البيان والتحضيل 15/99 » وانظن القول الواضع 49 - 1١١‏ . 


إليه. ولم يرض المشتري بالمشاركة:؛ لم يكن للبائع ذلك؛ وتوضع الجائحة!'). حفظاً 
لحق ١‏ 2 لمشتري ودفعاً للضرر عنه. 


.) ٠١١ - 95( ؛ وانظر القول الواضح‎ ١5١/١١ البيان والتحصيل‎ )١( 
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الملبحث الثالث 


مما يظهر الصلة والعلاقة بين مبدأ وضع الجوائح ونظرية الضرورة الشرعية 
الاشتراك في أساس كل منهما من حيث الاشتراك في الأدلة المعتبرة» ومن حيث 
الاشتراك في حكمة كل منهاء ومن حيث التشابه في النتائج والآثار. 

وهَدَ) مما يكبت أن هذه الشتريعة الننمحة انما انؤلت من لذن كيم حبيو 
سبحانه وتعالى؛ حيث الأحكام المتقنة والضوابط المحكمة؛ فالشريعة لا تفرق بين 
متماثلين» ولا تجمع بين مفترقين. 

ولننظر أولا إلى أدلة كل منها » حيث ذكرنا أن مبدأ وضع الجوائح يقوم على 
أدلة كثيرة منها قوله تعالى : «يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا 
أن تكون تجارة عن تراض منكم»!"). 

ومنها أمره صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح!". وقوله صلى الله عليه 
وسلم : « لى بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا, 
بم تأخذ مال أخيك بغير حق»(". 

فالحديثان قاضيان برفع الحرج عن المشتري ودفع الضرر عنه؛ ومنع الظلم 
عنه؛ حيث إن إجبار المشتري على دفع الثمن مع هلاك المعقود بفعل الجائحة يعتبر 
ظلماً » وأكلا لأموال الناس بالباطل. 


عون الخهات 4131 
(؟) تقدم تخريجه ص ٠. 3١‏ 


(9) تقدم تخريجه ص ٠ 73١‏ 
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ومنها النظر الصحيح الذي يبين أن المشتري لم يتسلم الثمرة ولم يقبضها 
القبض التام الذي يوجب نقل الضمان إليه؛ فإذا جاءت الجائحة واجتاحت الثمرة 
من غير تفريط من المشتري » فكيف يحل للبائع إلزامه بثمن ما أتلفه الله عز وجل 
قيل تمكنه من قبضها المعتال ؟ 

فالنظر الصحيح وقياس الأصول يقتضي وضع الجائحة عن المشتري» ولهذا 
لى تمكن المشتري من القبض المعتاد في وقته ثم أخره لتفريط منه أو لانتظار غلاء 
السعر كان التلف من ضمانه ولم توضع عنه الجائحة(١).‏ 

فكل هذه الأآدلة المعتبرة في وضع الجوائح تدل على كمال الشريعة التي نزلت 
لدفع المضار وجلب المنافع» ووضع الخرج عن الناسء؛ ومنع الظلم وإعطاء كل ذي 
حق حقه. 

وهذا المعنى ظاهر وبين في الأدلة المعتبرة في نظرية الضرورة الشرعية حيث 
ذكرنا فيما سبق أن من الأدلة التي راعتها الشريعة للضرورة قوله تعالى في أكل 
الحرام عند الضرورة:«فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه,!'). وقوله تعالى: 
«فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم1". 

وهاتان الآيتان وغيرهما تبينان حرمة تناول المحرم إلا في حالة استثنائية 
وهي حالة الضرورة حفاظاً للنفس من الهلاك. ومنها حديث «لا ضرر ولا 
ضرار»!)؛ وأحاديث أخرى دالة على جواز أكل المحرم عند الاضطرارا*) 


. 5١ انظر ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية "الا١‏ . 
(؟) سورة المائدة : آية ٠"‏ . 
(5) تقدم تخريجه 55 ٍ 

: 


)كان هن 
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وكل هذه الأدلة تدل في نهاية الأمر على ما دلت عليه الأدلة المعتبرة في وضع 
الجوائح وهى رفع الحرج عن الناس؛ ودفع الضرر عنهم؛ ورد الحقوق إليهم؛ ومنع 
الظلم عنهم؛ مما يتوافق مع مقاصد الشريعة العامة القاضية بدفع الضرر عن 
الإنسان ورفع الحرج والمشقة عنه وجلب المصلحة له . 

هذا كله من حيث الاشتراك في الأدلة بين مبدأ وضع الجوائح ونظرية 
الضرورة الشرعية؛ أما من حيث تلمس الحكمة فالصلة ظاهرة بينة؛ إن الحكمة من 
وضع الجوائح كما سبقت الإشارة إليه جلب المصلحة ودفع المضرة عن المشتري»؛ 
ورفع الحرج والمشقة عنهء وكذا الحال في نظرية الضرورة. 

ومن الحكم المشتركة أيضا التوسع في الأحكام ؛ فإن القضايا والمسائل 
تتجدد وتتغير بتغير الزمان والمكان وأحوال الناس. 

ولاشك أن هذه المسائل والقضايا تحتاج إلى أحكام شرعية تراعي أحوال 
الناس وما يقعون فيه من حوادث ومشاكل يحتاجون فيها إلى حكم شرعي يعرفون 
به ما لهم وما عليهم من الحقوق. 

وهذه الحكمة نادت بها الشريعة الإسلامية ودعت إليها. ووضعت لها القواعد 
والضوابط مما يؤكد مرونة الشريعة واتساعها » وشمولها لأحكام كل زمان ومكان 
وحالء وقابليتها لمواجهة التطور البشري ٠‏ والتغير الزماني والمكاني. 

ومن الحقائق المسلمة أن الشريعة الإسلامية قد وسعت العالم الإسلامي كله 
على تنائي أطرافه؛ وتعدد أجناسه:, وتنوع بيئاته الحضارية: وتجدد مشكلاته 
العصرية؛ وأنها بمصادرها ونصوصها وقواعدها لم تقف يوما من الأيام مكتوفة 
اليدين؛ أو مغلولة الرجلين أمام وقائع الحياة المتغيرة؛ منذ عهد الصحابة فمن 
بعدهم. 


ط 


وإخجا تستسامد لشي الالسلاية ان نس وبنا هفاكل الستمعات الت 
حكففيا زوانتعالب كافة الكتكلات :فى كافة:البيعاة التي يداف بها ناهول الول 
اتنا تن :اونا مضو ودين (الستدله كل انها لأعدز ل القن فا سف ها 
مقاط لعفل ور لفقي القساو بجوم راهلة | نواشم ديز الوا كية نض الكذرى والوانكيات: 
ويين الروح والمادة. وبين الدنيا والآخرة ؛ وإقامة القسط بين الناس جميعاء وجلب 
المصالح والخيرات: ودرء المفاسد من الشرور بقدر الإمكان: قد أودعها الله مرونة 
عجيبة جعلتها تتسع لمواجهة كل طريفء ومعالجة كل جديدء بغير عنت ولا 
اوفاء ا 

1807 ” 
حصره في نطاق قواعد تفصيلية ضيقة قد تقصر عن حاجات الجماعة الإنسانية 
التلورة هقفي الستلع مضو [زلاتوفيل كل سيره دون :الف تتقرههها عليه 
عقيدته,. وهو محدود بذات الأفق الذي يحدده له مزاجه الفكري الذي لونته العقيدة؛ 
ثم هو محدود بالتزام القواعد القانونية التي وردت في القرآن والتشريع العام 
لاع حافك يه السنة. 

ولذلك فإن الشريعة مرنة في أصولهاء ومن الخطأ ما يذكره بعض الكتاب 
والناحكين فين أن الشريعة الإسلامية منتطورة: وآن الأحكام الشبرهية متلون جتطور 
الحياة لتوافق أحكامها ما يستجد ويتغير من حياة الانسان» والصواب أن 
الشبريعة الإبتلامية واساعة مرت وفى لسععها تشع الحهاة الانسانية في كل 
العصورء وهي تسع الحياة الانسانية مهما تطورت؛ وهي تسمح للحياة الانسانية 
أن تتطوى في ظلها!"). 


٠ .)١5 - ١؟( عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية د. يوسف القرضاوي‎ )١( 


2020100 

ومن ينظر في سسعة الشريعة الإسلامية ومرونتها يجد أنها راعت الضرورات 
والحاجات والأعذار التي تنزل بالناس؛ فقدرتها حق قدرهاء وشرعت لها أحكاماً 
استثنائية تناسبهاء وفقاً لاتجاهها في التيسير على الخلق ورفع الآصار والأغلال 
التي كانت عليهم في بعض الشرائع السابقة الس ا ل 
ختمت بها سورة البقرة وجاء في السنة أن الله استجاب لها('!, قال تعالى: «رينا 
ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلناء!"). ومن هنا جاءت القواعد 
المفيدة للتيسين ورفع الحرج عن الناس كما سبق ذكر شيء من ذلك في المباحث 
السايقة. ْ ْ 

ومن يدقق النظر في الخلافات الواقعة بين الفقهاء في المذاهب المختلفة وكذلك 
الواقعة بين الفقهاء المنتمين إلى المذهب الواحد المختلفة أعصارهم: يجد أن الشيء 
الكثير منها يرجع الى اختلاف الأماكن والظروف والأزمنة لا إلى الحجة والبرهان 
أي أن الفقهاء كانوا يرون العمل في زمن ما أى مكان برأي فقهي معين لاعتبارات 
خاصة بذلك الزمان أو المكان» فإذا ما تغيرت الظروف والأزمنة وتبدلت الأحوال 
واقتضى الأمر الانصراف عن ذلك اح إلى حكم آخر؛ كيف الفقهاء الذين 
واكبوا تلك الظروف والأحوالء وقرروا تغيير الحكم المفتى به؛ والرأي الذي تم 
تقريره في السايق. 

وهذا يدل دلالة واضحة على حيوية الفقه الإسلامي ومرونته وتجاويه مع 
الأحداث والظروفء؛ واستعداده للسير مع مقتضيات الوقت مادام ذلك التجاوب 


بان . رقم الحديث (13) حديث اتن عبائين أن الله :كمال اكول قولف «رينا تسيل ليها ار 
كما حملته على الذين من قبلنا» قال: قد فعلت. 


(؟)سونة البقرة :1ي 141 + 


وهذا السير لا يخرجان على قاعدة شرعية: ولا على أصل من أصولهاء وعما 
رسمه الله تعالى لنا من منهاس[١).‏ 

ولذلك تركت الشريعة مجالاً واسعاً للعلماء والحكام كي يعالجوا ما يجد من 
أحكام بآرائهم وحكمتهم في ضوء التوجيهات القرآنية والنبوية العامة, ألا وهى 
المباح» فالقانون الاداري والقانون التجاري والبحري أغلبها تدخل في دائرة ما 
ترك لأهل الرأي من علماء الأئمة وحكامها لتسييره وفق ما يرون أنه الأفضل 
والأضنكه!"). 

نخلص مما سبق أن الشريعة الإسلامية فيها من المرونة والسعة ما يتوافق 
مع حوادث ومستجدات الواقع مما يفتح مجالاً أوسع للاجتهاد والتوسع في 
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المالكية فإنهم في تطبيقاتهم لمبدأ وضع الجوائح لم يقفوا عند حد بيع الثمار؛ بل 


(؟) خصائص الشريعة الإسلامية د. عمر الأشقر (17). 
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توسعوا في ذلك حتى شمل أجرة الأراضي الزراعية» وعدوا استمرار الجفاف أو 
الفيضان في مجال أجرة الأراضي الزراعية جائحة من الجوائح تؤدي بالتالي إلى 
تخفيض معقول من قيمة الأجرةا"!. 

وقد نص على ذلك في المدونة في مسألة الأرض تؤجر ثلاث سنين أو أريعاً, 
فيزرع لرجل السنة أى السنتين فيعطش أولها أى آخرها أى وسطهاء وقد أجرها 
أربع سنين كل سنة بمائة دينار صفقة واحدة؛ فيعطش سنة منهاء قال مالك: تقوم 
كل سنة بما كانت تساوي من نفاقها عند الناس, وتشاح الناس فيهاء ثم يحمل 
بعضن .ذلك على بعض فيقسم الكزاء غلى قدن ذلكه ويرد.من الكراء غلئ قدئ ذلك 
ويوضع عنه بقدر ذلككء ولا ينظر إلى قدر السنينء؛ فيقسم الكراء عليها إن كانت 
أربع سنين لم يقسم الثمن عليها أرباعا » ولكن على قدر الغلاء والرخص("). 


اس ب حب 


(1) البهحة شرح التحفة ١5/8‏ , 
9) المدونة 6ر5١ ١1/-‏ . 


المبحث الرابع 
خلاصة هذا الفصل 


بعد أن ذكرنا ثلاثة مباحث تربط بين نظرية الضرورة الشرعية ومبدأ الجوائح 
وكن ان تفرهن الي النتاكب' العالية : 

١‏ - أن الرابط بين نظرية الضرورة الشرعية ومبدأ وضع الجوائح هو أن 
الجائحة سبب للضرورة» وأن وضع الجوائح يعتبر أثراً من آثار الضرورة؛ فشرع 
وضع الجائحة لأن الضرورة والحاجة تدعى إلى ذلك عند قيام العذر؛ وهى وجود 
الحاتدة: 

وكذلك فإن المبادئ التي تقوم عليها كل من نظرية الضرورة ومبدأ وضع 
الجوائع واحدة؛ والتي منها تغليب روح الخير والرحمة والمساعدة الذي يعتبر من 
الأصول المحكمة في الدين الإسلامي في كل شأن من شئون الحياة؛ والذي يظهر 
عند اضطرار المكلف وشدة حاجته؛: كما يظهر عند إهلاك أى إنقاص الجائحة 
للمبيع» وحاجة المشتري للمساعدة. 

ومنها تحقيق العدالة والإنصاف والبعد عن الظلم؛ وإعطاء كل ذي حق حقه. 
كما في إنصاف المشتري عند وقوعه في الضرورة والحاجة الداعية إلى إعطائه 
حقه ومستحقه, لأنه لا دخل له في ضياع سلعته الهالكة بسبب لخارج عن إرادته, 
وكما في إنصاف البائع الذي يأخذ حقه كاملاً في حالة تفريط المشتري في 
استلام المبيع. 

ومنها تحقيق مبدأ التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع حيث يظهر ذلك في 
جميع تطبيقات الضرورة؛» سواء كانت تهدف إلى تحقيق مصلحة مشتركة: أو 
بقصد تحقيق مصلحة الغير لغيابه أو لعجزه. 
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كما يظيس ذلك أيضا في مندا وضع الجوائع :شين يفوخ البائع أخاة 
المشتري ما أصاب المبيع من الجائحة؛ مما تسبب في تلفه أو تعييبه؛ فتظهر روح 
المسامحة والتضامن بين المشتري والبائع» وتنازل كل واحد منها عن الآخرء فينتج 
عن ذلك البركة في البيع. 

اسان وظارجةة الشيرورة اللتنرمية تانق جل نونقتي العو لبر انح ان 
القواعد الفقهية كقاعدة «اللشفة تجلب الفيسير» وقاعدة والضرر يزال» وقاعدة 
«الخبرن يدقع يقرو الامكان». 

والماتئعنة إننا وعد المسنووواة اللصرج عن الكلفة ايعان الكسارة 
قناب ندرا" سان الحقف عبان ونب الحكقةوالشيق والعروم سب نا كس 
بن مدا نارمع كاده ااتلقفه امات كنا اسح الأمر قت كقةة ورت 
اعرد مه دوين المامالة كط لم ْ 

كنا ان الجائفة ترشنع :فنوائفة لشاهين الشريعة العاحة الفاضدرة بتمصبيل 
المنافع وتكميلهاء ودفع المضار وتقليلها بقدر الإمكان؛ والتخفيف من آثارهاء ولذلك 
وكددت اللحافعة :وا لسكطا ها الحتيع من الخترة عن لسري كان انعد كما 
مين انماتخة عق لا يتقيون الشترئجهذ ا التقض :فى مبلته الفتتراة. 

فالمشتري لا حول له ولا قوة فيما أصاب سلعته من ظرف طارئ مفاجئ لم 
يكن فقن اتمسباق:فكان .من العدل تغؤيضه عن ذلك الطف اق التقصن الحاميل 
ةا الحادثء كل ذلك دفعاً للضرر ورفعاً للحرج والمشقة عنه. 

“ - أن الأساس الذي بني على نظرية الضرورة الشرعية ومبدأً وضع 
الجوائح واحد: حيث تتشابه أدلة مشروعية كل منها من آدلة القوآن الكريم والسنة 
اليوية الطيزة والذظان المسخية» وكلها اقلةاقاضية يحفظا حق المكلف :رودقم 
الضرر والحرج عنه. وتحصيل المنفعة له. 


وكذلك تتشابه وتشترك الحكمة في كل منهماء فهى علاوة على دلالتها على 
حلت الماع ورت اللخدية ووه الجرى نوي اليا شل ولالة ر امعان 
التوسع في الأحكام الشرعية؛ حيث إن أحكام الضرورة فيها من التوسع والنظرة 
الشمولية للآحكام الشرعية ما يبين مرونة الشريعة وسعتها. 

كما أن مبدأ وضع الجوائح يفتح آفاقاً متسعة للمجتهد ليضع حلاً لكثير من 
المشكلات المعاصرة العالقة» وكثير من الجوائح المستجدة التي تحتاج إلى اجتهاد 
ونظر دقيق من المجتهد؛ ليجد حلاً مناسبا وعلاجاً ناجعاً لتلك الجوائح. 


الفصل الثاني 


الصلة بين الجوائح ونظرية الظروف الطارئة 


بعد أن ذكرت تعريف مبدأ الجوائح وتعريف نظرية الظروف الطارئة 
على وجه الاجمال أبين في هذا الفصل الصلة بينهما ؛ ولاشك في أن 
هناك صلة واضحة بين الجوائح الذي تعتبرظرفاً طارثاً وبين نظرية 
الظروف الطارئة . 

وسيكون محور الحديث في هذا الفصل على المباحث الآتية : 

المبحث الأول : الجائحة ظرف طارئ . 

المبحث الثاني ؛الاشتراك في التأصيل الفقهي . 

المبحث الثالث ؛الاشتراك في الشروط . 

المبحث الرابع : التشابه في الآثار. 

المبحث الخامس ؛ خلاصة هذا الفصل . 
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المبحث الأول 
الجائحة ظرف طارئٌ 


مما يوضح الصلة الوثيقة بين مبدأ الجوائح ونظرية الظروف الطارئة أن 
الجائحة تعتبر ظرفاً من الظروف الطارئة؛ ولذلك فإن الناظر فيمن كتب عن نظرية 
الظروف الطاركة يجد غالباً التمثيل بالجوائح كمثال للظروف الطارئة . خصوصا 
إذا كان البحث فيه مقارنة بين الشريعة والقانون . 

وحتى نزيد في هذه الصلة الوثيقة وضوحاً نذكر - علاوة على ما سبق ذكره 
- حقيقة الظرف الطارئ في الشريعة » وحقيقة الظرف الطارئ في النظرية 
الاوك ورضيع :لمملا تيا ْ 

مما لاا شك فيه أن فقهاءنا رحمهم الله قد اجتهدوا في بيان كل أمر مهم يهم 
المسلمين في أمور دينهم ودنياهم » وخصوصا في باب المعاملات الذي يعتبر من 
أهم الأبواب الفقهية الذي يشتمل على معاملات الناس بين بعضهم بعضا من 
حيث البيع والشراء والأخذ والإعطاء سواء كان من باب المعاوضات أم التوثيقات 
أم الأمانات أم غيرها من أنواع العقود. 

ولذلك تناول الفقهاء العقود من حيث شروطها وأركانها » ومن حيث بيان 
الصحيح منها والفاسد ؛: وما يحل منها وما يحرمء وما يجوز تعليقه وما لا يجوز 
ومن حيث طروء بعض الظروف التي قد تطرأ على بعض العقود قبل تمام تنفيذها. 
إن أن هناك من العقود ما يستغرق تنفيذها مدة من الزمن» وقد يطر عليها من 
الظروف والأعذان ما يسبب:ضرراً غير متوقع لأحد المتفاقدين خارج عن تطاق 
العقد ومضمونه ولم يلزم بمقتضاه. 

لذلك اهتم الفقهاء بالحديث عن هذه العقود وتلك الظروف في أبواب كثيرة 


© 


وفصول متفرقة ومتعددة في كتب الفقه. فمنها كما ذكر سابقا مبدأ الفسخ 
بالأعذار في باب الإجارة الذي توسع فيها فقهاء الحنفية , ومنها مبدً وضع 
الجوائح في باب بيع الثمار الذي توسع فيه فقهاء المالكية. ثم وضع الفقهاء 
ضوابط لهذه الأعذار وتلك الظروف كما فعل الحنفية حينما عرفوا الأعذار» حيث 
قصدوا بالأعذار مايطرأ على عقد الإجارة من ظروف وطوارئ يترتب عليها ضرر 
يلحق بأحد المتعاقدين وذلك بعد المضي في العقد؛ فعرفوا الضرر بأنه ما يكون 
عا شيا به العاقد مع بقاء العقد ولا يندفع بدون الفسخ, ثم بعد ذلك 
وضعوا لها ضابطا وقاعدة وهي كما يذكر ابن عابدين : أن كل عذر لا يمكن معه 
استيفاء المعقود عليه إلا تشبيون ,اغلقاد في نفسه أو ماله, يثبت له حق الفس:!!) , 
كما نصت مجلة الأحكام العدلية على ذلك في مادتها رقم 447 ونصها: (لى حد: 
عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة)!"). 

فالعذر كما وصفه الأحناف ضابطه عجز العاقد بسبب العذر عن المضي في 
موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم يلزمه بالعقد » فلى لزم العقد عند تحقق 
العذر للزم صاحب العذر ضرر لم يلزمه بالعقد, فكان الفسخ - كما يقول 
الأحناف - في الحقيقة امتناعاً من التزام الضرر(") 

هذا بالنسبة للعذر في باب الإجارة عند الأحناف ؛ أما بالنسبة للجوائح فقد 
توسع المالكية في بيان حقيقتها وأنها من الأعذار والظروف الطارئة التي تسبب 
إرهاقاً للمشتريء وتعود عليه بالضرر والحرج والمشقة؛ وذكروا أن الجائحة مهلكة 
للمبيع أى منقصة له مما يوجب تعويض المشتري ووضع الجائحة عنه؛ وعبارات 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 50/0: وانظر الفتاوى الهندية (558/4) وتبين الحقائق ه/ره١.‏ 


(") بدائع الصنائع 199/6 . 
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المالكية واضحة في ذلك؛ تبين الضابط في هذه الظروف الطارئة التي هي الجوائح: 
وتو عد امقطاع يف هذ[ الطرف' الغلا رع الاق يدق غالن] اقكلة السعامية ولذلك 
جاءت عباراتهم: ْ 

اها أتلف مق منفهوة ع وفع فان 01 . 

؟ - ما لا يستطاع دفعه كالبرد والريعا"). 

* - ما لا يستطاع دفعه إن علم ب("). 

وهي عبارات تحدد ضابط هذا الظرف الطارئ وهى عدم استطاعة الدفع؛ فكل 
ما لا يستطاع دفعه يعتبر ظرفاً طارئاً يوجب تعويض المشتريء وتحمل البائع 
نقص المبيع» والضرر الذي وقع على المشتري. 

هذا ما ذكره الفقهاء عن حقيقة الظرف الطارئ ٠‏ والذي مثاله العذر في باب 
الإخارة كما عند الأحناف: والجوائع في باب :بيع الثمار كما عنك المالكية: آما 
حقيقة الظرف الطارئ في القانون طبقا لنظرية الظروف الطارئة فليس ببعيد عن 
حقيقته في الفقه الإسلامي إذ أن فقهاء القانون عندما عرفوا الظرف الطارئ 
ذكروا بأنه حالة عامة غير مألوفة أو غير طبيعية؛ أى واقعة مادية عامة لم تكن في 
حسبان المتعاقدين وقت التعاقد؛ ولم يكن في وسعهما ترتيب حدوثها بعد التعاقد, 
ويترتب عليها أن يكون تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقاً للمدين» بحيث يهدده 
بخسارة فادحة؛ وإن لم يصبح 00007 

ومن هذا التعريف وضعوا الضوابط لهذا الظرف الطارئ ؛ والتي منها كون 


, 357 - وهى تعريف ابن عرفة كما في شرح حدود ابن عرفة للرصاع 5/؟ة؟‎ )١( 
.١7/؟ (؟) وهى تعريف أبي الحسن الشاذلي كما في حاشية كفاية الطالب للعدوي‎ 
.؟١١/5 وهى تعريف القرافي كما في الذخيرة‎ )"( 

(4) الوجيز في نظرية الظروف الطارئة (15). 


جب( 4 ؟) 
هذا الظرف الطارئ لا دخل للطرفين فيهء وأن لا يكون في وسع أحد المتعاقدين 
دفع هذا الحادث أى تفاديه. 

ثم ذكروا بعد ذلك تآثر المدين بهذا الظرف الطارئ . مما يسبب له إرهاقاً 
ويهدده بخسارة فادحة لم تكن بالحسبان. 

وهذه الضوابط نص قانوني متعارف عليه كما في نص المادة ١14‏ من 
القانون المدني الكويتي على أنه (إذا طرأت بعد العقد وقبل تنفيذه ظروف استثنائية 
عامة لم يكن في الووسع توقعها عند إبرامه. وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام 
الناشيء وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة 
فادحة...)(١).‏ 

فيش اكازة المقفاوق هلميا عبت متراحة على كون الظرفة الطارئة ميو 
متوقع ولا يمكن دفعه؛ وأنه يسبب للمدين إرهاقاء فهذا الحدث الطارئّ من شأنه 
أن يجعل تنفيذ الالتزام بالغ الارهاق للمدين؛ بحيث يهدده بخسارة فادحة غير 
معتادة؛ تؤدي بالتالي إلى تخفيف الضرر المترتب عليه("). 

وبعد هذا العرض السريع لحقيقة الظرف الطارئ في الفقه الإسلامي والمتمثل 
في الجوائح؛» وفي الفقه القانوني والمتمثل في نظرية الظروف الطارئة؛ تظهر الصلة 
واعفئطة بينة تيهنا 3110 لكر قم انمي خارف تطارنا مار على التقوة ومو طرف 
طارئ استثنائي غير متوقع: ولا يمكن دفعه. ويسبب إرهاقا للمشتري الذي هو 
خط رض لحن كبا و جما ونه بال عن ار قدا مسي الستاتدار 


فيؤؤّدى ذلك إلى تعويضه ووضع الجائحة عنه. 


المبحث الثاني 
الاشتراك في التأصيل الفقهي 


مما لا شك فيه أن الفقه الإسلامي أثرى ثراء عظيما في معالجة المعاملات بين 
الناسء وكان له قصب السبق في تأصيل كثير من النظريات والقوانين: ولذلك أفرد 
الفقهاء مباحث كثيرة في بيان العقود والمعاملات وخصوصا المالية منهاء وقعدوا 
لها القواعد وأصلوا لها الأصول ووضعوا لها الشروط والأركان ونحوها من 
متكل انه التقوة: 

وقد استمد الفقه الإسلامي هذه القواعد والنظريات من مصادر الشريعة 
الإسلامية المعتبرة: الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح: وهذه المصادر قد 
تعفدو فلي عقون نمو :| عاق ين اللا ميكة بين القادى لخدا قينا نذا ضفل 
المسلم يشعر براحة واطمئنان لأحكام هذه الشريعة الغراء. 

ولذلك جاءت نصوص الشريعة تأمر بالإيفاء بالعقود والعهود مما له الأثر 
الإيجابي على المتعاقدين يعود بالنفع عليهماء كما قال تعالى: «ياأيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود»!') وقال عز وجل «وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولاء/") وقال 
تعالى: «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم 
الله عليكم كفيلا»(". 

وجاء في السنة المطهرة ما يشهد لذلك ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: «لا 
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إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له.!!) وغيرها من النصوص كثير. 
فهذه النصوص تدل على وجوب الإيفاء بالعهود والعقود على وجه الإجمال 
والعموم ؛ ولذلك ذكر الفقهاء أصنافا من العقود وما فيها من أحكام وتفريعات: 
ولم يغفلوا عن العقود التي يعتريها بعض التغير في بعض الظروفء ولذلك نجد 
الفقهاء أصلوا النظريات والمبادىء التي تبين حال اعقو بعتن كفن ازروف كنا 
ذكرنا سابقا عن فقهاء الأحناف في مبدا الأعذار في الإجارة» وعن فقهاء المالكية 
في مبدأ وضع الجوائح في بيع الثمار. 
وهذا كله يؤكد لنا أن الفقه الإسلامي سبق الفقه الوضعي القانوني بقرون 
عديدة في تأصيل هذه المبادئ والنظريات؛ بل إن المبادئ القانونية في حقيقة الأمر 
عالة في كثير من قوانينها على مبادئ ونظريات الفقه الإسلامي كما يتضح ذلك 
هلدا 8 نظرية الظروف الطارئة التي يرجع تأصيلها إلى الأدلة الدالة على اعتبار 
وضع الجوائح باعتبارها ظروفاً طارئة. 
ومن هد الأيلة اقوله تفال« ولا يكلف الله نفيها الأوسهها لهاانا كسيت 
وعليها ما اكتسبت!') فالآية تنص على التكليف بالمستطاع؛ أي عدم تكليف المكلف 
بغير المستطاع وما كان فوق طاقته. والسبب في ذلك هو أن ذلك يودي إلى 
التضييق والمشقة على النفس ووقوعها في الإرهاق» فمن رحمة الله بعباده ولطفه 
بهم أنه لم يجعل التكليف إلا بالمستطاع, فلا تكليف إلا بمقدور مستطاع, ولا 
تشبيق الاك نظا ء وفسخظا عتوفدا سدكها اونا المامحانقا صل من 
أصول هذه الشريعة السمحة؛: حيث يوسع على المكلف وقت الضيقء وييسر عليه 
)١(‏ أخرجه أحمد "ره؟١‏ والبيهقي 588/6 في كتاب الوديعة باب ما جاء في الترغيب في أداء 
الأمانات والبغوي في شرح السنة ١//ره7‏ في كتاب الإيمان باب علامات النفاق رقم الحديث (8؟) 


وقال : حديث حسن. 
(؟) سورة البقرة : آية 581 . 
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وقت العسر ويخفف عليه حيث تكون المشقة والإرهاق. 

وكل ما سبق يدل على أن تخفيف الالتزام الذي يكون سببا في إرهاق أحد 
المتعاقدين إنما هى أمر شرعي ديني قبل أن يكون قانونا وضعياء فقد حثت 
وحضت الشريعة عليه ونادت به الآية الكريمة السابقة؛ وغيرها من الآيات كقوله عز 
وجل: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»(١/‏ . 

وقوله عز وجل : « وما جعل عليكم في الدين من حرج»!') ففي الآية الأولى 
الله الكدسيرهن اللاتفالي هارع ماده وعدم اهمون انين إن تاوت الان كد 
الترخيص في الفطر حال المرض والسفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح: وكل 
ذلك تيسيراً على العباد ورحمة بهه(). 

أما الآية الثانية فدلت على عدم تكليف الرب عز وجل عباده بما لا يطيقونه 
وعدم إلزامهم بشيء فيه مشقة وإرهاق عليهم. 

وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية تهدف إلى رفع الضرر والحرج عن 
الناس؛ وحيث إن إلزام المدين بتنفيذ التزامه الذي يسبب له الإرهاق من جراء 
الظرف الطارئ فيه ضرر ومشقة لذا نجد الشريعة تنهى عنه؛ وهذا الأمر واضح 
للعيان في تشريع وضع الجوائح حيث يكون الضرر واقعا على المشتري من جراء 
نا العرقد»الجاتطة من نلف لسلكفه الف اشتراها .فشي هذا الإزتا ىو العسون 
الواقع عليه» خفف عنه » وعوض له عن النقص الواقع على سلعته باشتراك البائع 
ني التدويدن كن النفضى حاجنل 

وَإذااقطزكا إلى السنكة التبوية فإننا تمن الآدلة التشمافزة الح تقول على رفع 


. 1465 سورة البقرة : آية‎ )١( 
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الحرج عن المشتري وتعويضه عن نقص أو تلف سلعته الحاصل بسبب الجائحة. 

ومن أقوى هذه الأدلة حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أمر بوضع الجوائع!'). وفي لفظ آخر: «إن بعت من أخيك ثمراً فأصابته 
جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق:!) . 

فهذا الحديث مع اللفظ الآخر يعد المصدر الأساسي لمبدأ الجوائح - كما 
سبق ذكره - وهى يؤكد قضية رفع الضرر عن المشتريء وأما الإرهاق الحاصل 
بإلزام المشتري بتنفيذ العقد مع تلف سلعته من قبل الجائحة فيجب أن يزول 
إعمالا لهذه النصوص الثابتة؛ وهو ما تؤكده نظرية الظروف الطارئة التي تؤكد رفع 
الضرر عن المدين» وأن الإرهاق الحاصل له من جراء الظرف الطارئ يجب أن 
يؤول الدع المقظلاعة تين التؤامة فضي :هذ |«الإرهاق: 

انا المؤاعة الفقيية فق ولت يتتحنوقيا: على أفون عنامة تقل: رفم الضدون 
ودفعه عن المتضرر ؛ وجلب اليسر له والتخفيف عنه؛ وقد ذكرنا بعضا من هذه 
القواعد كقاعدة: «المشقة تجلب التيسير» وقاعدة: «إذا ضاق الأمر اتسم» المتفرعة 
عنهاء وقاعدة: «الضرر يدفع بقدر الإمكان» وقاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات» 
وقاعدة: «درء المفاسد يقدم على جلب المصالح» .. وغيرها من القواعد الفقهية التي 
تدل بمجموعها على أن الضرر الذي يلحق بالمتضرر ومنه المدين بسبب الظرف 
الطارئ, يبيح له فعل الممنوع الذي هو عدم تنفيذ الالتزام المرهق الذي لم يلتزمه 
لمكن 

كما تدل أيضا على أنه في حالة تعارض مصلحة الدائن» وهي (إلزام المدين 


(5) تقدم تخريجه ص 7١‏ . 


بتنفيذ التزامه) مع مفسدة (الضرر الذي يصيب المدين إذا ما نفذ التزامه بالرغم 
من حدوث الظرف الطارئ) فإنه يقدم درء المفسدة؛ أي يدفع الضرر الذي لحق 
000 

ما سبق يعتبر أدلة عامة تبين التأصيل الفقهي لكل من مبدأ الجوائح ونظرية 
الظروف الطارئة» ومما يزيد ذلك وضوحاً أن نذكر أن الشريعة الإسلامية بفضل 
أصلها الديني قد أفسحت في قواعدها مجالا لمبادئ الأخلاق والعدالة» فكان طابع 
الرفق بالناس هو الغالب فيهاء ولذلك صدر فقهاء المذاهب الإسلامية عن هذا 
الأصل في اجتهادهم معتمدين في ذلك على مبادئ أساسية وردت في القرآن 
الكريم والسنة النبوية. وقد سبق ذكر طرف منها كقوله تعالى: «يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسرء!') وقوله تعالى: «وما جعل عليكم في الدين من 
حسرج 1" وكهديظ :راحب الديق. الى الله الحتيقية السسحة !1 وفيد| الآنناك 
والأحاديث تقرر أصلا عظيما في الشرع الإسلامي ألا وهو اليسر والتسهيل. 

ومما يؤكد ذلك ما جاءت الآيات بذكره عن العدل والمساواة؛ ونفي الظلم, 
فقوله تعالى: «إن الله يأمر بالعدل والإحسانء!”) نص صريح يبين بوضوح تام أن 
القرآن قد أوجب تطبيق القواعد القانونية التي سماها بالعدل؛ مقرونة بالعدالة التي 
سماها بالإحسان. ‏ - 

ومما يعين على فهم هذا الاستنتاج تفسيران: لغوي وقرآني. 
)١‏ انظر نظرية الظروف الطارئة لمنصور نصر (85). 
؟) سورة اليقرة : آية ه18 . 
؟) سورة الحج : آية 8/ . 
) أخرجه البخاري (١/9؟)‏ في كتاب الإيمان باب (الدين يسر) تعليقاً ووصله في الأدب المفرد 

(580؟) في باب حسن الخلق إذا فقهواء وأحمد في المسند (١77/1؟)‏ وحسنه ابن حجر كما في 
فتح الباري .)55//١(‏ 

(5) سورة النحل : آية .5١‏ 


! 
! 
: 
/ 


أما التفسير اللغوي فهو ما جاء في تفسير معنى العدل؛ فقد جاء في تاج 
العروس مادة «عدل» أن العدل ضريان: مطلق يقتضي حسنه ولا يكون في شيء 
من الا رمن مسوويها تونا وعف بالفمق الو ل بعر 6 ا 5 00 
فسخه في بعض الأزمنة؛ وهذا هى المعني بقوله تعالى «إن الله يأمر بالعدل 
والإحسانء!') فإن العدل هو المساواة في المكافأة الرخيرا فهو زا نشوا فم 
والإحسان يقابل الخير بأكثر منه؛ والشر بأقل منها"). 
فهذا التفسير الواسع للإحسان يشمل كل ما هو حسن حسب الاشتقاق 
اللغوي للكلمة؛ فالعدالة بهذا الاعتبار جزء من الإحسانء لأنها في حقيقتها ضرب 
مو انحل الكميل: كن التران: اللسطان لعن فين 9 الحريية منص نا 
والله أعلم - بالعدالة» حتى يقوم التناسق مابينه ويين العدل وقد أمرت بهما آية 
واحدة؛ وهذا ما يوضحه التفسير القرآني. 
فالتفسير القرآني جاء بهذا المعنى أيضاء فقد جاء في تفسير ابن كثير في 
قوله تعالى: «إن الله يأمر بالعدل والإحسان؛!": (يخبر تعالى أنه يأمر عباده 
بالعدل وهى القسط والموازنة» ويندب إلى الإحسان كقوله تعالى: «وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهى خير للصابرين»!*) وقوله «وجزاء سيكة 
سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله»1") وقال: «والجروح قصاص فمن 
تصدق به فهى كفارة لهء!أ) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على شرعية العدل 


ااأشوة الفحل» آية بج 
(؟) تاج العرويس ١١/رالا8‏ مادة «عدل». 
9؟) اسؤرة الشكل" آي 8 

(4)سبوية المحل: 1ي1 3 

(8) نور الشتورض :801 . 

(5) سورة المائدة : آية 50 . 


والندب الن الفضل... وذكر قول ابن مسعود: (إن أجمع أية في القرآن في سسورة 
النحل «إن الله يأمر بالعدل والإحسان»)(١).‏ 
وفي تفسير القرطبي (قال ابن عطية:!") العدل هو كل مفروض من عقائد 
وشرائع, في أداء الأمانات» وترك الظلم, والإنصاف, وإعطاء الحقء والإاحسان شو 
فعل كل مندوب إليه, وفي الأشياء ما هى كله مندوب إلية, ومنها ما هو فرض» إلا 
أن حد الإجزاء منه داخل في العدلء والتكميل الزائد على الإجزاء داخل في 
الأحشا 0 
من هذين التفسيرين يفهم أن العدل هى تطبيق القاعدة القانونية التي أمر 
الشرع بهاء وأن الإحسان هى تطبيق القاعدة الأخلاقية التى يندب إليها للتخفيف 
من تفريط العدل وهى يقضي بمقابلة الخير بآكثر منه والشر بأقل منه. 
فمن تطبيقات العدل معاقبة المذنب أى المجرم كما قال تعالى: «وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به»!؛) وقال عز وجل: «وجزاء سيئة سيئة مثلها»!”) ومن 
تطبيقاته أيضا وجوب الوفاء بالالتزام كما قال تعالى: «ياأيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود»!'). 
اتسين ابن عقن رازه 
(؟) هى عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي؛ شيخ المفسرين. كان إماما في الفقه والتفسير 
والعربية» قوي المشاركة ذكيا فطناً من أوعية العلم. ولى قضاء المرية عام 9؟5هء توفي عام 
5ه من مؤلفاته: «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزين»» و«برنامج» في ذكر مروياته 
انحا شتدركة 
[ سير أعلام النبلاء 5١//امه‏ - 588 » الديباج المذهب ١0 - ١/5‏ ]. 
*؟) تفسير القرطبي .٠١9/٠١‏ 
؟) سورة النحل : آية ١١١‏ . 
5) سورة الشورى : آية ع . 
( 


1) سورة المائّدة : آية ١‏ . 


ومن تطبيقات الإحسان العفو عن المذنب؛ والصبر على أذاه كما قال تعالى: 
«ولئن صبرتم لهو خير للصابرين»!'). وقوله عز وجل: «فمن عفا وأصلح فأجره 
على اللهعا؟) . 

ومن تطبيقاته أيضا إمهال المدين المعسر كما قال تعالى: «وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة»!) . 

فبالعدل تتحقق المساواة بين الناس» وبالإحسان يتحقق التآخي بينهم. 

ولذلك فإن غاية الشريعة أن يقوم المجتمع على أساس من التآخي؛ والتراحم 
والود كما جاء في الحديث «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
افيد 'الؤاحف إذا اقيك -منه عضو تراغ لسنائن السن الهم والشين!. 

والإحسان يبعث على الود ويمحوى الأحقاد من النفوسء وقد يكون له في نفس 
المحسن إليه ما هى أقطع لذنبه من العقاب إذا كان مذنباً. وأدعى للوفاء بالتزامه 
إذا كان مديذاً أى ملتزماً» وبذلك يتحقق بالإحسان ما لا يتحقق بالعدل. وقد قرن 
الله تعالى العدل بالإحسان ووضعه في مرتبته وأمر به. وجعل جزاء المحسن ما 
وعده من خير جزيل وآجز عظيم. 

مدن لله يلودو 1ق الخدالة هسودة امن كنوئن الاحمان التسيوه فن الآنة 
الكريمة؛ وأنها متصلة اتصالا تاما بقواعد الشريعة بحيث لا يجوز أن تطبق بمعزل 


(1)اشئرة الفهل 1 ,: 

(9) سوزة الشورس:: آية +2 

99 سوة المقوةة ا : 

(4) أخرجه البخاري 95/6 في كتاب الأدب باب رحمة الناس والبهائم رقم الحديث (1011) ومسلم 
4 في كتاب البر والصلة والآداب باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم رقم الحديث 
(545؟) واللفظ لمسلم. 


عنها!'أ:وهد| كلةتيؤكن أن النظرية الطروفك الطاركة اسنلا في الشريعة الاسلامئ 
من حيث قيامها على العدالة لطرفي العقد دون ظلم لأحد منهاء مما يوضح الصلة 
والرابطة البينة بين هذه النظرية القانونية» ويين مبدأ الجوائح القائم على أسس من 
الشريعة الإسلامية الغراء.. والله أعلم. 


م بيب يبي يي ل بض ضضيف 
)١(‏ انظر نظرية الظروف الطارئة د. عبد السلام الترمانيني (/1 - 5؟). 


المبحث الثالث 
الاشتراك في الشروط 


مما لا شك فيه أن الفقه الإسلامي لم يغفل جانب المعاملات الشرعية بين 
الناس؛ بل نظر إليه نظرة دقيقة في جميع مسائله تحقيقا للعدالة بين الناس؛ وحلا 
لأي مشكلة قد تثور ببن المتعاقدين في عقودهم ومعاملاتهم. 

ولذلك لم يغفل الفقه الإسلامي الظرف الطارئ الذي يحدث بعد إبرام العقد 
أق اناك تيده 

مخ آخل ذلك كماع الفقهاء نظازيات. متعددة لعالجة هذه الأمون» كما بينا فى 
القافيف السائيقة عو مد 1 لتجواتج فى الشنان والامنان فى الجارة: : 

وقد ذكرنا عند الحديث عن الأعذار في الإجارة ؛ أن المعقود عليه في هذا 
العقد هى المنفعة, وهي غير متحققة وقت إبرام العقد؛ حيث إنها تستوفى شيئا 
فشيئاً. وساعة فساعة:؛ فإذا ظهر عيب في العين المؤجرة من شأنه أن يؤثر في 
اسسثيفاء المتفعة كان للمستاجن أن يفسخ العقد يسنب هذا الظرف الطاريئة الذئ 
كان قد حل بالمعقود عليه!!). 

وذكرنا أيضا عند الحديث عن الجوائح في بيع الثمار» أن تطبيق مبدأ وضع 
الجوائح منصب على العقود التي يتراخى تنفيذها أى استيفاء المنفعة فيها كعقود 
السلم والإجارة. 

وإذا نظرنا إلى الأسباب التى اعتبرها الفقهاء وخصوصا الأحناف عذراً 
يشوك ج"لحقن تدده كثيرة كنا أهزنا اليه بنانهاء,كندوف التق اتدين من يخال 
الطريق في حالة ما إذا استاجر دابة ليسافر عليها ثم نشأ عنده خوف أثناء سفره 


1 الكو لصي 14 


في هذا الطريق؛ ومثل من استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله. ومثل 
من اخوككانا اودارا مم افلس ولؤمفة يور لايقد يهان فهبانيا لاد ا 
أجره؛ لأن في استمرار العقد إلزام المتعاقد بضرر زائد لم يستحق بموجب العقد, 
ولذلك عبر فقهاء الأحناف عن ذلك بقولهم في تعريف الضرر بأنه : عجن العاقد 
عن المضي في موجب العقد إلا بضرر زائد لم يستحقه ب(١).‏ 

ومن الأعذار التي تجيز الفسخ أيضا مرض المستأجر وإفلاس خياط استأجر 
خلاما مكرك العمل لافلاسنة: لآنه رازن الشيرن بالضين فى نوكي الحفه لقوات 
مقصوده وهى رأس ماله. 0 

وخ الأغذا ن أشنا بحدوت عوع للؤاية نجل 'الكزاء تؤكرها عن مواهيلة السين 
في الركب إذا كان ذلك مضراً بالراكب!"). 

فنأ :توق ركه لمااغطية وسسكق النطرياث الفى اخاميا متها الشيريعة وذلك 
باعتدادهم بالأعمال التي تقوم بها الإدارة؛ إن اعتبروا ذلك مؤّديا إلى فسخ العقد 
باعتباره ظرفاً طارئاً. 

فالأوامر التي تصدر من السلطان أو الحاكم بالاستيلاء على محل أو بإغلاق 
حانوت أو يتعديل قيمة النقود» كل ذلك اعتبره فقهاء الشريعة من الأعذار المجيزة 
لفسخ العقد. | 

ومن هذا يتبين لنا أن شرط تطبيق مبدأ الظرف الطارئ في الفقه الإسلامي 
هى أن يترتب على تنفيذ العقد ضرر لم يستحق بموجب العقدء وليس لأي من 
المتعاقدين دخل فيه. 

ويتبين لنا أيضا أن القانون الوضعي قد تقارب كثيرا في تشريعه لنظرية 


(1) افظن حاضية أبن عايدين مناه وودرن الحكاع انر 
(؟) انظر فى الأعذار : الفتاوى الهندية 45/4//6:» وتبيين الحقائق (ه/ره4١)‏ ودرر الحكام .487//١‏ 


الظروف الطارئة مع مبادئ الفقه الإسلامي التي منها مبدأ الجوائح والأعذار, 
فالحادث الطارئ الذي يحدث لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه يمكن أن يكون عذراً 
كه العقن. تحوف الطريق: أو مركن الذاية: الى" افلاس السكاجن زو المؤدن: 
كل ذلك يودي إلى جواز فسخ العقد دون اشتراط أن يكون ذلك نادرا أى حالة 
استثنائية. وهذا بعكس مبدأ الجوائح فإنه لا يترتب عليها أدنى أثر إلا إذا كانت 
مركزة وتكرتوهق الك ل لوت قاذ لدف التحافكة الى حلم اوم سي ساقي 
فلا يعكك ا 

كل ما سبق هى مقدمة لبيان أن لمبدأ الظرف الطارئ في الفقه الإسلامي 
شروطاً!") كما هو الحال في نظرية الظروف الطارئة في الفقه القانوني ؛ لذلك 
سأبين بعض هذه الشروط في الفقه الإسلامي مبينا صلتها بشروط نظرية الظروف 
الطاركة. ش 


.)817/8( انظر المنتقى (5//5؟) والمغني‎ )١( 


الشرط الأول : أن يكون الظرف الطارئ حادثاً استثنائياً. 

وحكتي هذا الشبرط أن الخنادك الطارمة كع" السياتكة بص انكو ا 
استثنائيا نادر الوقوع مثل الزلازل والسيول والحروب ونحوها من الآفات التي هي 
نادرة الوقوع وليست مالوفة. 

وهذا الشرط يمكن أخذه من الأحاديث الآمرة بوضع الجوائح» حيث أمر 
النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح؛ وقد عرفها الفقهاء بأنها: ما لا 
يستطاع دفعه في العادةا') كالريح والمطر وغير ذلك من الظروف اللتي تحدث 
إخذوكا استتكاتها. 

وهذا الظرف الطارئ إما أن يكون راجعاً إلى أمر سماوي كما مثلنا سابقا 
بالريح والمطر والزلازل ونحوها من الآفات السماوية/"), وإما أن يكون راجعاً إلى 
فعل إنسان غير معين بذاته: كما مثلنا له بالجيش(") 

فهذا الشرط وهى كون الحادث الطارئ استثنائيا متفق تماما مع ما جاءت به 
الشريعة في معالجتها لمبدأ وضع الجوائح. إلا أنه لا يشترط في مبدأ العذر في 
الأحخارة فلس من شبرظ فسخ العقن بالأعذان أن يكون العدن استثتائياء بل إن 
فقهاء الحنفية أجازوا فسخ عقد الإجارة لمجرد عدول المستأجر عن العقد, 
واعتيروا ذلك عذراً إذا قام على سبب يقدره هو شخصياء وك ف أ ما 
ليتجر فيه فإذا به يغير عمله إلى حرفة أخرى؛ أى يستأجر طباخاً ليعدله وليمة 
بمناسبة الزواج فينتفي السببء ففي هذه الأحوال يجوز له أن يطلب فسخ 
العقد(؟). 


)الى كن ارمق الرسالة.: 

الى كر من الوسمالة» 

6) انر هئ اام الويمالة + 

(4) انظر نظرية الظروف الطارئة د. منصور نصر .)١57(‏ 
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إذاً هذا الشرط يصلح أن يكون في مبدأ وضع الجوائح الذي هو محل 
التحده وية تصنت كقهاء السشوعة: 

وإذا نظرنا إلى :هذا 'الشبرط في القائوة فإننا تسد ان فقهاء العانون ذكري 
الشرط في كلاسن غن شروط نظارية" الطزرف الطارنة ماروا يوطي كون 
اعادو الطارعة المككدانا ,كبا خصيف المان2 51 هن الفانوة الدمي الكريت قل 
أ (إذا كراكيعد العقه وبل تقفيةه طووق امنعقتائية عامة لم يمكن في الوه 
توقعها...)(١).‏ 

وقفضدوا بالحايك الاستعفناتى التسادك الذى يكدى خسيوله يميف يدو اذا 
تعس لالرف ون تبون النقياف ولك كالشروده ازا لوو الهر انق تدا 
الأقكة روالسيول العتدة ريغا راك المر افنروالتهاح التمدول ليود بشكل هيد 
مووي الى تعلق رلك كلدو التو لو اللكداف: 

وهذا يتؤافق مع شرط كوخ التخادت الطارئ استكنائيا في مبدا الجوائت فى 
الفقه الإسلامي ‏ إلا أن هذا الشرط في نظرية الظروف الطارئة له مفهوم أوسع, 
ايسول الظينة إن يكرد المادى الامعطاق سوم تعر انه سساو و 
موف ع هم ال عوروكون ناكما عزن صمو تسر هديو كزنا نكل انلك افر 
الفقه القانوني. | 

ويعض الباحثين ذكر أنه يجب أن تستبعد الحوادث الخاصة بالمدين مهما 
عاقف اتتحتتاتية يكل لذن تإساكس الذيق ان إهبا يق بخرض» ال احخراق 
محصوله. أو هلاك بضاعته؛ فهذه الحوادث ترهق المدين في تنفيذ التزامه, ولكنها 

تععين من قيل السوانت الطارية التى تبون قطبيق احكاء تنظرزة الطووف 

الطاركة1 1 


5 متجلة القضباء والقافوة 59/2 
(؟) النظرية العامة للالتزام (4؟؟) ونظرية الظروف الطارئة للترمانيني ١75(‏ -/1510), 


الشرط الثاني : أن يكون الظرف الطارئ عاما : 

تعس تهذ ١|‏ الشوط] ذ كوق الارذيا الجلارعة كرابا اميق خاضنا ماهد نكن 
وهذا الشرط في الحقيقة اشترطه بعض فقهاء القانون؛ أما الظرف الطارئ في 
لفق الملابي دللا يشكونا فع هذا الشيرظ ولق ظرنا إلى لصبوض الشرو الطلين 
لوحدنا ما يناقفن. هذا الشرل وان الهانت الطارئ كالهائدة ل يشترط فية أن 
يكون عاماً؛ ولذلك جاءت النصوص مطلقة من غير تقييد بوصف خاص؛ فالنص 
وهو أمره صلى الله عليه وسلم بالجوائه(!) جاء مطلقاً فيشمل ما أهلكته الجائحة 
سواء كانت عامة لكثير من الزروع والثمار أم خاصة بزرع معين أو حقل واحد. 

كما جاء حديث « إن بعث من أخيك ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن 
تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق»!") مطلقاً ينطبق مفهومه على جميع 
الحوادث عامة كانت أم خاصة أم فردية» بل لفظ الحديث يدل على أنه جاء في 
قضية فردية وليست عامة!". 

هذا في الفقه الإسلامي؛ أما الفقه القانوني فقد اشترط هذا الشرط؛ فلا 
يكفى فى تطبيق نظرية الظروف الطارئة أن يكون الحادث الاستثنائي الذي وقع 
خاصا 5 وكنوهيها كاتف اندعق اوتخاها بكلةا من الناين: مل لانن أن 
يكون الحادث عاماً. فلا يسوغ للمدين مثلا أن يتذرع في سبيل الوصول إلى 
تعديل آثار العقد بمرض أصابه:؛ أى بموت ابنه؛ أى بحريق التهم داره وحدها. ولا 
يلزم بالضرورة أن يكون الحدث شاملاً للناس جميعهم؛ فكل ما يتطلب هنا هو أن 
يكون المدين قد شارك غيره من جمهرة الناس في كونه ضحية الحادث الذي وقع؛ 


(") نظرية الظروف الطارئة د. منصور نصر .)١57(‏ 
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فالحريق الذي يلتهم مدينة أى حياً منها يمكن أن يعتبر ظرفاً طارئاً. وكذلك الشأن 
بالنسبة إلى الحادث الذي يلحق طائفة معينة من التجار أى منتجي إحدى 
اسل( . 

هذانهنا ذكوه اللفانوندوك هول هذا الشمريله الاان السك نزي أن تراط 
العمومية في الحادث الاستثنائي يتعارض مع الغاية التي شرعت من أجلها نظرية 
الظروف الطارئة؛ فغاية النظرية تحقيق مبدأ العدالة الذي يقضي برفع الإرهاق عن 
الموه مقس اذى مقناضية عاللدية الترفة: فاز| تكنين التحنادث الاسكتتاف سوم 
العموم, امتنع تحقيق العدالة في حالات كثيرة: قد لا يكون الحادث الالطفات 
فيها عامأًء ويذلك يضمحل شأن النظرية وتفقد كثيرا من معناها. 

ولذلك لم تشترط كثير من القوانين المدنية في بعض الدول عمومية الحادث 
الاستثنائي كإيطاليا ويولونيا واليونان» بل جعلت كل حادث استثنائي غير متوقع 
يؤدي إلى إرهاق المدين موجباً لتطبيق النظرية!؟). 

ويمكن القول بأن من اشترط عمومية الحادث الاستثنائي؛ لم يشأ أن يطلق 
العنان لنظرية مستحدثة؛ فاشترط أن تكون الحوادث الاستثنائية عامة رغبة في 
تضييق نطاق نظرية الحوادث الطارئة حتى لا تزعزع كثيرا من القوة الملزمة 
للعقد!"). 


.)54( والوجيز‎ ) 5١0 - 4/( آثار الظروف الطارئة د. عبد الحكم فوده‎ )١( 
.)178 - ١/( (؟) نظرية الظروف الطارئة د. عبد السلام الترمانيني‎ 
(؟) الوسيط للسنهوري (5/را/57).‎ 
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الشرط الثالث : أن يكون الظرف الطارئ غير متوقع : 

ونعني بهذا الشرط أن يكون الظرف الطارئ مفاجئاً » وألا يكون في الإمكان 
توقعه, وهى شرط متوفر ومتأكد في الجوائح كما سبق تعريفهاء فإننا قد عرفنا 
حافك انوانها: يسيس ع فيه دن المالة كالايون اعفان التي ا ري 
الحال امن مفاجئ غين مكوقع:» ليس في إمكان احد أن ينافعه أو أن يتوقعه كالريع 
والطوبوالؤلازل ونهوكا من الآفات الشهاوية ولذلكافإن السائفة توشيع مسي 
هذا الظرف الطارئ غير المتوقع. فإن كان من المستطاع دفعه وتوقعه لم توضع 
الجائقة: وكاق فلي العاتديق تعمل مانوقم ويطزا سجن #وصديرها: 

هنذا تفي شيا المناقعة موك الساليسي شعن التعدز البح الضف في 
الارة أذ معد ان تكن الجن الطارف) فيو كتوق الوقرة: ]ذا لكان سارف 
الحصول والوقوع لوضعه العاقدان في اعتبارهما عند التعاقد/!). 

هذا في الفقه الإسلامي ؛ أما في الفقه القانوني فكذلك؛ إذ يشترط أهل 
القاكؤة نت الخلروه لاون إن بكو نا عذا خين وكوف خضل له شك نه 
كب نض عن ذلك المادة 198 من القانون المدني الكويتي (إذا طرأت بعد العقد 
وقبل تنفيذه ظروفاً استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه)!). 

وهذا هى الشرط الجوهري الذي سميت النظرية باسمه؛ ذلك أن كل عقد 
يحمل في طياته بعض المخاطرء وكل متعاقد حذر يقدر هذه المخاطر ويزنها عند 
إبرام العقدء فإذا قصر في ذلك فعليه أن يتحمل وزر تقصيره. أما ما يجب أن 
يمن الفمتافى:فسده خهس القارف الذى تفوق كل حقتدين يكن أن يشوكعه 
المتعاقدان(). 


.)١55( انظر نظرية الظروف الطاركة د. منصور نصر‎ )١( 
(؟) مجلة القضاء والقانون (15؟).‎ 
الأسس العامة للعقود الإدارية (/ال179).‎ )"( 


ونعني بتوقع وقوع الظرف الطارئ احتمال وقوعه. وما ستسفر عنه من 
صعويات في تنفيذ الالتزام » فإذا كان المدين متوقعاً حدوث الظرف الطارئ عند 
التعاقد ومع ذلك أقدم على إبرام العقد» فإنه يكون بذلك مقدراً لكل الظروف راضياً 
بكل الاحتمالات التى يسفر عنها الظرف الطارئ:؛ وليس له الحق أن يطالب يتطبيق 
النظرية عندما يلحق به الضرر الذي كان محتملاً أثناء العقد. 

ولذلك يتفرع على أن الحادث لا يمكن توقعه أن يكون مما لا يستطاع دفعه أو 
تحاشيه فإذا كان فى وبسع المدين أن يدرأه أى أن يتغلب علية, فيستويى عندئذ أن 
يكون متوقعاً أو غير متوقع؛ ويكون قعود المدين عن دفعه أى تحاشيه مع قدرته على 
دلكوبخط كحك وها 

وهكذا يظهر لنا أن الفقه القانوني يتوافق مع الفقه الإسلامي في اشتراط 


- 


اا !”0ك 


.)١15١( ونظرية الظروف الطارئة د. الترمانيني‎ ,14 5/١ الوسيط‎ )١( 
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الشرط الرابع : أن يكون تنفيذ الالتزام مع وجود الظرف الطارئ 
مرهقاً: 

وهذا الشرط ظاهر ويين في كل من مبدأ العذر في الإجارة في الفقه 
الإإسلاميء ونظرية الظروف الطارئة؛ إذ أن ضابط العذر الذي يبيح 5 عقد 
الإجارة هو عجز العاقد عن المضي في العقد إلا بضرر زائد لم يستحق بالعقد, 
وهذا الضرر الزائد هو الذي عبر عنه القانونيون بالإرهاق أو الخسارة الفادحة. 

كما نصت على ذلك المادة 194 من القانون المدني الكويتي الذي فيه (وترتب 
على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً 
للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة)!١)‏ . 

كما نص على ذلك بعض الفقهاء في حديثهم عن الحوادث الطارئة المهجبة 
لفسخ عقد الإجارة؛ ومنهم ابن عابدين حيث ذكر أن كل عذر لا يمكن معه استيفاء 
المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه أو ماله؛ يثبت له حق الفس*؟"). 

فهذا الضرر الذي يلحقه في نفسه أو ماله هى الإرهاق أى الخسارة الفادحة 
كما يعبر عنه أهل الفقه القالوتي. 

ومن فقهاء الأحناف الزيلعي الذي ذكر أن الإجارة تفسخ بالعذر, وفسره بأنه 
عجز العاقئد عن المضي في موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق 
بالعقد(). 

وهذا يتطابق مع ما ذكره فقهاء القانون في اشتراطهم الإرهاق » حيث ذكروا 
معناه ومعيارهء وفي ذلك يقول السنهوري : (والإرهاق الذي يقع فيه المدين من 


(5) حاشية ابن عابدين .)6١0/0(‏ 
(5) تبيين الحقائق (ه/ره؛١).‏ 
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جراء الحادث الطارئ معيار مرن ليس له مقدار ثابت»؛ بل يتغير بتغير الظروف, 
فما يكون مرهقاً لمدين قد لا يكون مرهقاً لمدين آخرء وما يكون مرهقا لمدين في 
ظروف معينة قد لا يكون مرهقاً لنفس المدين في ظروف أخرىء والمهم أن تنفيذ 
الالتزام يكون بحيث يهدد المدين بخسارة فادحة؛ فالخسارة المألوفة فى التعامل لا 
تكفيء فإن التعامل مكسب وخسارة)!١). ١‏ 

وهذا المعيار المرن الذي ذكره السنهوري له مقدار ثابت ومضبوط عند فقهاء 
الشريعة؛ فقد ذكرنا سابقاً معيار الضرر الناتج عن مبدأ الجوائح وأنه معيار 
موضوعي منضبط وهو كون التالف بسبب الجائحة يبلغ مقدار الثلث أى يزيد» فإن 
كان أقل فلا. 

وقد ذكرنا أن هذا القول هى قول الإمام مالك(') في الثمار ورواية عن الإمام 
أحمد(", وقول الإمام الشافعي في القديد!؟!. فقد قالوا لا توضع الجائحة إلا إذا 
بلغت الثلثء: واستدلوا لذلك بأنه لابد أن يأكل الطير من الثمرة وتنثر الريح ويسقط 
منها فلم يكن بد من ضابط؛ وحد فاصل بين ذلك وبين الجائحة؛ فلابد من تحديد 
الثثثء واعتباره فاصلاً مناسباً. ودليل ذلك أن الشرع قد اعتبر الثلث في مواضع 
كثيرة ذكرها الفقهاء ويينوها في كثير من أبواب الفقه. كالوصية في قوله صلى 
الله عليه وسلم: «الثلث والثلث كثير»!"! الذي يدل على أن الثلث آخر حد الكثرة: 
ليها قدو و وعنالنةن:وعطانا ارين والوقف في مرض الموت وتساوي جراح 
المرأة جراح الرجل إلى الثلث؛ وغيرها من المسائل الكثيرة التي اعتبر فيها الثلث, 


.)584( الوسيط (١/ره14) وانظر الأسس العامة للعقود الإدارية‎ )١( 
التق ا‎ 9 

(؟) الإنصاف (0//رة7). 

(4) ذكره ابن قدامة في المغني (807//5). 

/ 


4) تقدم تخريجه ص 151 . 


كما قال الإمام أحمد: إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسالة!١).‏ 

فالفقهاء وضعوا معيارا دقيقاً منضبطاً للضرر الناتج عن مبدا الجوائح, 
بخلاف ما ذكره أهل الفقه القانوني حيث اختلفوا في وضع معيار منضبط 
للزوفاق الأمويتع دين ١‏ ليت مدو در نانفا و لها رين مما ارول لاله ( امك 
على عمق ودقة هذه الشريعة في أحكامها ومسائلها الفرعية, وسبقها في هذا 
الجال قيما تعمل إليه فنياة: لعافو ١‏ 


.)1071/5( المغني (807/5) والمبدع‎ )١( 


0 


الملبحث الرايع 
التشابه في الآثار 


هناك تشابه واضح بين الآثار المترتبة على مبدأ وضع الجوائح والآثار المترتبة 
على نظرية الظروف الطارئة. 

وقناسيق أن بهنا:الأذن الكرون على وشم التكاكظة رالكمداراض لاا زه هن 
كلل التسومى الدكة اوضع الحائخة والعتراف الأمارة:نؤالقل يمكن تنخيصها 
في نقاط ثلاث: 

اجدقنييه العقود: 

؟ - التيسير على المتضرر عن طريق تخفيض التزامه بقدر ما حصل له من 
القجرو اهو اه الحانت الطارره 

تعقيق:المستاواة بين طرهي العقد عن طريق قشم وتوزيع الشدرن بيتهما: 
وتحمل كل منهما جزءا من الضرر الحاصل بسبب الظرف الطارئ. 

وحتى تتضح لنا هذه الآثار نذكر على سبيل الاختصار تلك النصوص التي 
من خلالها تتبين هذه الآثار. 

من هذه النصوص حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أمر بوضع الجوائ["). 

وحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه ووسلم قال: «لى 
بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة؛ فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً» بم تأخذ مال 


. 7٠١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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أخيك بغير حق»("). 

ومنها حديث عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت : ابتاع رجل ثمر حائط في 
زمان رسول اللة سمتلي اللةيهلية ولح فعا لجهدوقاء فين يمد تر اله اللقصنان: 
فسأل رب الحائط أن يضع له أو أن يقيله, فحلف ألا يفعل؛ فذهبت أم المشتري إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «تالى آلا يفعل خيراً» » فسمع بذلك رب الحائط فأتى رسول الله صلى الله 
عليه ويسلم فقال: يارسول الله هوله/". 

يفهم من هذه النصوص الآثر المترتب على الجائحة؛ حيث إن النبي صلى الله 
عليه وسلم أمر بوضع الجوائح كما في حديث جابر» ومعنى وضع الجوائح هى أن 
يكون الضمان على البائع فيما أتلفته الجائحة؛ فيحط أو يسقط عن المشتري ما 
دفع من المال» فهى إما فسخ للبيع؛ أى تيسير على المشتري جراء الضرر الواقع 
عليه. وذلك بحط جزء من الثمن عنه تقديراً للحال الذي هى عليها. 

وكذلك في حديث جابر حيث منع النبي صلى الله عليه وسلم البائع من أخذ 
قال لخدو و الثمر الذي أصابته الجائحة؛ مما يؤكد أن على البائع أن 
يفسخ البيع أو أن يحط عن المشتري بقدر ما أتلفته الجائحة؛ حتى لا يخذ مال 
أخيه بغير حق. ظ 

وكذا الحال في حديث عمرة حيث أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على 
البائع وذكر أنه تأنّى ألا يفعل الخير» وهى إقالة المشتري أو وضع بعض الثمن عنه, 
فهى طلب لفسخ البيع أى طلب لتخفيض الثمن. 

فهذه النصوص كلها تؤكد وتبين أثر الجوائح وهي من الظروف الطارئة 


© 

ويكون ذلك إما بفسخ البيع أى تخفيض الثمن. 

هذا ما يتعلق بالنصوص الدالة على وضع الجائحة؛ ولى نظرنا إلى النصوص 
الدالة على أثر الأعذار على عقد الإجارة لوجدنا أيضا الأثر واضحا وهى فسخ 
عقد الإجارة لوجود العذر الذي يمنع من استيفاء المنفعة المعقود عليها أى ينقصها, 
كما ذكرنا ذلك عن فقهاء الحنفية. 

فالحنفية يرون فسخ الإجارة بالأعذار؛ فإذا حدث ضرر لأحد المتعاقدين أو 
بالمستأجر فللمتضرر الفسخ؛ ودليلهم في ذلك أن الشريعة تسعى للرفق بالناس 
ورفع الحرج والمشقة عنهم, فلذلك ثبت حق الفسخ لأن الحاجة تدعى لذلك عند 
وجود العذرء لأنه لى لزم العقد عند تحقق العذر للزم صاحب العذر ضرر لم يلزمه 
بالعقد, فكان الفسخ في الحقيقة امتناعا عن التزام الضررل"). 

فهذا هى أثر الأعذار عند الحنفية وهو فسخ عقد الإجارة؛ ولهم في ذلك قاعد: 
وهي أن الأصل أنه متى تحقق عجز العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بضرر 
يلحقه. وهو لم يرض به يكون عذراً تفسخ به الإجارة دفعاً للضررا"). 

وقالوا : كل عذر لا يمنع المضي في موجب العقد شرعاً ولكن يلحقه نوع 
ضررء يحتاج فيه إلى الفسخ!/". 

ويلاحظ أن الحنفية قد توسعوا كثيرا في طبيعة الأعذار الموجبة لفسخ عقد 
الإجارة . مما يجعل مبدأ الأعذار عندهم من أوسع المبادئ الشرعية التي تدل على 
سماحة الشريعة وتيسيرها على المكلفين. 

وإذا نظرنا إلى مسألة تقلب قيمة النقود نجد أن ما قرره فقهاء الحنفية في 


. ١9ال/؛ بدائع الصنائع‎ )١( 
1 الكخقيان حرف‎ )( 
. الفتاوى الهندية 58//6؟‎ )*( 


هذه المسآلة يبين الآثر المترتب وهو تحقيق المساواة بين المتعاقدين عن طريق توزيع 
الضرر بينهماء وتحمل كل منهما جزءاً من الضرر الحاصل بسبب تقلب قيمة 
النقود» فينبغي - كما يقول ابن عابدين - على المشتري أن يؤْمر بدفع المتوسط 
رتخهياء لا بالاكذئ رحصياء زلا بالائل, حت انلز امحتصاض الخدرويه زن 
بالبائع(!)؛ وهى ما سماه ابن عابدين: الصلح على الأوسطء أي تقسيم الضرر بين 
كل من البائع والمشتري. 

مما سبق يظهر لنا الآثار المترتبة على مبدأ وضع الجوائح؛ وما يتبعها من 
مبدأ العذر في الإجارة» ومسالة تقلب قيمة النقوب, أما الآثار المترتبة على نظرية 
الظروف الطارئة؛ فقد ذكرنا شيئاً منها عند تعريف نظرية الظروف الطارئة؛ حيث 
بينا الشروط الخاصة بأثر الحادث الطارئ وأن الأثر الذي يترتب على الحادث 
كارح م امساس فاه التتريةة وق القسووط النها مده افر العا دي انمه 
تتلخص في شرط واحد وهو ما يسمى بشرط الإرهاق؛ والذي يؤدي إلى صعويا 
تنفيذ الالتزام. بحيث تؤدي هذه الصعوبة إلى أن يتحمل المدين خسارة فادحة إذا 
أجبر على القيام بهذا التنفيذ. 

وقد نصت على هذا الشرط المادة 194 من القانون المدني الكويتي على أنه 
(إذا طرات بعد العقد وقبل تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها 
عند إبرامه؛ وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وإن لم يصبح 
مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة؛ جاز للقاضي بعد 
الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بأن يضيق 
مداه أى يزيد في مقابله)!"). 


جائضية اين عا شين الا 
(9) مخلة القهناء والقافؤن (706): 


8 


ويتضح من هذا النص أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة يتطلب توفر شروط 
معينة - وقد سبق ذكرها - وبعض هذه الشروط يرتبط بالجزاء أو بالحكم الذي 
تقضي به المحكمة؛ وهذه الشروط المرتبطة بالجزاء تعتبر ضوابط تهيمن على سلطة 
القاضي في التدخل ؛» وحتى يمكن للقاضي أن يتدخل لرد الالتزام المرهق إلى 
الحد المعقول يتعين توفر شروط معينة تعينه على ذلك وهي: 

١‏ - التأكد من أن تنفيذ الالتزام يهدد بخسارة فادحة. 

ويعني هذا الشرط أن على القاضي أن يتأكد أولا من أن تنفيذ الالتزام بعد 
وقوع الظرف الطارئ أصبح من شأنه أن يؤدي إلى إرهاق المدين ويهدده بخسارة 
فادحة. 

وهذا الإرهاق يجب أن يكون له معيار موضوعي واضح. فإرهاق المدين لا 
يكون إرهاقا طارئا ولا يعتد به إلا إذا كان يهدد المدين بخسارة فادحة في حدود 
الصفقة ذاتهاء ولا يرجع إلى مجموع ثروة المدين؛ بل إلى الصفقة التي أبرم العقد 
بشأنها(١)‏ 

؟ - الظروف والملابسات التي تحيط بالموضوع محل النزاع. 

ويقصد بهذا الشرط تقييد سلطة القاضي في معالجته للموضوع بحسب 
ظروف وأحوال كل قضية: فإذا تعين للقاضي أثناء نظر الموضوع أن الحادثة كانت 
وقتية أو عرضية:؛ ولم تستغرق زمناً طويلاًء ووسوف تنتهي آثارها بعد زوالها, 
ل ا بل يمكنه أن يقضي بتأجيل التنفيذ 
حتى تنتهي هذه الظاهرة العرية 1" 


١)‏ نظرية الظروف الطارئة د. منصور نصر (817؟). 
ف الأسس العامة للعقود الإدارية (؟155) 
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فلابد على القاضي أن يراعي هذه الظروف والأحوال التي تحيط بالموضوع 
المراد معالجته حتى يصبح الحل حلا عادلا لجميع أطراف العقد. 

ات اللاعية وب متسلتفة الدانقو الم 

مما ينبغي على القاضي مراعاته النظر في مصلحة الطرفين حتى يطبق مبدأً 
العدالة الذي 500 نظرية العلووقف الطاركة. 

فيجب عليه وهو ينظر في القضية أن يوازن بين مصلحة الطرفين بما 
يحتقى التمبؤالة ليفيحاء وذلك 5 اعفد الظطارئ على القمافوين + فبهدة 
النظرية لا يقصد منها رفع الإرهاق بالكلية من كاهل المدين» كما لا تلقي به كلية 
على عاتق الدائن: وإنما الهدف منها رد الإرهاق إلى الحد المعقول بالنسبة 
للطرفين!". 

ولذلك كان على القاضي أن يوازن بين مصلحة الطرفين» حتى يحكم بدقة عند 
توزيع العبء بين طرفي العقدء بما يحقق العدالة لهما. 

أما ضابط الموازنة فيكون بالكيفية التي تحقق أكبر قدر من العدالة 
للمتعاقدين, وتبتعد عن أي إجحاف أو ظلم لآأي منهما. 

؛ - أن يقضي القاضي برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. 

وهذا الشرط قد نصت عليه المادة 194 من القانون المدني الكويتي وهى أنه 
يجوز (للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد 
العقرل دكا ضبق دور مداه يزيد في مقاب |1" 

ويناء على هذا النص فإنه يجوز للقاضي أن يقضي برد الالتزام إما إنقاصا 


مكملة القضساء والتاتو (8/4): 
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لا الى هو إن انعد المعقول» ورا اق يسك وياد الالتزام القابن لالدو 
المرهق!!! وكل ذلك متروك لتقدير القاضي بمقتضى مفهوم النص السابقء فله 
العم اوقق ها تتتحنيه قر اه العدالة:والنحكم دين الخاس الفط 
التالية: 

الغاموة ا لقرلج 1 الشتكرن النشوا وفببالوفة افيد كما الذدن وفدة: 

الفافة القادية: اوريشتجرة الطرفاة هن الإرها فشر كيم العاخد فى بره 
الألتؤاح إلى الهذا التعقول «ويتيقى آلا يكرق هذا الاشهر إن امناضيفة بالتساوي عن 
الدائن والمدين: لآن هذا ليس له سند من القانون: فقد يكون التنصيف في بعض 
العالاك ككل ينه تروت القديية وتعتلينة اللطرقر ركف لايم فقا 

وتنك هن الاسي :اق يقال معن قلى القاضى الو اتشين طرفي العقد ةيوان 
ركان فى لحي طلست اذ مقور و نلك االفسدة فى عدا تار يما 
المتعاقدان في تخدل الشيا ا 

القاعدة التالقة + أن الدائن عون ملرم بقبول تعديل الالتذام: لاسيما إذا قضئ 
التخديل يؤيادة الدؤافاتة: فله آن يقيل بالتعديل» أ يطلب فسخ العقل دون تخويض: 
فيقيا [(ث ذلك من دون توقف على رضاء المدين» لأنه أصلح له إل يدفع عنةه عبء 
الظرف الطارئ؛ في حين أن زيادة التزامات الدائن لم يكن يترتب عليها إلا رفع 


(6) نظرية الحوادث الطارئة لأسعد الكوراني (47؟) . 


ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن حق طلب الفسخ مقصور على الدائن الذي 
يأبى قبول التعديل؛ أما ا ا 
الحق في طلب فسخ العقد. 

ومع هذا فإنه يجوز للقاضي بناء على نظرته في تحقيق المصلحة بين الدائن 
والمدين أن يأمر بوقف تنفيذ العقد خلال فترة محددة من الوقت حتى يزول أثر 
الحادث الطارئ » وذلك إذا ما تبين له أن الحادث وقتي يمكن أن يزول في فترة 
وعدزةد ران اشرق كك رو ياه ضور كين تعيدا الف 0 7 

القاعدة الرابعة : أن رد الالتزام إلى الحد المعقول لا يكون إلا بالنسبة إلى 
العاضي ولا انان له ومنتقيل الفقك لأنةاعين معررف!"!, فإذا كان الكل مستتمراً 
أى كان مؤجل التنفيذء وعدل القاضي آثاره ثم زال الطارئ الذي اقتضى هذا 
التعديل قبل انتهاء مدة العقد. وجب إلغاء التعديل من وقت زوال الطارئ» والعودة 
بالعقد إلى ما كان عليه من قبل. 

وقد تجدّ بعد التعديل حوادث طارئة أى يشتد الطارئ الأول أى يخف فليس 
هناك ما يمنع القاضي من إعادة النظر في التعديل الذي قضى به بالزيادة 
تقطن 

هذه هى باختصار الآثار المترتبة على نظرية الظروف الطارئة والتي يمكن 
إيجازها بالنقاط الآدية: 

١‏ - أنه يجوز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام 


.)145 - ”47/١( الأسس العامة للعقود الإدارية (؟19) وينظر الوبسيط‎ )١( 
.)195( (؟) الأسس العامة للعقود الإدارية‎ 
.158/١ والوسيط‎ )١71- 1717( انظر نظرية الظروف الطارئة د. الترمانيني‎ )"( 
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المرهق إلى الحد المعقول ويكون بطريقين: 

أ - إما عن طريق نقص الالتزام المرهق. 

ب - أى زيادة الالتزام في مقابله. 

؟ - أنه يجوز للقاضي مع توفر شروط معينة وبحسب نظرته في تحقيق 
المصلحة بين الطرفين أن يوقف تنفيذ الالتزام تنفيذا مؤقتاً حتى زوال آثار الطرف 
الطاراعة 

١‏ - أنه لا يجوز للقاضي أن يفسخ العقد فإن هذا ليس من سلطته؛ إن سلطته 
تكون في رد الالتزام المرهق إلى حده المعقول. 

ويعد هذا العرض السريع لآثار مبدا الجوائح؛ وآثار نظرية الظروف الطارئة 
فين انا" العتلاقة سسنهما تحني ذكرنا: ان آنا زمينا الشواتم ونا اتبيه من سيدا 
الأعذار في الإجارة وتقلب قيمة النقودء يمكن حصرها في ثلاثة أمور: إما فسخ 
العقد» وإما بتخفيض التزام المتضرر بقدر ما حصل له جراء الظرف الطارئ؛ وإما 
بتوزيع وتقسيم الضرر بين المتعاقدين بما تقتضيه قواعد العدل. 

ويهذا يتضح وجه الشبه حيث يتفق الفقه القانوني من خلال نظرية الظروف 
الطارئة: مع الفقه الإسلامي من خلال مبدأ وضع الجوائح؛ في دفع الضرر عن 
المتعاقد المتضرر من وقوع الظرف الطارئ» من خلال توزيع نتائج أثر الحادث 
الطارئ على كل من المتعاقدين بما يحقق العدل والمساواة وعدم الظلم لكل منهماء 
وهذا كله بحسب مايراه القاضي مناسباً ومحققاً للعدالة في هذا التقسيم دون ظلم 
لأحد من الطرفين كذلك يحق للقاضي أن يوقف تنفيذ العقد مؤقتاً حتى يزول 
الظرف الطارئ مع مراعاة المصلحة للطرفين, والتأكد من أن أحدهما لن يناله 
حمزو يعز هذ 1 الوققه 

إلا أننا يمكننا القول بأن الفقه الإسلامي فاق الفقه القانوني في أنه سمح 


للقاضي حسب ما يراه من مصلحة للطرفين أن يفسخ العقدء إذا وجد لذلك مبرراً 
ومحققا للمصلحة؛ وفيه دفع مضرة محققة لأحد الطرفين على الآخرء وهذا يدل 
على كمال الشريعة الإسلامية وسمى أحكامهاء حيث إنها إنما جاءت لتحقيق 
المصالح ودفع المضار كما قيل: 

الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح 

ومع هذا فإن بعض القوانين المدنية في بعض البلاد وافقت الشريعة في 
إغفلاء المق للقاحب الفتسخ العقة. ذا براي الميلحة'في ذلك كما في الفانون ادي 
البولندي حيث ينص على أنه يجوز (للمحكمة إذا رأت ضروزة لذلك تطبيقاً لمبادئٌ 
حسن النية» ويعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تعين طريقة الالتزام أو أن تحدد 
مقداره.. بل وأن تقضي بفسخ العقد)(١).‏ 

وهذا يؤكد متانة وكمال الشريعة الإسلامية التي سبقت جميع القوانين 
الوضعية فيما يحقق المصلحة للناس ويدفع عنهم المضرة؛ فسبحان من أنزل هذه 
الشريعة السمحة: وتبارك الله أحسن الخالقين. 


ااا ب ا لت 


.)551( انظر نظرية الظروف الطارئة د. منصور نصر‎ )١( 


المبحث الخامس 
خلاصة هذا الفصل 


يمكننا بعد أن عرضنا في المباحث السابقة الرابط والصلة بين مبدأ الجوائح 
ونظرية الطروف الطارئة أن نستخلص منها بعض الخلاصات ويمكن حصرها في 
النقاط التالية : 

١‏ - أن الجائحة تعتبر ظرفاً من الظروف الطارئة التي تطرأ على العقد فتؤثر 
فيه؛ وقد مثل الفقهاء بأمثلة كثيرة للظروف الطارئة التي تطرأ على العقد والتي 
منها الجوائح في بيع الثمار ؛ ومنها العذر في باب الإجارة» ومنها تغير قيمة 
النقود وكل هذه الظروف الطارئة التي تطرأ على العقد لها أثر واضح في العقد 
من حيث فسخ العقد أو وقفه أو توزيع الضرر بين المتعاقدين. 

وفي الفقه القانوني يذكر أهل القانون أن للظرف الطارئ الذي يطرأ على 
العقد أثراً في العقد , فإذا جاء الظرف الطارئ الذي هو حالة عامة غير مألوفة أو 
غير طبيعية: أى هى واقعة مادية عامة لم تكن في حسبان المتعاقدين وقت التعاقد؛ 
ولم يمكن في وسعهما ترتيب حدوثها بعد التعاقد» ويترتب عليها أن يكون تنفيذ 
الالتزام التعاقدي مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة؛ فإنه يرد الالتزام 
المرهق إلى الحد المعقول , إما بتضييق مداه أى بزيادة في مقابله. 

" - يشترك مبدأ الجوائح مع نظرية الظروف الطارئة في التأصيل الفقهي 
لكل منهما. 

حيث جاءت الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة في بيان عدم التكليف إلا 
بالمستطاعء وعدم المشقة على المكلفء ورفع الحرج والكلفة عنه. فيوسع على 
المكلف وقت الضيق وييسر عليه وقت العسر؛ ويخفف عليه حيث تكون المشقة 
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ولذلك فإن إلزام المدين بتنفيذ التزامه الذي يسبب له الإرهاق جراء الظرف 
الطارئ فيه ضرر ومشقة عليه؛ فجاءت الأدلة بالنهي عن هذا الضرر الواقع عليه 
فعوض له عن النقص الواقع على سلعته باشتراك البائع في التعويض عن النقص 
الحاصل . 

وكذلك جاءت القواعد الفقهية العامة لهذا الغرض وهو رفع الضرر ودفعه عن 
المتضررء وجلب اليسر له والتخفيف عنه؛ فالضرر الذي يلحق بالمتضرر كالمدين 
بسبب الظرف الطارئْ يبيح له فعل الممنوع الذي هو عدم تنفيذ الالتزام المرفق 
الذي لم يلتزمه بالعقد. 

كما دلت على أنه في حالة تعارض مصلحة الدائن مع مفسدة الضرر الذي 
يصيب المدين , فإنه يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة؛ فيدفع الضرر الذي 
لحق بالمدين. 

كما تدل أيضاً على مبدأين عظيمين وهما العدالة والإحسانء فالعدل هو 
تطبيق القاعدة القانونية التي أمر الشرع بهاء والإحسان هو تطبيق القاعدة 
الأخلاقية التي يندب إليها للتخفيف من تفريط العدل؛ وهى يقضي بمقابلة الخير 
بأكثر منه والشر بأقل منه . | 

فمبدأ الجوائح ومثله نظرية الظروف الطارئة يقومان على العدالة لطرفي العقد 
دون ظلم لأحد منهما أى حيف أى جورء مما يدل على كمال هذه الشريعة الغراء 
القائمة على مبدأ العدل والإحسان في كل شئون الحياة. 

” - يشترك مبدا الجوائح مع نظرية الظروف الطارئة في شروط كل منهما؛ 
فهناك اتفاق واضح في شروطهما : 

قسن عدي كوخ الارفة الطتارئ هانذا انبكتدائيا يذكن النفياء ان 


والإرهاق. 
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المذاكتسةة جكب از تكو كلاه كنال لاز «والجههوان وكسوفهنا من التسؤادث 
الاستثنائية؛ فلذلك عرفوا الجائحة بأنها ما لا يستطاع دفعه من الآفات السماوية 
ونحوها. 

وينص على هذا الشرط فقهاء القانون بأن يكون الظرف الطارئٌ استثنائياً 
يندر حصوله بحيث يكون شاذاً بحسب المألوف من شئون الحياة؛ ومثلوا له 
بالحروب والزلازل والحرائق ونحوها من النوازل والأحداث. 

ب - ومن حيث كون الظرف الطارئ مفاجئاً وغير متوقع يذكر الفقهاء أن 
الجائحة توضع بسبب الظرف الطارئ غير المتوقعء والذي لا يمكن دفعه, ويظهر 
ذلك جلياً في تعريفهم للجائحة بأنها ما لا يستطاع دفعه. ولذلك لا توضع الجائحة 
إن كان هذا الحادث الطارئ من المستطاع دفعه وتوقعه؛ وكان على المتعاقدين 
تحمل ما يقع ويطرأ بسبب تقصيرهما. 

وك تصن فقوا الفافوة غلى :هذا الشترط إن تحت ايكون الخلزت الطارمة 
مفاجئاً وغير متوقع عند إبرام العقدء وهو الشرط الأساسي الذي سميت نظرية 
الطظروف الطارئة به. ويينوا ذلك بأن كل عقد يحمل في طياته بعض المخاطر؛ وكل 
متعاقد حذر يقدر هذه المخاطر ويزنها عند إبرام العقد؛ فإذا قصر في ذلك فعليه 
أن يتحمل وزر تقصيره؛ أما ما يجب أن يؤمن المتعاقد ضده فهى الظرف الذي 
يفوق كل تقدير يمكن أن يتوقعه المتعاقدان. 

ج - ومن حيث كون تنفيذ الالتزام مع وجود الظرف الطارئ مرهقاً نرى 
ذلك واضحاً في تطبيقات العذر في الإجارة؛ إذ أن ضابط العذر الذي يبيح فسخ 
عقد الإجارة هو عجز العاقد عن المضي في العقد إلا بضرر زائد لم يستحق 
بالعقد. وهذا الضرر الزائد هى الذي يعبر عنه فقهاء القانون بالإرهاق أو الخسارة 


الفادحة. 


كل ما سيق يدل دلالة واضحة على الصلة الظاهرة بين مبداً الجوائح كظرف 
طارئ مع نظرية الظروف الطارئة؛ وذلك في توافقهما في الشروط التي اشترطها 
كل من فقهاء الشريعة للحوادث الطارئة كالجوائح والأعذار» وفقهاء القانون الذين 
اشترطوا مثل هذه الشروط في الظروف الطارئة على العقد. 

؛ - يتشابه مبدأ الجوائح مع نظرية الظروف الطارئة في الآثار المترتبة على 
كل منهماء حيث نص الفقهاء على أن الظرف الطارئ الذي يطرأ على العقد يترتب 
عليه آثار » وهي فسخ العقدء أى التيسير على المتضرر عن طريق التزامه بقدر ما 
حصل له من الضرر جراء الحادث الطارئ؛ أى تحقيق المساواة بين طرفي العقد 
عن طريق تقسيم وتوزيع الضرر بينهما وتحمل كل منهما جزءاً من الضرر 
انهاه بسنب الكلزف الطارف: 

وهذه الآثار لا تختص بمبدأ الجوائح في الثمار فقط بل تشمل أيضاً الأعذار 
في الإجارة من حيث كونها جوائح تؤثر في العقد. 

أما عند فقهاء القانون فإنهم ذكروا أيضا الآثار المترتبة على نظرية الظروف 
الطارئة وما يجب على القاضي تجاه الظرف الطارئ على العقدء حيث بينوا أنه 
يجوز للقاضي بعد النظر في مصلحة المتعاقدين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد 
المعقولء إما عن طريق نقص الالتزام المرهق؛ أو زيادة الالتزام في مقابله مما 
يحقق المصلحة للطرفين. 

كما يجوز للقاضي أن يوقف تنفيذ الالتزام تنفيذاً مؤقتاً حتى زوال آثار 
الظرف الطارئ » وهذا بوجود شروط معينة وبحسب نظرة القاضي في تحقيق 
الشناحة وين التها قدين: 

إلا أنهم نصوا أيضا على أنه لا يجوز للقاضي أن يفسخ العقد, لآن هذا ليس 
من سلطته , إن أن سلطته في رد الالتزام المرهق إلى حده المعقول. 
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وينهذا يقبين وضوع النضلة بين الكثانالتركية على كل هن منيدا الجواقم 
ونظرية الظروف الطارئة ؛ إذ أن نتيجة كل منهما ذ في النهاية هي دفع الضرر عن 
الغمافن السععر دهن وكوع الطلرف الطار مق خاذل دوزت ماقم اذن العادك 
الطارئ على كل من المتعاقدين بما يحقق العدل والمساواة وعدم الظلم لكل منهما. 

هذا كله واكسبار خاواضة هذا الفصل الذي ببين الصلة بين الجوائح ونغارية 
الظروف الطارئة من حيث إن الجائحة تعتبر ظرفاً طارئاً ومن حيث الاشتراك في 
التأصيل الفقهي» ومن حيث التشابه في الشروط والآثار. 

ويحسن بنا في هذا المقام أن نختم بخاتمة تصلح أن تكون خلاصة للباب 
كلا« ترهس الصيلة بين كل امن نارية الضبريزة الشدرغية والجواقح وتظرية الظروف 
الطارئة: إذا اعتبرنا أن الجائحة سبب للضرورة: فتكون الصلة بينة بين الضرورة 
والتي من تطبيقاتها الجائحة والعذر في الإجارة وتقلب قيمة النقودء وبين نظرية 
اللو قن الطارعة. 

يمكننا القول بأن نظرية الضرورة بتطبيقاتها الثلاثة الآنفة الذكر تعتبر نظرية 
فسيحة المدى» خصبة النتائج» تتسع لنظرية الظروف الطارئة؛ وتشابهها في معايير 
التطبيق التي أساسها الضرر الذي يقع على أحد المتعاقدين ؛ مما يجلي فكرة 
العدالة التي قامت عليها النظرية. ْ 

ول مخط رمغ نظرية الظلروف. الطاركة'فى عابي الدري غين مهبان الضيوى: 
وسأذكر بإيجاز هذا التوافق والاختلاف في النقاط التالية: 

أولاً : مبدا الجوائح : حيث يعتبر في تطبيقه قريباً من نظرية الظروف 
الطارئة» حيث إن الجائحة تعتبر ظرفاً طارئاً يصيب محل العقد وهى الثمار المبيعة, 
وهى - كما هى الحال في نظرية الظروف الطارئة - حادث استثنائي لا يستطاع 
دفعه, خارج عن حدود المألوف؛ ومن شأنه أن يقلب اقتصاديات العقد. 
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إلا أنه في نظرية الظروف الطارئة يختلف شرط الاستثنائية عن الجائحة فى 
أن مفهومه أوسع في نظرية الظروف الطارئة » فلا يشترط فى هذه النظرية أن 
يكون الحادث الاستثنائي قد وقع نتيجة آفة سماوية ولا مت دقعي لد 
يكون ناجماً عن صدور تشريع جديد. 

كذلك يختلف في نظرية الظروف الطارئة شرط العمومية » فلا يكفي في تطبيق 
نظرية الظروف الطارئة أن يكون الحادث الاستثنائي الذي وقع خاهنا اسه 
كيه سيدا كانت قن احمة ان حاهما يفلةمق الفامرويل واه يكو اسان 
عاماء ويكفي في ذلك أن يكون المدين قد شارك غيره من جمهور الناس في كونه 
متكي البجادك الى ركم ْ 

وهذا بخلاف الجائحة التي لا.يشترط أن تكون عامة: بل الأدلة الآمرة بوضع 
الجوائح تدل على أن الحادث وقع في قضية فردية وليست عامة. 

كذلك تختلف الجوائح عن نظرية الظروف الطارئة في أنها لم توجب إزالة 
الإرهاق وتوزيعه بين المتعاقدين كما قررته بعض القوانين في بعض الدول العربية, 
وكذلك لم توجب الفسخ كما قررته القوانين في بعض الدول العربية؛ والذي قررته 
إنما هى تحميل الضرر لأحد المتعاقدين وهى البائع. 

ثانياً : مبداً الأعذار في الإجارة : يتفق هذا المبدأ مع نظرية الظروف 
الطارئة فى أن كلا منهما يفترض وقوع أمر مفاجئ لم يكن متوقعا عند إبرام 
العقنء وان هذا الأمن لا يشعل كتفي العقن مستخيلاً يل يجعلة مرهها. 

كذلك يتفقان في معيار الضررء فالجامع بينهما هو إزالة الضرر والتخفيف 
شن كانه دوهن ما توسودنكزة العدالة: 

وهناك بعض الاختلاف بينهاء حيث إن مبدأ العذر قد توسع في تفسير العذر 
توسعاً كبيراً . حتى شملت كون الحادث الطارئ غير متوقع عند العقدء مثل عدول 
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أحد المتعاقدين عن تنفيذ ما تعاقد عليه إذا بدا له أن المصلحة التى كان يؤملها منه 
لمق الشدرى:الذس ولحقة من نخر اج تتفي العقد: ْ 

وكذلك شملت كون التنفيذ أصبح مستحيلاً لا مرهقاً. مثل مثالهم في 
استحالة التنفيذ كشفاء المريض الذي اتفق مع طبيب على معالجته. 

ومن الاختلاف أيضا اشتراط كون الحادث الطارئ غير المتوقع مما لا 
يستطاع دفعه؛ وهذا الشرط متوفر في نظرية الظروف الطارئة؛ إلا أنه ليس كذلك 
في مبدأ الأعذار فى الإجارة؛ فقد مثل الأحناف للأعذار بتبديل الحرفة: والانتقال 
إلى بلد الآخرء يفذان الأمران يمكن دفعها . 

كذلك يظهر الفرق بوضوح في المحل الذي يقع عليه الظرف الطارئ فهى في 
نظرية الظروف الطارئة محل الالتزاغ ذاته كارتفاع سعر ما تعهد المتعاقد بتوريده, 
أى إصابة المزرؤعات في الأرض المستأجرة للزراعة بآفة عامة غير متوقعة؛ أما في 
ندا الأعذانفالتدل هى غالنا كسا حبني اهن الكفاقوية من هادف هفل 
متضرراً مزن تلفي العقد: مع بقاء مكل العقد:شليما فين متاك ذلك 'الحادث. 
فالمحل ليس دائما هو ما يقع عليه الحادث الطارئ. 

ولذلك مثلوا بالمؤجر الذي لحقه دين؛ أى الذي آجر نفسه لعمل لا يحترفه 
وكان مما يعاب به؛ والمستأجر الذي أفلس أو أراد الانتقال إلى بلد آخرء أى بدل 
حرفته, ففى كل هذه الأمثلة يحق الفسخ للجميع بسبب العذر؛ مع أن محل العقد 
يعو الماح ذل يعلينا الدايهة برشتي موز هقز بيات 

ومع أن فقهاء الأحناف قد أدخلوا في الأعذار مما يقع على محل العقد 
وينشأ من تنفيذه ضرر لأحد المتعاقدين » كزوال المرض في التعاقد مع الطبيب: 
ونحوها من الأمثلة إلا أن هذا النوع من الأعذار يقوم على استحالة التنفيذ؛ 
ولذلك فهى يبتعد عن مفهوم الحادث الطارئ غير المتوقع الذي يجعل تنفيذ العقد 


ثالثاً : تقلب قيمة النقود : وهذه المسالة تتوافق مع نظرية الظروف 
الطارئة؛ حيث يظهر الظرف الطارئ غير المتوقع الذي يؤثر في قيمة النقد المتعاقد 
لوطا وارقلها. 

ولذلك فصل فقهاء الأحناف في هذه المسألة فميزوا بين العملة الخالصة 
والمغلوية الغشء وبين العملة الخالصة الغالبة الغش("), أي بين ما يكون نقداً بذاته 
وبين ما يكون نقداً بالاعتبارء وهذا النوع الثاني يطابق مفهوم العملة الورقية 
وأجزائها المعدنية التي أصبحت مدار التعامل في كل أنحاء العالم. 

ويظهر من قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة أنه قد اعتبر الذهب أساساً 
للعملة الاعتبارية» فأوجب الوفاء بما يعادل قيمتها يوم العقد أى القبض من الذهب 
عند تبدل القيمة والكساد والانقطاءع7). 

وعنتا ودين السئلة انز اش معد نين تقنن قدي خرن تر اروف 
الطارئة ما ذكره ابن عابدين في العقود المعقودة بالقروشء إذا هبطت قيم العملات 
التى كان يحصل بها الوفاء هبوطاً متفاوتاً » فقد بين أنه لا يجوز لأحد المتعاقدين 
حتفيل يكف السيو التاق فو هذ الفعوكاء ررنما بسب تحتيق لسار 
طرفي العقد عن طريق تقسيم وتوزيع الضرر بينهاء وتحمل كل منهما جزءا من 
الضرر الحاصل بسبب الظرف الطارئٌ الذي هى هبوط قيمة العملات. ويكون ذلك 
بالوفاء من الأوسط من تلك العملات؛ استناداً إلى قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» التي 


. )85 - 897( انظر نظرية الظروف الطارئة د. الترمانيني‎ )١( 

(6) انظن خاشية ابن عابدين 6/ؤلات هل , 

(") فى حاشية ابن عابدين 74/4 : ( على قول أبي يوسف المفتي به لا فرق بين الكساد والانقطاع 
والرخص: والغلاء في :اثه تجب'قيمتها يوم وقع البيع ) . 


هي من قواعد نظرية الضرورة التي قامت على مبدأ العدالة. 

وهذا الرأي هو الذي أخذ به فقهاء القانون كما بينا من رد الالتزام المرهق 
الع انهه العقوا 1 

وكيك "الك حهل لوعو يكلوين لذ بخلننا الحنلة العلا موة معن تعاورة"الكلو فك 
الظار لل وقعاونة الهدووازة الشنوفية بامتلم ا الخاذثة. 
بالأعذار» وكساد الأوراق النقدية أو انقطاعها المستوجب لبطلان البيع؛ كلها تعتبر 
أككلة واقعنة لتفازية الخلور ف الطاوئة قطنيقا اليد( العدالةتويتواغلة لا مكحن من وذو 
التعادل والتوازن في الالتزامات وتنفيذها”. 

وتحقيقاً لقواعد الشريعة العامة القاضية بدفع الضرر عن المتضرر وإيصال 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل»(). 

وهذا كله يؤكد أسبقية الفقه الإسلامى لغيره من القوانين؛ وأنه جاء لتحقيق 
المصلحة ودفع المضرة؛ ويشهد لذلك ما قرره الفقيه الفرنسي الأستاذ لامبير في 
المؤتمر الدولي للقانون المقارن الذي انعقد بمدينة لاهاي سنة 1177 حيث قال: (إن 
أساسها فى القانون الدولي العام؛ في نظرية الظروف المتغيرة؛ وفي القضاء 
الإداري الفرنسي في نظرية الظروف الطارئة؛ وفي القضاء الانجليزي فيما أدخله 
من المرونة على نظرية استحالة تنفيذ الالتزام تحت ضغط الظروف الاقتصادية 


(؟) اتظن نظرية الظطروف الطارئة د.. الترمانيتي (85 - /810) : 
(؟) نظرية الضرورة الشرعية د. الزهيلي (4؟4-75؟). 


الف ككنانم سمي لسري رقي الاشناذ المستورف الادوكر الى ارا الكو ااه 
المفاجئة)(١).‏ ْ ْ 00 

ويهذا أثبت الفقيه الفرنسي لامبير تقارب الأصل التاريخي بين نظرية 
الفلووت القلاركة الى فيكخها 'القرامن العريية»بويين قرانطن الحقه الاسلامي واجتدره 
ولق قنم) لتزوي" حبرو 8 مسف #ارتلييكا ف ١‏ الخراكة :"انكو نتاف بنيلم المادة 
(الحعرار هي تارك رتجلي فيه لقره مها باك ونين الحقةر فين تن 
تقكين الغرا عد ووضع الخبر املا الذقيةة الغى فتوودرائق و اانه على حميه 
قراف المفووالتى ند على اتناك نطق وميذا .راس الا رواسا الع اله 


لل 1010101 2011 
)١(‏ مقدمة القول الواضح (58) ونظرية الظروف الطارئة د. الترمانيني ١١1 - ٠١5(‏ 


الباب الرابع 
أمثلة تطبيقية لبعض الجوائح المعاصرة 


أتكلم في هذا الباب عن بعض الجوائح المعاصرة والتي 
تفرعت أشكالها وصورها في زمننا الحاضر بسبب التقدم 
الحضاري المذهل؛ مما يوجب البحث في هذه الجوائح وإيجاد 
الحلول الشرعية لها . 

وأبدأ بتمهيد أبين فيه أهمية دراسة الجوائح المعاصرة 
وطبيعتها وكيفية استمداد أحكامها ثم أشرع في الفصول 
التالية : 
الفصل الأول : جوائح ارتفاع الأسعار 
الفصل الثاني : جوائح تدخل الحكومة 
الفصل الثالث : جوائح البيئة 
الفصل الرابع : جوائح الحظر 


* تمهيد : 


إن المتتبع لما سطره وبحث فيه فقهاء الإسلام السابقين وخصوصاً المالكية 
يجد النظرة الواسعة والفهم الثاقب الذي امتازوا به. وهم في زمن لم يتيسر لهم 
ما تيسر لنا في العصر الحاضر مما أنتجته الحضارة المعاصرة من تقدم ورقي 
في كثير من مجالات الحياة؛ ويجد أيضا أن الفقهاء السابقين لم يجمدوا على 
فتاوى خاصة أو مسائل لا فائدة منهاء بل توسعوا في ذلك كله. 

ففقهاء المالكية مثلا لم يقفوا في تطبيقاتهم لمبدأ الجوائح عند حد بيع الثمارء 
بل توسعوا في ذلك حتى شملت تطبيقاتهم أجرة الأراضي الزراعية؛. وعدوا 
استمرار الجفاف أو الفيضان في مجال أجرة الأراضي الزراعية حالة من حالات 
القوة القاهرة؛ أى الحوادث الطارئة؛ تؤدي بالتالي إلى تخفيض معقول من قيمة 
الأجرة!"). 

ويهذا يمكن أن يتوسع الفقيه أكثر في مجال تطبيق مبدأ الجوائح ليشمل 
جوانب عديدة وجديدة تتعلق بالحقوق والالتزامات العقدية. 

فقد يطرأ بعد إبرام عقود التعهد وغيرها من العقود المستمرة؛ وذات التنفيذ 
المتراخي في مختلف المجالات المالية والاقتتصادية من تبدل مفاجئ في الظروف 
والأحوال ؛ يؤثر تأثيراً كبيراً في ميزان التعادل الذي بنى عليه الطرفان المتعاقدان 
حساباتهما فيما يعطيه العقد لكل منهما من الحقوق؛ وما يحمله إياه من التزامات, 
مما يسمى في العرف التعاملي اليوم بالظروف الطارئة؛ أى الحوادث المفاجئة أو 
غير المتوقعة ركفن ونا أى تفاديها في الحقيقة وواقع الأمر. 

وأمثلة ذلك من الواقع المعاصر كثيرة جداً سيأتي الحديث عنهاء نذكر مثا 


حم 


.)١7/5( انظر البهجة شرح التحفة‎ )١( 


© 


واحداًء وهى ما لى تعاقد مقاول بناء مع جهة عامة على إنشاء عمارات سكنية ذات 
طوابق عالية» يحتاج إنشاؤها إلى مدة طويلة من الزمن» وحدد في العقد سعر المتر 
المكعب من البناء وكسوته بمبلغ مائة دينار مثلاء وكانت كلفة المواد الأولية من 
حديد وأسمنت وخشب وأجور عمال وغيرها تبلغ عند العقد للمتر الواحد ثمانين 
دونازاً دفوكم حادك طازئ كحشتار مفاه: أن حجن للمواك ودو :ذلك .من الهوادث 
الطارئة غير المتوقعة؛ وذلك خلال تنفيذ العقد, مما أدى إلى قطع الاتصالات 
واستيراد المواد ذات الصلة بعملية البناء؛ وارتفعت الأسعار لذلك ارتفاعا فاحشاً 
مما جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً جداً. 

فلابد أن يحكم في هذه القضية حكماً على مقتضى العدل ووفق القواعد 
الشرعية المقررة. 

والملاحظ أن البحث في الجوائح المعاصرة ليس أمراً سهلاً أو عادياً. بل 
يحتاج إلى مزيد بحث وعناية من فقهاء الإسلامء وذلك لكثرة الأمثلة الواقعية في 
ناحمس 

ومما يزيد من أهمية الموضوع أن العصر الذي نعيش فيه قد تميز بعقود ذات 
قيمة مالية عالية تقدر بالملايين» كالتعهد مع الحكومات في شق الطرق الكبيرة 
وفتح الأنفاق في الجبالء وبناء المجمعات الإدارية والسكنية؛ والمستشفيات 
والجامعات» وكذلك المقاولات التي تعقد مع مؤسسات وشركات كبرى لبناء مصانع 
ضخمة:؛ وغير ذلك من المشروعات الكبرى التي لم تكن موجودة في العصر 
الماضيء وانتشرت بشكل رهيب في عصرنا الحاضر. 

وهذا يجرنا إلى تساؤل : هل يبقى المتعاقد الملتزم على حدود عقده وأسعاره 
قبل تبدل الظلروف وطروء التغيرات الكبيرة» مما ينتج عنه خسارة فادحة في حقه. 
تمسكاً بمقتضى العقد وحدوده في الأسعار والكميات: أو ادال كرها 


وعلاجاً في فقه هذه الشريعة السمحةالقائمة على مبدأ العدالة ورفع الضرر 
والحرج عن الناس؛ مما يحقق الإنصاف والعدل بقدر الإمكان بين الطرفين؟(١).‏ 

رقا تمصي تفج دول سمي انه لاني تمركن سكل العفيين 
المفاجئ في الكاروك والتكوانموذلك بالتميية للحقون: السكدرة والترانكية التتفرد: 
وما يترتب على ذلك من خلل في ميزان التعادل فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات 
بين الطرفين المتعاقدين. 

واستعرض المجمع هذه المشكلة بعرض صور واقعية لهذه المشكلة: منها المثال 
السابق الذكر ومنها مثال آخر : وهى أن يتعهد متعهد في عقد توريد أرزاق عينية 
يومية من لحم وجين ولبن وييض وخضروات وفواكه ونحوها إلى مستشفى أو إلى 
جامعة فيها أقسام داخلية؛ أى إلى دار ضيافة حكومية؛ بأسعار اتفق عليها في كل 
متف لدج هام : 

تحهوكج خا قن اف التاك أن ماوقاق قفي ووولن اله أزبضا هر اذا حون 
انح طول الخرافية:ها رتقدت انار إلى مداقت عقر زة تهنا كانه عاب عن عن 
التوريف» إلى غين ذلك.من الأمثلة المقصورة فى هذا المجال. 

وقد نظر مجلس المجمع في النظائر الفقهية ذات الصلة بهذا الموضوع من فقه 
المذاهب, واستعرض قواعد الشريعة ذات العلاقة مما يستأنس به ويمكن أن 
يوصى بالحكم القياسي والاجتهاد الواجب فقها في هذا الشأن؛ كما رجع إلى 
آزاع القفياء يكل انكلة لاللدمقيا + 

حو تكو فقياه اللكتا ومين له الأساوة بحو سيكو بالطو رقم العاف 
التي يتعذر فيها استيفاء المنفعة كالحرب والطوفان ونحو ذلك؛ بل أنهم يسوغون 


)1١0 - انظر مقدمة القول الواضح (8ه‎ )١( 


؟ - وما ذكره ابن رشد عن مالك في أرض المطر(!) إذا كريت قمنع القحط 
من زراعتهاء أى إذا زرعها المكتري فلم ينبت الزرع بسببه أن الكراء ينفسخ 
وكذلك إذا استعذرت بالمطر حتى انقضى زمن الزراعة فلم يتمكن المكترى من 
وها . 

* - وما ذكره الفقهاء في الجوائح التي تجتاح الثمار المبيعة على الأشجار 
بالأسباب العامة كالبرد والجراد وشدة الحر والأمطار والرياح؛ ونحى ذلك مما هو 
عامء حيث يقررون سقوط ما يقابل الهالك بالجوائح من الثمن. 

احدوها كوه امن كيعية انتهة امع اهز يا "ككرن نفع شارف لعامة الناس, 
مثل الحمام والفندق فنقصت المنفعة المعروفة لقلة الزبون أو لخوف أو حرب أو 
تحول سلطان:ونحوه؛ فإنه يحط عن المستأجر من الأجر بقدر ما نقص من 
المنفهة! "٠ن‏ وذكر: امن شوافة نعو اام 

ه - وما ذكره الكاساني من أن الفسخ في الحقيقة امتناع من التزام الضرر, 
وأن إنكار الفسخ عند تحقق العذر خروج عن العقد والشرء.؛ لأنه يقتضي أن من 
اشتكى ضرسه فاستأجر رجلا لقلعها. فسكن الوجع يجبر على القلع؛ وهذا قبيح 
عاذ وشكر ا 

” - وما ذكره فقهاء المذاهب في حكم الأعذار الطارئة في المزارعة والمساقاة 
والمغارسة؛ مما فيه شبه بالإجارة. 


فيد لاه يعوو اللخاه الوا من 


)١(‏ أي الأرض البعلية التي تشرب من ماء السماء فقط. 
(؟) بداية المجتهد ”"//ا/ا؟. 

(؟) مختصر الفتاوى 71/7 

(4) المغني 5/0"". 

(5) بدائع الصنائع ١91/6‏ . 


ب وماذكره الفقياء من قل القني صتلى الله علينة وله لا خسن ولا 
(01), إن اتخذوا من قوله هذا قاعدة فقهية اعتبروها من دعائم الفقه الكبرى 
الوا 


ضر أر» 


ثم ذكر المجلس أنه لاشك أن العقد الذي يعقد وفقاً لنظامه الشرعي يكون 
مكرما الحاكوه قد وههاا بزل فى كنات المزين ٠‏ واايينا النية أمنوا الفزا 
بالعتشؤد» !"+ ولكق قوة الحمه الل ليست اقرى من النسن الكبوعي الملزم 
المخاطين يناكافا بوم ويف الدع حك رسكا ون" الكاايق؟الشرعية ومفائيل 
دعي المشريو ان النشرفة لاا رتنايفني] ”الفكليك: ماده صني وات شدي إلا اذا 
جاوزت الحدود الطبيعية للمشقة المعتادة في كل تكليف بحسبه. فإنها عندئذ 
005 

ويتضح من هذا أن المشقة المرهقة بالسبب الطارئ الاستثنائي توجب تدبيراً 
لمانا دم الحن اميدق متها: 

ويتضح من ذلك أيضا أن الخسارة المعتادة في تقلبات التجارة لا تآثير لها 
فى العقوي: لأنبا'مين طبيغة الحجازة وتخلباقها الكي لا تلك عدبا ولعنها إذا 
جاونت المعتاد المألوف كثيرا بمثل تلك الأسباب الطارئة الآنفة الذكرء توجب عندثئذ 
قدبيراً اشكناتيا: 

ثم ذكر المجمع أن قصر العاقدين إنما تكشف عنه وتحدده ظروف العقدء 
وفذا لقص لا مكى تماهله والأكذ بكرقية العقن نيما كاتف النقائع من 
القواعد المقررة في فقه الشريعة أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ 


45 تقدم تخريجه ص‎ )١( 


0 انسؤية لاتق 'آية ؟ 


(0) 


.١ والمباني”‎ 


وأنه لا يخفى أن طريق التدخل في مثل تلك الأحوال المعروضة آنفاً فى 
لكوي الذواكية الندنة كل أيهاة الكل العادك لقف ويل لوو نا و 
اختسناس القف 1 ْ 

ولذلك وفي ضوء ما سبق يقرر المجمع ما يلي : 

١‏ - في العقود المتراخية التنفيذ (كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات) إذا 
تبدلت الظروف التي تم فيهاالتعاقد تبدلا غير الأوضاع والتكاليف والأسعار تغييراً 
كبيراً بأسباب طارئة عامة لم تكن متوقعة حين التعاقد, فأصبح بها تنفيذ الالتزام 
العقدي يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة من تقلبات الأسعار في طرق 
التجارة: ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من ال ملتزم في تنفيذ التزاماته؛ فإنه 
يحق للقاضي في هذه الحال عند التنازع وبناء على الطلب تعديل الحقوق 
والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على 
الطرفين المتعاقدين» كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه إذا رأى 
أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه؛ وذلك مع تعويض عادل 
للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ» يجبر له جانبا معقولاً من الخسارة التي 
تلحقه من فسخ العقد بحيث يتحقق عدل بينهما دون إرهاق للملتزم؛ ويعتمد 
القاضي في هذه الموازنات جميعاً رأي أهل الخبرة الثقات. 

؟ - ويحق للقاضي أيضا أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئُ قابل 
للزوال في وقت قصيرء ولا يتضرر الملتزم له كثيراً بهذا الامهال!"". 


)3( انظن القاعدة في : درن الحكام ارام مادة [99ة والأشياه والنظائر للسيوطي(11١).‏ 
(9) انظر مجلة البحوث الفقهية المعاصرة (9:*- 5+ ؟) - العند الثالث من السنة الأولى 161ه. 


وهذه الفتوى من مجمع الفقه الإسلامي مستمدة من أصول الشريعة:؛ المحققة 
للعدل الواجب بين طرفي العقدء والمانعة للضرر المرهق لأحد العاقدين بسيب لا يد 
للاقيةووقة ا وكديفلاً متاسناواقرت الن 'فزاعة الشتريية وق اصيدها العابرة 
وعدلهاء وهي تفتح باباً واسعاً للاجتهاد في القضايا المستجدة المعاصرة. 

ويلاحظ أن الفتوى قد استندت في قرارها إلى كثير من تطبيقات مبدأ 
الجوائح » وما تفرع عليه من قواعد مقررة؛ مما يوؤؤكد شمول مفهوم الجوائح » وأنه 
ليس خاصا بالجوائح التي تصيب الثمار فقطه؛ بل تتعداه إلى جوائح العقود 
والالتؤامات القي كثرت صورها وتطنيقاتها فى عضصرنا الحنافسن» مما يوحت 
ليفط فيننا والستعاطل الأسكاء الدرهياء يجان التعاون البرك لفاك اهران 

هد لاو ارده اكيم موقنو م علا ل هذه السجوع حرس خلال ناا اببمعريهي 
في هذه الرسالة أن هذه الجوائح المعاصرة لابد أن تستمد أحكامها من النصوص 
الشرعية الآمرة برفع الحرج ورفع الضرر ودفعه؛ والتخفيف عن المكلف المتضرر 
بالمشيقة التحففة. 

ثم من القواعد العامة المقررة والتي سبق ذكرها ومنها : 

. » قاعدة « لا ضرر ولا ضرار‎ - ١ 

2ن وناعد ةن الستكة جدلت الففين: 4 

" - وقاعدة « إنظار المعسر إلى ميسرة » . 

؛ - وقاعدة « تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل العقد » . 

ه - وقاعدة : « فسخ الإجارة عند تعذر استيفاء المنفعة » . 

وغيرها من القواعد المقررة التي مدارها على العدل وإعطاء كل ذي حق حقه 
دون حيف أو ظلم . 

وأود أن أنبه أن هذا الباب إنما هو أمثلة تطبيقية أعرضها عرضاً دون النظر 


الكفار وغيرهم. ثم أبين الحكم الشرعي لهذه الواقعة وهى المقصودب؛ وليس 
المقصود وضع الحلول الجذرية لهذه المشاكل والقضايا المعقدة. فهذا مما يجب 
على فقهائنا ومجتهدينا ‏ أن يبذلوا الوسع في الاجتهاد والنظر والتدقيق في هذه 
القضايا المعاصرة؛ والخروج بنتيجة عادلة شرعية تكون حلاً ناجعاً للمستجدات 
تو عيذ" العهس :ونا ذللع فلن الله معزية: 


الفصل الأول 
) جوائح ارتفاع الأسعار" 


هناك الكثي رمن الجوائح المتعلقة بارتفاع الأسعار» حيث يؤشرارتفاع 
الأسعارفي سوق العمل في كثي رمن العقود المبرمة بين الطرفين المتعاقدين 
؛ فيعتبرهذه الارتفاع في الأسعارأمرا مفاجئا وطارئاً على العقد وجائحة 
مؤثرة في العقد لم يكن في الحسبان وقوعه فما هو الحل الشرعي لمثل 
هذه الجوائح ؟ هذا ما سأحاول بيانه في المباحث التالية : 

المبحث الأول : عجز الشركة عن الوفاء بالالتزام بسبب ارتفاع الأسعار, 

المبحث الثاني : توقف ال مقاول عن العمل بسبب ارتفاع الأسعار. 

المبحث الثالث : وقف استيراد السلعة بسبب ارتفاع الأسعار. 


ماضن التنوى سوقم الع كرك اندو امرك اتح مزق اثلا هداقعنا نو 
كبرى فى البلاد: وحصلت بسببها آثار اقتصادية فادحة سبيت خسارة وإفلاس كثير من 
المستثمرين. فتأثر سوق الأغذية تأثراً بالغاً وأصبح في نزول مستمر أدى إلى انخفاض الواردات 
ان شرعنة العسارة لفل السمرةة كرت ووضلك فى ححضن الأنراع اليج 176 شاك مصرد 
النننا راس سق قن الخلات عل اليا رانم العير تنما الى اث هسنانه ككين مزق متكا في السيا رات 
شيكات عقارية وتستحق الدفع الآجل. وغيرها من التأثيرات البالفة بالاقتصاد الكويتي. انظر 
الكويت وأزمة سوق المناخ لعلي حسن الحمداني 155 - 6؟(), 


د ا مبحث الأول » 
عجز الشركة عن الوفاء بالالتزام بسبب ارتفاع الأسعار 


عقب نشوب الحرب العلمية الأولى ارتفعت أسعار الفحم ارتفاعاً فاحشاً 
لدرجة أن وجدت شركة الإضاءة لمدينة بوردى أن الأسعار التي تتقاضاها أبعد 
كثيراً من أن تغطي نفقات الإدارة ولهذا تقدمت الشركة للسلطة مانحة الالتزام 
طالبة رفع تلك الأسعار» ولكن تلك السلطة رفضت, وتمسكت بتنفيذ عقد الالتزام : 
بناء على أن العقد شريعة المتعاقدين: وأن تنفيذ التزام الشركة لم يصبح 
مستحيلاًء لأن الفحم ولو أن أسعاره قد ارتفعت فإنه موجود. 

وانتهى المطاف بالشركة والسلطات الإدارية إلى مجلس الدولة: فإذا به يقرر 
مبداً جديداً مستمداً من قاعدة دوام سير المرافق العامة مقتضاه أنه إذا جدت 
ظروف لم تكن بالحسبانء وكان من شأنها أن تزيد الأعباء الملقاة على عاتق الملتزم 
إلى حد الإخلال بتوازن العقد إخلالا جسيماء فللملتزم الحق في أن يطلب من 
الإدارة - ولى مؤقتا - المساهمة إلى حد ما في الخسائر التي تلحق ي14"). 

وهذا الحكم قد راعاه مجلس الدولة الفرنسي. إذ أنه لى طبق القواعد المدنية 
على إطلاقها لحصل ضرر ومفسدة عظيمة. ولترتب على ذلك توقف الملتزم في 
نهاية الأمر عن تنفيذ ما التزم به في العقد, لعجزه عن إدارة المرفق بسبب زيادة 
التكاليف من الدخل زيادة باهظة:؛ ولى تم ذلك لكان المنتفعون هم أول من يتضرر 
لتوقف المرفق عن أداء الخدمات التي عولوا عليها في ترتيب أمور حياتهم/"). 


.)531( والأسس العامة‎ , "5/١ الوسيط‎ )١( 
(؟) الأسس العامة (177) وآثار الظروف الطارئة (5؟).‎ 


* الحكم الشرعي : 


هذا الحادث الطارئ الذي عالجه فقهاء القانون , يعتبر جائحة من الجوائح, 
وذلك لسيين اثنين : 

الأول : أنه حادث مفاجئ وغير متوقع؛ ولم يكن في الحسبان وقوعه. 

الثاني : أنه لا يمكن دفعه والاحتراس منه . 

وارتفاع الأسعار وانخفاضها يعتبر جائحة من الجوائح كما ذكرنا نصاً عن 
ابن حزم في ذلك حيث يقول : (والخسارة لانحطاط السعر جائحة بلا شك)!١).‏ 

وقد حصل ضرر شديد على الشركة المتعهدة بتنفيذ الالتزام. حيث لا 
تستطيع تنفيذ التزامها على الوجه المطلوب بسبب ارتفاع الأسعار» ويحدث لها 
ضرر في دفع الأجور للعمال وشراء ما يحتاج إلى شرائه من معدات وغيرها مما 
يستلزمه العمل؛ فكل ذلك واقع على الشركة المتعهده التى ستخسر كثيراً بسبب 
هذا الظرف الطارئ الذي لم يكن بالحسبان توك كناءلا منكن يفط , 

فإلزام الشركة بمواصلة عملها بهذا الإرهاق والمشقة والضرر المتحقق هو 
إلزام بغير وجه حقء وظلم عليها , فلا يجوز الاستمرار في تنفيذ العقد مع وقوع 
هذا الضرر البين: ولذلك كان الشبه واضحاً بين حالة هذه الشركة وحالة وضع 
جوائح الثمار المبيعة» حيث لا يمكن للمشتري إمضاء عقد البيع الواقع على الثمار 
المبيعة لوقوع الضرر عليه بسبب الجائحة التي أتلفت مبيعه؛ والذي الاستمرار فيه؛ 
فيه ظلم للمشتري وأخذ ماله بغير وجه حقء؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لمن 
باع ثمره ثم أصابته الجائحة: «لى بعت من أخيك ثمرأ فأصابته جائحة فلا يحل 
أن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال أخيك بغير حق:("). 


. المحلى 8/ره8؟‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه ص 23١‏ . 


وبناء على ما سبق فإنه يجب على السلطة مانحة الالتزام للشركة ما يلي : 

أولاً : الممساهمة في الخسائر التي لحقت بالشركة المعنية» وذلك بتعويضها 
الذزى الن يمد مسي رياقية لسارم فساتدرف لاطا مم الشتروكا فى تعمل 
الكسارة والارساق الماصل: يهاه الحاتفة ديشوزع الخترو على كلمن 
المتعاقدين. 

ثانيا : إن لم تتحمل السلطة دفع فروق الأسعار الحاصل بسبب جائحة 
ارتفاع الأسعارء فإنه يجب عليها أن تعطي الشركة وقتاً مناسباً مرناً حتى تعود 
الأسعار إلى وضعها الطبيعيء ولا تلزمها بالمضي في تنفيذ العقد. 

ثالثاً : إن لم يحصل هذا الإنظار والإمهال للشركة فيجب عندئذ فسخ العقد 
فيما بقى منه لتعذر إكمال التنفيذ يسبب خارج عن إرادة المتعهد. فهى معذور في 
لتم مد قي شيه ينا كز انقياء الأحناف في الاغذ اران الأخارة علق يقس 
العقد إذا تعذر استيفاء المنفعة. والله أعلم. 


2 المبحث الثاني « 
توقف المقاول عن العمل بسبب ارتفاع الأسعار 


تعهدت إحدى المؤسسات التي تعنى بالشئون المعمارية أن تقيم مبنى للحكومة 
وفق مواصفات ومقاييس معينة يتم الاتفاق عليها. 

وقد حرر العقد بين المقاول وبين الحكومة وفق الشروط والضوابط المعروفة 
في إبرام هذا النوع من العقود. 

وكك. بدا" المشارعفلة'فى ونا هذا الندى السعري رك اتنا فدلية البثاء 
عل انك شار اد إنى | رقا م ]نعيفا د مكف مواد البناء | اناه قا كه 1 
بل وندرتها في السوقء فطلب المقاؤل من الحكومة تحديد فترة العقد حتى تعود 
الأسعار إلى وضعها الطبيعيء أو أن يفسخ العقد فيما تبقى منه. مع تسوية ما 
سيق مع الحكومة بحسب ما يرضي الطرفين؛ فطلب المقاول من القاضي إنما هو 
تعديل العقد بما يتناسب مع الأسعار الجديدة التي التشوق : ركقافا داحضا 

عالج فقهاء القانون هذه القضية بأن يوقف القاضي التزام المقاول بتسليم 
المبنى في الموعد المتفق عليه. حتى يتمكن المقاول من القيام بالتزامه دون ارهاق» 
إذا لم يكن في هذا الوقف ضرر جسيم يلحق صاحب المبنى وهى الحكومة. 

كما أن القاضي قد يرى زيادة الالتزام المقابل للالتزام المرهق؛ ومثال ذلك أن 
يتعهد تاجر بأن يورد ألف إردب/'! من الشعير بسعر ستين قرشاً للإردب» فيرتفع 
السعر إلى أربعة جنيهات: فيرفع القاضي السعر الوارد في العقد. 


(9) انلق الوسديظ ار 
(؟) الإردب : مكيال صخم وهو أربعة وعشرون صاعاً؛ والصاع أربعة أمداد ويساوي ١٠٠١‏ كيلى 
غراما. معجم لغة الفقهاء (05). 


وهنا يلاحظ أمران كما يقول السنهوري: 

الأول : أن القاضي لا يرفع السعر الوارد في العقد إلى أربعة جنيهات , وإلا 
كان في ذلك تحميل للطرف الآخر ليس فحسب قيمة الارتفاع الفاحش للأؤسعار 
بأكمله؛ بل أيضا تبعة الارتفاع المألوفء والأصل أن الارتفاع المألوف للأسعار 
بتكفلة امايق كنا ستل الدائق اتكفاسن الأديعان الالرف: 

فإذا فرضنا في المثل الذي نحن بصد.ه أن الارتفاع المألوف في سعر 
الشعير هو عشرون قرشاً» وجب أن يتحمل المتعهد هذا المقدار دون أن يشترك 
معه فيه الطرف الآخرء ومازاد على ذلك - وهى كما في المثال ثلثمائة وعشرون 
قرشا - هو ارتفاع غير مألوف يقسمه القاضي بين المتعاقدين » حتى يتحمل كل 
منهما نصيبه في الخسارة غير المتؤقعة, فيصيب المتعهد منه مائة ووستون قرشاً, 
ويرفع القاضي 0 ومكوارة سذوةة نتصف' الؤيادة غيو المألوفة: وق ارو يهانة 
وستون؛ فيصل إلى مائتين وعشرين:؛ وعلى الطرف الآخر أن يدفع للتاجر هذا 
السعر المعدل بدلا من السعر المتفق عليه. 

الثاني : أن القاضي عندما يرفع السعر من ستين إلى مائتين وعشرين؛ لا 
يفرض على الطرف الآخر أن يشترى بهذا السعرء بل يخيره بين أن يشتري به أو 
أن يفسخ العقدء فإذا اختار الفسخ كان هذا أصلح للمدين: إذ يرتفع عن عاتقه كل 
اث اللهايت التاار 1 

ويلاحظ من هذه المعالجة القانونية أن القاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد 
المعقول؛ ووزع الضرر بين طرفي العقد بما يكفل مبدأ العدالة بين المتعاقدين. 


)180( الهسيط‎ )١( 


* الحكم الشرعي : 


هذا الحادث يعتبر جائحة من الجوائح لأنه لا يستطاع دفعه أو رده؛ ولم يكن 
في الحسبان توقعه عند إبرام العقد, كما أنه تسبب بخسارة فادحة للمقاول منعته 
من المضي في إكمال تنفيذ العقد. 

ولذلك وجب الحكم في هذه القضية بالعدل بين المتعاقدين دون وقوع الضرر 
غلى احدهماء أوعلى الأقل توؤيم الضرن ينييمنا نما يكفل :هذا العدالة. 

ولذلك ينبغي وضع هذه الجائحة بأن ترفع قيمة العقد المبرم بين المقاول 
والحكومة؛ وذلك بقدر ما زاد من الأسعارء وهذا من تمام العدل؛ لأنه من الظلم 
الاستمرار في العقد كما هو ؛ لأن في ذلك ضرراً فاحشاً على المقاول حيث ستزيد 
عليه أعباء أجور العمال والمواد دون عوض في المقابل» وهذا من أكل أموال الناس 
بالباطل: وقد قال الله تعالى: دولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل»(0. 

ولذلك وجب على القاضي أن يحكم بتمديد مدة تنفيذ العقد بقدر ما أعاقته 
الجائحة» وحتى تعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي؛ وهذا من باب قوله تعالى: 
«فنظرة إلى ميسرة»!"', فينظر المقاول إلى ميسرة حتى تعود الأسعار إلى قيمتها 
وقت إبرام العقدء وهذا من التيسير الذي أمر الله به «يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر»(), والمقاول معسر فلابد من إنظاره إلى وقت الميسرة. 

وحتى لا يكون هناك ظلم على الطرف الآخر فيتضرر من جراء هذا الأنظار, 
وتمديد مدة العقد, وخصوصاً أنه لا يعلم متى تعود الأسعار إلى وضعها 


. ١84 سورة البقرة : آية‎ )١( 
. 78٠ (5؟) سورة البقرة : آية‎ 
. 186 (؟) سورة البقرة : آية‎ 


الطبيعي؛ فإنه يحق للقاضي أن يفسخ العقد فيما تبقى منه. ضماناً لحق الحكومة 
وكذلك المقاول؛ وهذا فيه شبه من الإجارة حيث تفسخ إذا تعذر استيفاء المنفعة 
المعقود عليها. والله أعلم . 


2 الممبحث الثالث : 
وقف استيراد السلعة بسبب ارتفاع الأسعار 


تعهد تاجر بتوريد كميات كبيرة من السكر لمصنع من مصانع الحلوى 
بالتسعيرة الرسمية:؛ ثم يقل المتداول في السوق من السكر إلى حد كبير بسبب 
حادث طارئ أدى إلى ارتفاع أسعار السكر بشكل فاحشء وغير متوقع؛ فأصبح 
من العسير على التاجر أن يقوم بتنفيذ ما تعهد به؛ ولم يستطع أن يورد لمصنع 
الحلوى جميع الكميات المتفق عليها بسبب ارتفاع السعر المفاجئ الذي لم يكن في 
الحسيان. 

ذكر فقهاء القانون في هذه اتقضية أنه يجوز للقاضي في هذه الحالة أن 
ينقص من هذه الكميات بالمقدار الذي يراه مناسباء حتى يرد التزام التاجر إلى 
الحد المعقول؛ فإذا فعل ذلك أصبح التاجر ملتزماً بتوريد الكميات التي عينها 
القاضي لا أكثرء وجرى حكم العقد بهذا التعديل بين الطرفين. 

فيجوز لمصنع الحلوى أن يتقاضى الالتزام عيناً أو تعويضاً طبقاً للقواعد 
العامة» ويجوز له كذلك إذا امتنع التاجر من تنفيذ التزامه المعدل أن يطلب فسيع 
العقد مع التعويض(١).‏ 

ويلاحظ أن القاضي في حالتي إنقاص الالتزام المرهق وزيادة الالتزام المقابل 
لا يرد الالتزام إلى الحد المعقول إلا بالنسبة إلى الحاضرء ولا شأن له بالمستقبل 
لأنه غير معروفء فقد يزول أثر الحادث الطارئ فيرجع العقد إلى ما كان عليه قبل 
التعديلء وتعود له قوته الملزمة كاملة كما كان في الأصل("). 


. نظرية الظروف الطارئة د. منصور نصر (55) والنظرية العامة للالتزام (5؟؟)‎ )١( 
. )١158( (؟) الوسيط‎ 


وقد اختلف فقهاء القانون - كما سبق بيانه - في جواز فسخ العقد من قبل 
القاضيء فقال البعض: إذا جاز للقاضي أن يقف تنفيذ الالتزام المرهق أى ينقص 
منه أى يزيد في الالتزام المقابل» فإنه لا يجوز له فسخ العقد, لأن الالتزام المرهق 
يبقى ولا ينقضيء ولكن يرد إلى الحد المعقول؛ فتتوزع بذلك تبعة الحادث الطارئ 
بين طرفي العقد ولا يتحملها أحدهما وحده بفسخ العقد. 

وأما البعمض الآخر فأجاز للقاضي أن يفسخ العقد إذا رأى ضرورة لذلك مع 
عدم الإضرار بالطرفين : التاجر والمصنعط!). 


* الحكم الشرعي : 

هذا الحادث وهو ارتفا ع سعر. السكر المفاجئ يعتبر جائحة من الجوائح لأنه 
لم يكن في الحسبان توقعه وقت إبرام العقد. كما لا يستطاع دفعه؛ وقد تسبب 
بخسارة فادحة على التاجر دفعته إلى أن يكون عاجزاً عن القيام بتنفيذ العقد 
المبرم إلا بخسارة فادحة تثقل كاهله وتهدده بخسارة كبيرة . 

وإلزام التاجر بتنفيذ العقد في هذه الحالة فيه ضرر كبير عليه؛ وقد قال 


)١(‏ من القضايا المشابهة لهذه القضية ما أخذت به المحكمة الإدارية العليا الفرنسية في حكمها 
الصادر في 4 يونية 19717م. فقد توقفت الشركة المتعاقدة عن توريد الزئبق لارتفاع أسعاره , 
فقولت الإدارة الشراء على حسابها بالأفنعان الترقعة ففخت المحكمة باق هذ الشتراء على 
حساب الشركة يفترض استمرار العقد منتجاً لآثاره. فيقع على عاتق الشركة غرامة التأخير التي 
تكبدتها الوزارة في عملية الشراءء؛ وذلك مع تطبيق نظرية الظروف الطارئة. وقررت المحكمة أنه 
يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند توزيع الخسارة بين الشركة والوزارة الظروف التي أبرم فيها 
العقد من ارتفاع مفاجئ في أسعار الزئبق بسبب تهافت الدول الكبرى على شرائه » واستمرار 
هذا الارتفاع طوال مدة التنفيذ » وما بذلته الشركة من محاولات للمصول على الزئبق بثمن 
محتمل, وطلباتها المتعددة لأعفائها من التوريد» وقيام الحكومة نيابة عنها بالشراء على حسابها 
بعد انتظار طويل حتى بلغت الأسعار أقصاها في الارتفاع. انظ الأسس العامة للعقود الإدارية 
د م 


ضلئ اللة علية وسله: دلا شرن ولا ضرار('). 


كما أنه يتحمل مشقة فادحة وحرج كبير جراء وقوع هذا الحادث الطارئ, 
وقد قال عز وجل: «ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج»!'). وقال تعالى: «لا يكلف 
الله كفميا الا وميا 

واستمرار التاجر في تنفيذ العقد يخالف القواعد الفقهية المقررة القاضية 
بدفع الضرر والمشقة والحرج كقاعدة «لا ضرر ولا ضرار» ؛ وقاعدة «المشقة تجلب 
التيسير» وقاعدة «الضرر يدفع بقدر الامكان» وغيرها من القواعد. 

وعليه فإن.على القاضي أن يضع هذه الجائحة عن التاجر, فيرد هذا الالتزام 
المرهق إلى الحد المعقول» فينقص من كميات السكر المتفق عليها بالمقدار الذي يراه 
مناسباً كما ينبغي عليه أن يوزع تبعة هذا الحادث الطارئ على الطرفين فيتحمل 
المصنع أثر هذأ. النقص من كميات السكرء ويحق له في المقابل أن يطالب بتعويض 
فطا كتنية مث سر اترهذ] الكادك الطاوي: 

كما يحق للقاضي في حالة عدم قبول التعديل على العقد من أحد الطرفين أن 
يحكم بفسخ العقد فيما بقي منه؛ لأنه لا يمكن المضي في تنفيذ العقد بسبب العذر 
الشرعي المانع من ذلك؛ فيصار عندئذ إلى الفسخ الذي هو مقتضى العدالة. 


والله أعلم . 


(؟) سورة المائدة : آية 5 . 


(؟) نسوزة النقرة + 1ب 


الفصل الثاني 
2 جوائح تدخل الحكومة ( 


أذكر في هذا الفصل بعض الجوائح المتعلقة يتدخل 
الحكومة: فقد يتم التعاقد بين متعاقدين على بيع سلعة أو 
يكون بينهما عقد آخ ركإجارة أومقاولة أونحوهماء ثم 
تتدخل الحكومة في قضية من القضايا أوواقعة معينة مما 
يسبب لأحد المتعاقدين إرهاقاً وحرجاً غير متوقع لم يكن 
في الحسبان توفعه؛ فيطالب بالتخفيف من آثارهذه 
الجائحة ووضعها عند؛ فما الحكم في ذلك ؟ 

هذا ما سأحاول بيانه في المباحث الآتية : 

المبحث الأول :تدخل الحكومة بإغلاق الحدود . 

الملبحث الثاني : تدخل الحكومة في عقود بحرية . 

الملبحث الثالث : تدخل الحكومة في القانون الزراعي . 


د المبحث الأول , 
تدخل الحكومة بإغلاق الحدود 


في بداية الستينات حصلت قطيعة بين سورية والأردن لأسباب سياسية مما 
أدى بكل من حكومة البلدين إلى إغلاق الحدودء فتم إغلاق الحدود بين البلدين» 
وقد أدى هذا الحادث الطارئ غير المتوقع إلى حدوث مشاكل كثيرة: ومنها ما 
حصل للتزم تقديم المواد الغذائية للجيش»: حيث كان متعهداً وملتزماً بتقديم المواد 
الغذائية للجيشء وتعاقد في سبيل ذلك مع شركات غذائية كبرى تومن له وتوفر 
الغذاء اللازم توافره لتوصيله إلى الجيشء فلما حصلت بعض الحوادث 
الاستثنائية التي لم تكن في الحسبان وأغلقت الحدود بين البلدين» حصل للمتعهد 
اللخز يققويم الموان الفزائية السيش هعدو ا خسناورة خسار فاده مق جراد 
إغلاق الحدود؛ فلم يستطع تنفيذ التزامه بسبب إغلاق الحدود, فطالب برد الالتزام 
المرهق إلى حده المعقول؛ والتخفيف من آثار خسارته غير المتوقعة(١).‏ 


الحكم الشرعي : 
هذا الحادث الطارئ الذي حصل بسبب تدخل الحكومة!') بإغلاق الحدود 


.)١4؟7( انظر نظرية الظروف الطارئة د. الترمانيني‎ )١( 

(؟) من القضايا التي تدخلت فيها الحكومة ما أصدرته محكمة النقض الفرنسية بتاريخ ‏ يناير 
67م في الواقعة التالية؛ وهي أنه كانت الخدمة العسكرية في ذلك العهد تتم بطريق القرعة, 
وكان يكتفى آنئذ بعدد قليل من المجندين؛ وقد تألفت وكالات (38611635) للتأمين على خطر 
الاتحديد لقاء' موك عفان عفدن وفعت تغليه القرعة ركان نؤننا أطلى شي من خمال التمديي تومته 
الوكالة بشخص آخر يقوم مقامه بالخدمة العسكرية. فلما اشتركت فرنسا بحرب القرم ١454(‏ - 
1) زادت الحكومة في عدد المطلويين للخدمة العسكرية: ويذلك ارتفع عدد المتعاقدين من 


يعتبر جائحة من الجوائح لآنه غير متوقع الحدوث ولا يستطاع دفعه؛ وقد أصاب 
المتعهد بخسارة فادحة من جراء هذه الجائحة؛ وهى لا يستطيع تضمين أحد حيث 
إنه من الصعوية بمكان أن يجابه الفرد دولة بأكملها. 

فينبغي أن يخفف من آثار هذه الجائحة عن المتعهد, إما بتعويض ثمن ما 
خسره من جراء إغلاق الحدود» أى بفسخ العقد فيما تبقى من العقد أو على الأقل 
توزيع الضرر بينه وبين الجيش المراد تقديم الغذاء له بأن يتحمل الجيش بعض 
لقتنا نة الماعئلة للمععيو مز هوا إغلاق الخدويه أن أن ينقطر خف دين 
التساكل بن البلديوه ويعان قتع التصدرن نيدوها رمق ث كدير لكين امراب 
الغذائية للجيش بثمن أكثر مما سبق حتى يتم تعويض المتعهدء ثم تعود أسعار 
المواد الغذائية إلى سعرها السابق.. 

وهذا الإمهال والانتظار الوقتي حتى تنتهي آثار الجائحة مما أكده مجمع 
الفقه الإسلامي في قراره. حيث قرر أنه يحق للقاضي أن يمهل الملتزم إذا وجد 
أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصيرء ولا يتضرر الملتزم له كثيراً بهذا 
الإمهال!'؟. والله أعلم . 


المؤمنين فجأة عن الحد المألوف: وترتب على ذلك أن وكالات التأمين أصبحت مضطرة بسيب 
الزيادة غير المتوقعة إلى تأمين عدد كبير يقوم مقام المؤمنين في أداء الخدمة العسكرية . وقد طلبت 
إحدى هذه الوكالات من محكمة (غرونويل) الحكم بتعديل مبلغ التأمين وزيادة مقداره لطروء حادث 
مفاجئ لم يكن في حسبانها وقت التعاقد أدى إلى إرهاقها. 
وقد عرضت القضية على المحكمة فلبت طلب الوكالة وقضت بتعديل مبلغ التأمين وزيادة مقداره. 
انظر نظرية الظروف الطارئة د. الترمانيني ص(١١ )١5-‏ . 

. )؟5١03( انظر مجلة البحوث الفقهية المعاصرة‎ )١( 


2 الملبحث الثاني 4 
تدخل الحكومة في عقود بحرية 


كثيراً ما تحصل بعض العقود على ساحل البحر من قبل أفراديمتلكون بعض 
الأ( لقي طلى سامل النيض: 

ويخضيل اقرع ليهس الالفدشو :غات هذ الساهل اتلس وعد 
العملات)] لسورا رن والندووات: اكردوييةة: لكيه للدزدة والسحنامة ر السيموة 
والتشعر الكقرري ككل اراح والايكسياء المضيطا في والشتاعه 

رك موه لانهونةة السلا ته هاه الظلوفان ساكل الجر 
لشركات كبرى سياحية لسنوات غديدة:؛ وبأجور مكلفة متوافقة ومتناسبة مع 
مميزات الساحل وموقعه: وما أعد فيه من تجهيزات عالية الجودة تناسب 
المصطافين والسياح. 

ثم يحدث بعد هذه العقود بمدة أن تتدخل الحكومة وتحتاج إلى بعض 
الأراضي على ساحل البحرء فتقوم بردمهاء وقد تكون هذه الأراضي مواجهة أو 
ملاصقة لتلك الأراضي السياحية للمالك السابق؛ وتعيق بذلك الوصول إلى هذه 
التكزفاك مما يفق؟الهدث الذى وتخك مق الجله. 

ويذلك يحصل ضرر بالغ على أصحاب الشركات الكبرى الذين تأثروا بهذا 
القويك ليق قو الجكويةفهق مكرك البدق الالسانتدى تمن اشكتها رما ليله 
المنتزهات من المالك وهى جذب المصطافين والسياح إليهاء بسهولة ودون مضايقة 
أى إزعاج من أحد. فطلبت هذه الشركات من المالك فسخ العقودء وأن يسترجعوا 
أجرتهم المدفوعة مقدماً للمدة التي لم يستفيدوا فيها من هذه الأراضي والمنتزهات, 
فوقع النزاع بين الطرفين. 


* الحكم الشرعي : 


هذا الحادث الذي وقع يعتبر جائحة من الجوائح؛ حيث إن تدخل الحكومة 
أمر لا يستطاع دفعه ولا رده؛ ولا تضمين أحد فيه . 

وهذا العقد المبرم بين المالك والشركة هو عقد إجارة؛ وقد أتلفت الجائحة 
المنفعة المقصود بالعقد وهي جذب السياح والمصطافين للاستفادة من المنتزهات 
بالسباحة والنزهة ونحى ذلك . 

فلذلك يجب وضع هذه الجائحة عن الشركة فيفسخ عقد الإجارة فيما بقي من 
المدة المتفق عليها بعد تدخل الحكومة؛ والسبب هو فوات المنفعة المعقود عليها. 
وهذا الحكم متفق عليه في الجملة عند الفقهاء كما ذكرنا سابقاء وهو أن المنفعة 
إذا استوفي بعضها ثم تعذر استيفاؤها كلها فإنها تفسخ فيما بقي . 

ولذلك ذكز الأحناف أن الأصل أنه متى تحقق عجز العاقد عن المضيى في 
مووتب: ا لحل لا يدون تابونو الو وراش و1١‏ كوج مرا فشي يه اللاي فعا 
للضرر(!). 

وقالوا أيضاً كل عذر لا يمنع المضي في موجب العقد شرعاً ولكن يلحقه نوع 
ضرر يحتاج فيه إلى الفسخ, تفسغ به الإجارة!"). 

وضريوا أمثلة منها : أن يستأجر فندقاً سياحياً في قرية من القرى السياحية 
مدة معلومة» فنزح الثالتن ووقم الكدلاء :مسب الحرب قلا خب الآكر ٠‏ 

والسبب في ذلك هى تعذر استيفاء المنفعة . والله أعلم . 


. ".هر/١ الاختيار‎ )١( 
٠ © 0/6 الفتاوى الهندية 558/6 » وحاشية ابن عابدين‎ (5 
: 59/6 التحاوس اليندية‎ 


2 الملبحث الثالكث « 
تدخل الحكومة في القانون الزراعي 


في عام ؟144 أصدرت الحكومة المصرية قانون الإصلاح الزراعي الذي 
الوق مز تقصاسة كبورة دي لياق القع انبا على انان الارأاخس 
الزراعية. 

والعقة مقي اود اليترة الأفقسيا نكر كن الانتعد اديزة أ هال الالمماة 
في مصر قبل صدور هذا القانون يكاد يكون مغلقاً على شراء الأراضي الزراعية 
حدى ولخت احرة الفدان١"!‏ الوائح :فى مفضن اللتافاق سن حنيها قن السنة :ركان 
مما يشجع على الاستثمار في هذا المجال كونه ذا عائد مرتفع ومضمون, وقد أدى 
ذلك يذؤره. إلى ارتقاع أثمان. الأراضي 'الؤزاعية. 

إلا أنه حصل ما لم يكن في الحسبان؛ فبين عشية وضحاها تبدل الحال 
وصار المآل باستثمار الأراضي الزراعية إلى أسوأ حال بمجرد صدور قائون 
الإصلاح الزراعي؛ إذ وضع هذا القانون حدأً أقصى لأجرة الأرض الزراعية؛ وهو 
سب امكال الشرييةا!موسازة أخرى سبحت اجرة الفدان بعد كمية الفصريية 
لا تزيد فى المتوسط على سبعة عشر جنيهاً وانعكس ذلك على أثمان الأراضي 
الزراعية فانخفض ثمن الفدان من ألف جنيه إلى ثلاثمائة جنيه على أكثر تقدير. 

وكان لزاماً - والحال كذلك - على مستثمر الأرض الزراعية أن يحمل عصاه 


ب 


ويرحل عن هذا المجال وأنى له ذلك وهناك مراكز قانونية معلقة لها تأثير سيء 
على اقتصاديات المتعاقدين. 

وتفصيل ذلك أن هناك عقود بيع أبرمت قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي 
وكان الثمن فيها مرتفعاً وفقاً للأثمان التي كانت سائدة وقتئذ » وكان بعض الثمن 
أى كله مؤجلاً » ثم صدر قانون الإصلاح الزراعي قبل الوفاء بكل الثمن وترتب 
على ذلك أن أصبح الوفاء بهذه الأقساط يمثل إرهاقاً للمدينين يهدد بخسارة 
فادحة؛ مما دفعهم إلى رفع دعاوى أمام القضاء بتمسكون فيها بتطبيق مبدأ 
الحرزالة واعكنان هذ القادوة ظرفا طارناً. 


*غ الحكم الشرعى : 

هذا القانون يعتبر ظرفاً طارئاً وجائحة لأنه ظرف استثنائي يندر وقوعه؛ ولم 
يكن في الحسبان توقعه. ولا يمكن دفعه, وهى عام يعم في تطبيقه القطر كله ولا 
والغمال تضرراً فاحشاً مما يهددهم بخسارة فادحة؛ ويسبب لهم إرهاقاً بيئاً. 

وقد ذكرنا فيما سبق عن ابن حزم أنه يرى الخسارة بسبب اتحطاط السعر 
جائحة(). وقانون الاصلاح الزراعي هذا تسبب في خسارة التجار للتغير المفاجئ 
فى الأسعار مما سبب لهم خسارة وإرهاقاًء ولذلك يجب وضع هذه الجائحة التي 
تشبه بوجه ما جائحة الثمار» فإنه في جائحة الثمار يأخذ البائع ثمن سلعته المباعة 
كاملا مع وجود التلف في بعض الثمر المبيع بسبب الجائحة؛ وهى أخذ بلا.مقابل؛ 
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيه « بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حقء! ا 


اس ست 


. المحلى 8ر78‎ )١( 


(؟) تقدم تخريجه ص ٠ 2١‏ 


فجعل أخذ البائع الثمن كاملاً من المشتري من أخذ أموال الناس بغير حق وهو 
محرم كما قال تعالى: «ولا تأكلوا نولك تينكم بالباطل»!١).‏ 

وهكذا الحال في قانون الإصلاح الزراعي إذ أن هناك ارتفاعاً متفاوتاً في 
ايعان قبل تصندور القانون ودعو مووي مد لقا جين مدا لهذا ريه فى 
الأسعار يعتبر دفعاً بلا مقابل.ويعد أخذاً للمال بغير وجه حق؛ مما يوجب وضع 
الجائحة عنه وحط الثمن الزائد عنه أو الإنقاص منه بشكل معقول يكفل التخفيف 
من خسارته. 

وإذا تعذر ذلك فإنه يفسخ العقد عندئذ فيما تبقى منه؛ وذلك قياساً على فسخ 
عقد الإجارة عند تعذر استيفاء المنفعة . والله أعلم. 


اص ب ب سيت 


(1) سورة البقرة: آية انا : 


الفصل الثالث 
2 جوائح البيئه 31 


هناك بعض الجوائح المتعلقة بالبيئة والتي تشمل 

الكائنات الحية ومايحيط بها من هواء وماء وترية؛ 
ومايعتريها من تلوث أوتغيير للبيئة مما يؤشرفي اقتصاديات 
كثير من العقود المبرمة» فقد تبرم بعض الشركات مع بعضها 
أومع الدولة عقودا كبيرة تتكلف مبالغ باهظة ثم بعد ذلك 
يحصل تغيير ئلبيئة كتلوث بحري بسبب النفط ونحوه؛ مما 
يؤثرساباً على تلك العقود ويصيبها بإرهاق بالغ؛ يحتاج معه 
إلى معرفة الحكم الشرعي فيه. وسيكون مدارالبحث في هذا 
الفصل على المباحث التالية : 

المبحث الأول ؛: خسارة التاجر بسبب تلوث البحر بالنفط. 

المبحث الثاني : تضرر ا مستأجر بسبب وباء دودة القطن. 

المبحث الثالث : خسارة المزارع بسبب تلوث مياه النهر. 
وحيوان ونبات وكل ما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يحتويه من مواد صلبة أى سائلة أو 


غازية أى إشعاعات, والمنشآت الثابتة والمتحركة التي يقيمها الإنسان. جرائم تلويث البيئة لفررج 
صالح الهريش (517). 


2 الملبحث الأول 4 
خسارة التاجربسبب تلوث١)‏ البحر بالنفط 


في صيف 1167م حدث تسرب للنفط من أحد خطوط الأنابيب البحرية التي 
تنقل الزيت الخام من حقل شعب بخليج السويس - وهى حقل كانت إسرائيل 
تستتزْف إنتاحه مند حوب + يوكدو 1551م حدوقد اذى الكسدرب مخ خا الأناييب 
المذكور إلى تكوين بقعة نفطية كبيرة على سطح خليج السويس نقلتها الأمواج إلى 
الشواطئ المصرية الشرقية المطلة على البحر الأحمر (مثل الفردقة ومجاويش), 
وقلك انسييث هذه المقيعة قناطن الندهيو متاك بومة امنا أنى ال شرفت 
الاصطياف والسياحة في هذه المنطقة السياحية, حيث غطى النفط رمال الشاطئ 
وكساها سواداً» ونتج عن هذا التوقف في السياحة إلى خسارة التجار الذين 
استاجروا هذه الأماكن لاستثمارها سياحياً. ودفعوا في سبيل ذلك أموالاً طائلة, 
فهل لهم الحق في إزالة أى تخفيف هذه الخسائر الواقعة بسبب هذا التلوث البيئي 
الذي لم يكن في الحسبان توقعه؟ 27). ْ 


“2# الحكم الشرعي : 
هذا الحادث الطارئ من الحوادث المفاجئة التي لا يستطاع ردهاء ولا يمكن 


)١(‏ التلوث هى : ادخال مواد أو طاقة بواسطة الإنسان سواء بطريق مباشر أم غير مباشر إلى البيئة, 
بحيث يترتب عليها آثار ضارة من شأنها أن تهدد الصحة الإنسانية؛ أى تضر بالموارد الحية أو 
بالنلم البيثية, آى قدال من قيم التمتم بالبيثة: او تفوق الاستخدامات الأخرئ المشروعة لها: جام 
تلويث البيئة (817). 
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معها تضمين أحدء وقد أدى إلى إتلاف المنفعة المقصودة بالعقد وهي السياحة 
والأمعطياف: الاستتيان ١‏ 

والعقد المتأثر بهذا الحادث هى عقد إجارة بين المستثمرين ويين مالك الأرض. 

وهذا الحادث الطارئ يعتبر جائحة من الجوائح وقعت على عقد الإجارة 
فيجب فسخ عقد الإجارة فيما بقي منه بعد وقوع التلوث النفطى(', والعلة فى ذلك 
فوات المنفعة المقصودة بالعقد وهي الشركة والاسسلراف و الامتكنانه وقد رين 
أن المنفعة إذا لم يمكن استيفاؤها فإنه يفسخ العقد إن لم يتم البدء فيه؛ أى يفسخ 
فيما بقي منه إن كان تم استيفاء بعضها . 

وهذا - كما ذكر الأحناف - مثل انهدام الدار المستأجرة » وانقطاع الماء عن 
الآأرض المستأجرة للزراعة» ونحوها من الأمثلة التي قد سبق ذكرها في مبحث 
الأعذار .. والله أعلم . 


)١(‏ من القضايا المتعلقة بالتلوث النفطي ما ترتب على حادثة الباخرة 36111132616516) في مسصب 
الألب عام 1575: والتي سال فيها نتيجة لذلك حوالي ثمانية آلاف من البترول » حيث أدى ذلك 
إلى الختفاء الآلاف من الطيور البحرية من تسعة عشر نوعاً مختلفة؛ انظر جرائم تلويث البيئة 
6 
وكذلك ما حدث في مياه البحر الكاريبي عام 5م حيث تسرب نحى 0 .٠ر٠45‏ طن من التفط 
فى مياة البحر مما اذى إلى هلاك اعداد شكمة من الانحياء الثاثية.:انفان البيئة والتلوك + محمد 
إبراهيم حسن (051). 


2 الممبحث الثاني 04 
تضررالمستأجربسبب وباء دودة القطن 


استأجر متعاقد سوق طنطا العمومي في مقابل مبلغ يدفع على أقساط 
سنوية» وحدث أن توقف عن الدفع ابتداء من شهر يونية ١1531١م‏ إلى آخر 
أغسطس من ذات العام بحجة أن وباء دودة القطن الذي استشرى في ذلك العام 
منع الفلاحين من ارتياد السوق؛ فالحق به ضرراً جسيماً ؛ وطلب خصم الأقساط 
المستحقة من التأمين المودع لدى جهة الإدارة. 

فرفضت كل من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا إجابته إلى 
طلبه؛ وأثيرت في القضية دفوع كثيرة منها دفع يتعلق بالظرف الطارئ. 

فاقويم كتين ذلك ان كا رفة ووه الشله يرك وا مدن مت اورف 
الطارئة» ولكن هذا وحده لا يكفي بل لابد من توافر شروط النظرية الأخرى!". 


الحكم الشرعي : 

وياء دودة القطن يعتبر جائحة من الجوائح حيث لا يستطاع دفعه؛, ولم يكن 
فى الحسبان توقعه؛ وقد نتج عنه تضرر كبير للمتعاقد مما سبب له إرهاقاً 
وحسازة نادندة كيذوه: ذا أكيل تتفية الخرامه 

وقبل أن نذكر الحكم في هذه القضية لابد أولاً من التأكد من كون وباء دودة 
القطن فى هذه القضية متوقع الحدوث أم غير ذلك وهل يستطاع دفعه والتغلب 
عليه أى لا يستطا ؟ 


.)١40( ونظرية الظروف الطارئة للترمانيني‎ . )17١ - 579( الأسس العامة للعقود الإدارية‎ )١( 


دارت حول هذا الموضوع مناقشة في لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ 
بمصر , وقد ذكروا انتشار دودة القطن وخصوصاً في منطقة الدلتا وما ينشاً عنه 
من خطرء فلم يعتبروا انتشار هذا الوباء حادثاً استثنائياً لسببين: 

أولهما : أنه خطر مصدره الإهمال فى مكافحة الدودة التى أصبح من 
اللسعلنا . القملي علبي ١‏ ْ 

وثانيهما : أن هذا الوياء أصبح متوقعاً في مصر وخاصة في تلك المنطقة. 

هذا ما ذكرته لجنة القانون المدني حول هذه القضية: إلا أننا يمكننا أن نقول 
نأن القتعان اذ ذودة القطق شكن عقا روتضانكا استتداقنا كن نافحة وذلك 
إذا بلغ انتشار الدود حداً لا يمكن التغلب عليه؛ فعندئذ نحكم بكونه جائحة ولى 
كان متوقعاً» إن لا يستطاع دفعه؛, ؤيترتب على ذلك أن تنفيذ الالتزام إذا أضحى 
مخنق 1 6 نكو تاهرة ونا اهم مهفا كنارف ظاونا دافم ون 
الجوائ!"). 

إذا ثبت هذا واعتبرنا انتشار وياء دودة القطن جائحة فإنه لابد من وضعها 
عن المتضرر وهو متعاقد سوق طنطا عملاً بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع 
الجوائح؛ وعملاً بالقواعد العامة في الشريعة الإسلامية القاضية برفع الضرر عن 
المتضرر ورفع الحرج عنه . 

عل هذا فينبغي أن تخصم الأقساط المستحقة من التامين المودع لدى جهة 
الإدارة بشكل معقول يكفل حق المتعاقد ويرفع عنه الضررء دون الإضرار بجهة 
الإدارة. فيتوزع بذلك الضرر على الطرفين» ويتحمل كل منهما جزءاً من الضرر 
الخاضل :عيب الندا نع 


.)١50( نظرية الظروف الطارئة د. الترمانيني‎ )١( 


فتتحقق بذلك المساواة بين طرفي العقد عن طريق تقسيم وتوزيع الضرر 

ويمكن في هذا المقام الاستئناس بما ذكره ابن عابدين في مسألة تقلب 
النقودل') » حيث بين الأثر المترتب على تقلب قيمة النقود باعتباره جائحة؛ وهى 
تحقيق المساواة بين المتعاقدين عن طريق توزيع الضرر بينهماء وتحمل كل منهما 
جزءاً من الضرر الحاصل بسبب تقلب قيمة النقود» ولذلك يؤمر المشتري بدفع 
المتوسط رخصاً لا بالآكثر رخصاًء ولا بالأقلء حتى لا يلزم اختصاص الضرر به 
ولا بالبائع» وهى ما يسميه ابن عابدين : الصلح على الأوسطء أي تقسيم الضرر 
بين كل من البائع والمشتري. 

فإن لم يحصل هذا الحكم في قضية وياء دودة القطن فينبغي فسخ العقد 
فيما تبقى منه لتعذر استيفاء منفعة سوق طنطا العمومي من قبل المتعاقدء وإذا 
تعذر استيفاء المنفعة وجب فسخ العقد. والله أعلم . 


سس بس سس مح 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (2//5؟). 


سس 


دا مبحث الثالث, 
خسارة المزارع بسبب تلوث مياه النهر 


أقام أحد المزارعين الهولنديين ومؤسسة دولية للدفاع عن البيئة دعوى أمام 
محكمة روتردام بهولندا 1016120812 ضد شركة بوطاس الألزاس 50001616 2آ 
ع1530كش .0 20855 065 الكائنة في مدينة مولوز 1701156 11/13 بفرنسا مدعين 
بأنها قد لوثت مياه نهر الراين 112 عن طريق تصريف أملاح أدت إلى زيادة 
نسبة ملوحة النهر الأمر الذي تسبب في إلحاق أضرار بالمزارع الهولندية. 

وقد تضرر أصحاب تلك المزارع تضرراً بالغأ من جراء هذا التلوث حيث 
الرسع فقن تدر رقي قدو لاله احجان ازا رع يفساب فكع 
القمات الؤزاعية إلى الكجار لببعهاء فلم سقط اصكاب الزارع تتفي الترامهم 
تجاه التجار بسيبب جائحة التلوث تلك مما أدى إلى خسارة كبيرة للتجار ومن ثم 
لأصحاب المزارع أنفسهه!"). 


الحكم الشرعي : 

تلوث المياه بسبب تصريف الأملاح من قبل الشركة يعتبر جائحة لا يستطاع 
دفعهاء ولم تكن متوقعة الحدوث؛ وقد حصل من جرائها ضرر كبير على أصحاب 
المزارع والتجار مما أدى إلى خسارة فادحة وإرهاق كبير؛ ولذلك فإن أصحاب 
المزارع والتجار يجب لهم التعويض عن الخسارة الحاصلة بسبب هذه الجائحة , 
إن لا يد لهم فيهاء ولم يتسببوا في فعلهاء كما لم يستطيعوا دفعها أى توقعهاء ولو 


(1) :انظ جراتم طويية البيتة 55 -15؟): 


د يد 203 5 تسن آذآ ل ب ل 


لم يعوضوا عن خسارتهم فإن هذا ظلم بحقهم وإجحاف حيث أخذت أموالهم بغير 
حق؛ وتضرروا تضرراً بالغأ دون تفريط أو إهمال منهم؛ فعدم تعويضهم يعتبر 
بخساً لحقوقهم, ولذلك يجب على الشركة تحمل المسئولية كاملة وأن تدفع 
الفمروفى ا لأصحاب المزارع والتجار لأنها السبب في فعل هذه الجائحة. 

فالضمان يجب على الشركة لأنها السبب في تلف المبيع قبل قبضه وتعطيل 
المنافع الحاصلة من تلك المزارع؛ وقد ذكرنا فيما سبق في مسألة وضع الجوائح 
في الثمار المبيعة أن المبيع إذا تلف قبل قبضه فإن الضمان على البائع لأنه في 
يده؛ وكذلك الحكم إذا كان التلف من قبل البائع نفسه. 

وكذلك كان المنفعة: إذ ا حعظلت بفعل فافل :وكن على الست الخمان أنه 
سبب هذه التعطيل ؛ وتعطيل المنفعة قبل استيفائها يوجب وضع الجائحة. 


والله أعلم. 


الفصل الرابع 
0 جوائح الحظر) 


من الجوائح المعاصرة التي استجدت في هذا العصرما يسمى اليوم 
بالحظرالاقفتصادي الذي يفرض على دولة من الدول ؛ فقد يفرض على 
دولة من الدول لسبب ما حظر اقتصادي يمنعها من تصديرما لديها من 
السلع للخارج: وقد يكون هناك بعض العقود قد أبرمت للحصول على هذه 
السلع» فيقع النزاع عندئن بسبب عدم حصول المتعاقد على السلعة التي 
طلبها بسبب هذا الحظرفما الحكم ؟ هذا ما سأبينه في المبحثين الآتيين : 

المبحث الأول : خسارة التاجربسبب الحظر. 

ا مبحث الثاني : امتناع تسليم السلعة بسبب الحظر. 


ا مبحث الأول » 
خسارة التاجر بسبب الحظر 


نعوس” اخه لتطاح ليله مزق راقع الحلاو كه المرةوي تتورون كمد كدي 
من السكر الذي هو ركن أساسي لصناعة الحلوى في هذا المصنع, وتم الاتفاق 
بين التاجر والمصنع على كمية السكر المراد توريدها »وتم الاتفاق على السعر . 

ثم حصل ما لم يكن في الحسبان ؛ إذ فرض حظر اقتصادي على الدولة 
القىا تعسو مك الشكروو الث تنه علهها:الناجو' نل سيقن القااحل اوسرز هذا 
المكرز المضتع سوب الكطو وار هذا إلى اخ القواول في انتوق مين سكن 
بدأ يقل تدريجيا إلى حد كبير بسبب عدم توفره؛ مما أدى إلى ارتفاع قيمته 
ارتفاعاً فذاهشا؛ ولذلك كان من 'المسين على التاجن أن يؤقى بالتزاماته 'بتوريد 
الكمياف التدق طلويا مع !الح ينين :هذ" الحكار: فين التوقع مها سيب لاجر 
بالغ وارهاق شديد فطلب تخفيف الضرر عنها"). 


الحكم الشرعي : 

الحظر الاقتصادي المفروض على الدولة » والذي تسبب في منع تصدير 
التيكن إلى التشناوت معدن سا نمة من الجواقع لأنه لو يكن مشيففا ولايتتماء 
دفعه؛ وأدئ إلى الإضرار بالتاجر ضرراً بالا حيث لم يستطع تنفيذ التزامه كاملاً 
د 

وعلئ :هذا ايد من التققيف من اف مله العامة على التانض ورفع الصون 


.)154//١( اتن الوسيط‎ )١( 


عه هماد وقول ضلي اللة عليه ومكم و لاقدراوولا عفرا ١١!‏ وفنا بشاعدة 
«المشقة تجلب التيسير» وغيرها من القواعد القاضية برفع الحرج والتيسير على 
العيتن 

وعليه فإن على القاضي أن يرد هذا الالتزام المرهق إلى الحد المعقول فلا 
يلزم التاجر بجميع الكميات المتفق عليهاء بل يقدر مقداراً معيناً من الكميات بما 
يراه مناسباً ويما يحقق المصلحة لطرفي العقدء وبذلك يتوزع الضرر على كل من 
الملتعاقدين » وحتى لا يقع الضرر على المصنع بتحمله نقص الكميات المتفق عليها 
فإنه يحق له المطالية يتعويض ما خسره من حراء هذا الحظر. 

وفى حالة عدم الموافقة من قبل أحد المتعاقدين على تعديل العقد على هذا 
القع ما نودو :للق اضدى عنللة" ان ونية العلكم نوين :بحي كرالك لحعان 
الاستمرار في تنفيذ العقد بسبب الجائحة؛ وهذا هى الذي تقتضيه قواعد العدالة 
والإتك ا واللها لد 


اسمس سس 0ك 


« المبحث الثاني » 
امتناع تسليم السلعة بسبب الحظر 


قبل الغزى العراقي لدولة الكويت كانت العراق سوقاً رائجه لبيع التمر» حيث 
كانت المزارع العملاقة منتشرة بكثرة ووفرة في الأراضي العراقية باعتبارها تزرع 
في ترية خصبة وخصوصا للتمر . 

ويملك التجار من الكويت الكثير من هذه المزارع المحتوية على التمر بأنواعه. 
وقد حصل أن تعهد أحد تجار التمور ممن يملك بعض هذه المزارع بتوريد كميات 
كبيرة من التمور إلى شركة تجارية كبرى تقوم ببيع وتوزيع هذه التمور في مختلف 
أنحاء الكويت . ٠‏ 

وتم الاتفاق بين التاجر والشركة على كمية كبيرة من التمر مقابل مبالغ 
معلومة ولمدة معلومة سنتين أو أكثر من ذلك؛ ثم بعد ذلك حصل ما لم يمكن توقعه 
إذ قام العراق بغزى الكويت واحتلالها وتشريد أهلها في جريمة لم يشهد لها مثيل 
في تاريخ الأمة العربية. 

وبعد تحرير دولة الكويت من هذا الغزو. فرضت الأمم المتحدة حظراً 
اقتصاديا على العراق» مما أوقع كثيراً من التجار بحرج بالغ وضرر كبير بسيب 
ما يملكونه من أملاك وعقارات وأراضي في العراق؛ ولذلك فقد تضرر تاجر 
التمور بهذا الحظر تضرراً بالغ حيث لم يستطع تنفيذ التزامه نحو الشركة بتوريد 
الكميات المتفق عليها من التمور بسبب الحظر المفروض على العراق»: فوقع النزاع 
نين القاهن والشركة: 


الحظر المفروض على العراق يعتبر جائحة من الجوائح لا يستطاع دفعها ولم 


يمكن توقعهاء ولا يمكن معها تضمين أحدء وقد حالت دون تسليم المعقود عليه من 
قبل احتف للشركة المعنرة: 

فعليه فإنه يجب وضع هذه الجائحة عن التاجر حيث إنه لم يسلم التمر 
المتعاقد عليه لأمر خارج عن إرادته وهو الحظرء فالضمان هنا ليس عليه؛ وهى 
مقتضى وضع الجائحة كما ذكرنا في الثمار المبيعة؛ إن أن الجائحة منعت من 
تسليم الثمار للمشتريء: فوجب وضعها عنه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم, 
دل.عن النبى.من ياحن المالمن المشنترئ والحال هذه آنه اخذ للمال بفيز حق كما 
قال: «بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق»7). 

هذا هى الحل الشرعي لهذه القضية ؛ ويجوز أن يتصالح التاجر والشركة 
طلى أن تبنول الف ركف اننا حر اعون ونا علي بحو رالخواجا تين لحدى الد را 
الفضورة التمروية ناب :فول تدالىدففظرة الى هينبيزة»!':وعتدكن الخ كل واحد 
من المتعاقدين حقه ويتحقق العدل للطرفين. 

فإن تضرر أحد المتعاقدين من هذا الصلح فإنه يحق للقاضي عندئذ أن 
يفسخ العقد بما يضمن حق الطرفين. والله أعلم . 


(؟) سورة البقرة : آية 58٠‏ . 


الخاتمة 


.. وأخيرا ويعد هذا العرض المتواضع ؛ فقد وصل البحث إلى الانتهاء. ولا 
أدعي فيه الوصول إلى الكمال والتمام؛ إنما ذلك هى غاية طاقتي ووسعيء وقد 
حرصت أن يكون البحث محكم التبويب» ومتناسق في ترتيب 550000 
والمطالب والمسائل » أتدرج في ذلك حتى أتمكن من تغطية جوانب الموضوع بحسب 
الاستطاعة؛ أعالج قضايا ومسائل الجوائح في الفقه الإسلامي ؛ مع بيان الجوائح 
المعاصرة التي لها أهمية بالغة في عصرنا الحاضر. 

وقد ظهرت من خلال البحث والدراسة في موضوع الجوائح بعض النتائج 
اغا 

أولا : أن الفقهاء قد بحثوا مسألة الجوائح بحثاً شافياً وخصوصاً المختصة 
بالثمار المبيعة» وقد عرفوا الجوائح بتعريفات كثيرة متقارية ما بين مووسع لمفهومها 
ومضيقء ولذلك ظهر الخلاف بينهم في بعض أحكامها ومباحتها . 

والملاحظ أن الفقهاء متفقون على دخول الآفات السماوية في مفهوم الجائحة. 
وأن الجمهور منهم يقتصر في مفهوم الجائحة على الآفات السماوية؛ وبعضهم 
جعل الجائحة في غير الآفات السماوية من الآفات الأرضية أو البشرية. 

ورأى البعض الآخر رأياً شاملاً . وجعل مفهوماً واسعاً للجائحة بحيث يدخل 
في مفهوم الجائحة كل ما لا يمكن معه تضمين أحدء وهذا المفهوم الواسع هو 
الذي تقتضيه قواعد الشريعة ويوافق التعريف اللغوي للجائحة بمفهومه الواسيعا 
والذي يمكن من خلاله إدخال جميع الجوائح المعاصرة في الحكم, مما يفتح آفاقاً 
واسعة للمجتهد في النظر في الجوائح المعاصرة. 


لاس التكرورة وكجا اه تحاف و ف لك 


فمذهب الحنفية هو عدم وضع الجائحة في الثمار وعدم اعتبار جائحة الثمار 
عذراً طارئاً يوجب وضع الجائحة عن المشتريء وتظهر الغرابة فى هذا الرأي أن 
الس اين كدو لحاس ويس ا ك1 الد ارا يكسيها قوواب اللقارة .- 

وتزول هذه الغرابة عندما نعلم أن الحنفية لهم مفهوم خاص للإاجارة؛ ففي 
الإجارة عندهم لا تملك الأجرة بالعقد نفسه بخلاف البيع يملك المبيع بالعقد نفسه. 
لأن العقد - كما يقولون - موجب التقابض في الحال فلا يجوز تأخيره؛ فلذلك لم 
يأخذوا بمبدأ وضع الجوائح في الثمار المبيعة إن أن المشتري قد ملك الثمار 
بالعقد نفسه فهى يتحمل ضضممان ما أتلفته الجائحة بعد العقد. 

أما الإجارة فلا تملك المنافع بمجرد العقد وقبض العين؛ بل تملك شيئا فشيئاً 
بحسب ما يقبض من المنافع » فلا يستحق المؤجر المطالبة بالأجرة إلا تدريجيا 
يوماً فيوماً. ولذلك تفسخ بالموت وغيره من الأعذار الطاركة. 

وبهذا يظهر تميز مذهب الحنفية في مسالة الجوائح؛ أما المالكية فمذهبهم 
متميز في مسالة الجوائح إذ هم أكثر وأوسع من تكلم عن الجوائح تأصيلاً 
وتفريعاً وشرحاً وتخريجاً؛ ولذلك نجد مسألة الجوائح في جميع كتب المالكية إلا 
ما ندر» بل تجد في كثير من كتبهم بابأً خاصاً عن أحكام الجوائح» بل قد أفرد 
بعضهم رسالة خاصة بأحكام الجوائح وهي رسالة «القول الواضح في بيان 
الجوائم: ليحيى بن محمد الحطاب. 

وقد تبين من خلال البحث أن السبب في توسع المالكية في بيان أحكام 
الجواكم يعود لأمرين: 


1ت أنيكم اعتمدوا في أخذهم لمبدأ وضع الجوائح على عمل أهل المدينة» حيث 
عمل المدينة هى وضع الجائحة في الثمار المبيعة» وعمل أهل المدينة يعتبر حجة عند 
المالكية وأصل من أصولهم, لا يجوز مخالفته فلذلك أخذوا بوضع الجائحة 
وتوسعوا فيه وفرعوا عليها فروعاً كثيرة. 


؟ - اشتهار مذهب المالكية بالأخذ بالمصلحة؛ واشتهاره بالاهتمام بالنوازل 
والإجابة على الأسئلة المتعلقة بالحوادث والمستجدات فيما يحقق المصلحة للخاصة 
والعامة» وإيجاد الحلول المناسبة لتلك الحوادث والمستجدات والنوازل. 

وأحكام الجوائح من الحوادث المهمة في حياة كثير من الناسء؛ يتعلق بها 
مصالح الناس ودفع المضار عنهم ؛ فلذلك تميز فقه المالكية بالتوسع في أحكام 
الجوائح وأكثروا البحث فيها لأنها تحقق المصالح للناس وتدفع المضار عنهم, 
علاوة على أنهنا من النوازل والحوادث الهامة التي تحتاج إلى البحث والتدقيق 
لإيجاد حلول مناسبة ونتائج مثمرة لتحقيق هدف نبيل وهى المصلحة. 

ثالثاً : من خلال عرض المسائل والمباحث المتعلقة بالجوائح يتبين أن مبدا 
الجوائح ليس مبدأ جامداً منفصلا عن غيره من المبادئ» بل له صلة وثيقة بكثير 
من المبادئ والنظريات العامة» وتبين أن أقرب هذه النظريات لمبدأ الجوائح نظرية 
الضرورة الشرعية: ونظرية الظروف الطارئة. 

وقد ذكرنا أن الضرورة لها تطبيقات عدة تدخل ضمن تطبيقات الجوائح 
بمفهومها الواسع؛ ومنها الجوائح في الثمار المبيعة؛ والعذر في الإجارة؛ وتقلب 
قيمة النقود. 

وأن هذا الشمول في مفهوم نظرية الضرورة يجعلها فسيحة المدى خصبة 
النتائج تتسع لنظرية الظروف الطارئة, وتشابهها في معيار التطبيق القائم على 
دفع الضرر عن المتضرر من المتعاقدين فإنقاص الثمن بالجوائح في بيع الثمار, 


وفسخ الإجارة بالأعذار» وكساد الأوراق النقدية أى انقطاعها المستوجب لبطلان 
البيع» كلها تعتبر أمثلة واقعية لنظرية الظروف الطارئة؛ وذلك تطبيقاً لمبدأ العدالة 
ومراعاة لما يجب من توفر التعادل والتوازن في الالتزامات وتنفيذهاء وتحقيقا 
لقواعد الشريعة العامة التي تقضي بإيصال الحقوق لمستحقيها دون حيف أو ظلم 
أى ضرر. 

وهذا يؤكذ قضية هامة وهي أن الفقه الإسلامي قد سبق الفقه القانوني في 
تاعييل البانعة والقواعين والتظريات الثى تمق الصبالح ركفم القاضة والمخناري” 

زابعا ؛ تبين من خلال المح اهمية النطن فن ككي" التعيمن من الفقياة 
وكقح الاستفنان ف البوة القدوي هلان عدن السلحرون: وزالعا معد قشل فره 
الأقدمون ثروة فقهية لا نظير لها؛ بل سبقوا عصرهم في كثير من المسائل؛ مما 
يدل دلالة واضحة على غزارة علمهم وعمق فهومهم؛ وتوسع مداركهم, يتضح ذلك 
من خلال اختلافاتهم في مسائل الجوائح؛ حيث أصلوا هذا الموضوع تأصيلاً 
شرعياً محكماًء وفرعوا عليه تفريعات متعددة, ولم يقصروا البحث في الجوائح 
على نوع واحدء بل اشتمل بحثهم على كثير من الجوائح المتنوعة؛ السماوية 
والأرضية؛ والبشرية وغيرهاء مما فتح آفاقاً واسعة للمجتهد المعاصر لبحث 
الجوائح المعاصرة تبعاً للفقهاء المتقدمين. 

خامساً : تبين من خلال هذا البحث أن المالكية - كما سبق - قد أصلوا لمبداً 
الجوائح تأصيلاً شرعياً محكماً. وتميز منهم أبى زكريا الحطابء الذي ألف رسالة 
مستقلة وهي «القول الواضح في بيان الجوائح» وأسس الكتاب أحكام الجوائح بل 
قعد ونظر لهذه الجوائح مما يمكن أن نسمي كتابه هذا نظرية الجوائح في الفقه 
الإسلامي. 


وقد ابتدأ الرسالة ببيان معنى الجائحة ثم حكمها وأصل وجويهاء ثم بين ما 


مرخ ا لتنقا كيك سانا لون بلجا جه قرين تانر ريم في الما ا 
توضع فيه وكيفية اعتبارها . 

ف فكو قن اذى إذ ولحت الوامهة وضع قح اللشكري كانه تومت 
بفوائد منها: صفة التقويم ووقته؛ وطرق القضاء بالجائحة؛ وبيان الضمان من 
الماقودكه الاك الرتقه وشازهة ف ذكر إن اتام اتاد اختبان. 

ديت الخلاسية الويننانا و القى :قل رلالة راعسطة شل ربع كي ةا 
الإمام ونبوغه في علم الفقه؛ وتأصيله لهذا النظرية مما جعل من يأتي بعده عالة 
علية. 


ولا يفوتني أن أذكر في هذا المقام أن إماماً آخر من أئمة الفقه قد أصل لهذه 
الفظرزية قبل الخطا دوسي ابن شيديه الحتيلي الذي تفرد يدن التمقايلة بالتويسيع مي 
أحكام الجوائح» حيث جمع - كما في مجموع الفتاوى - شتات الموضوع؛ وذكر 
خلاف الفقهاء في أغلب مسائل الجوائح؛ وحرر الأقوال والمذاهب بما لا مزيد 
علية 


الفقهاء المتقدمين قد مهدوا الطريق للمتأخرين لدراسة ما استجد من الجوائح من 
خلال عرضهم لأحكام الجوائح. 

ومن خلال هذه الدراسة تبين أهمية دراسة الجوائح المعاصرة باعتبارها من 
النوازل والمستجدات التي يجب على المجتهدين أن يبذلوا الوسع فيها لإيجاد 
الحلول المناسية لها مما يحقق المصلحة العامة. 
والزروع: أو الإجارة؛ بل شمل العقود المالية كافة المستمرة منها والمتراخية 


التنفيذ كعقود التعهدات وعقود المقاولات وغير ذلك مما استجد في هذا العصر 
المتطور. 

كما كنيو تر خلال الازاس ام مويصيع السرانم التبيجم له شطاء تقتريس 
فى اكقين مين اللداىالعريية و ولتيمكن اللجوه إلى العره دهده للفسسل في النزام 
الحرفي مدي التسايت الطارض بين اطراك الدراعزبرلولك كنا ورنن انهم إيضنان 
تدرا مداعية وتطاء فادى الحم بجاتعة امف كل ولد قات الشاححةاميق 


2# توصية . 


في الفقه القانوني إلى إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول موضوع الجوائح 
القديمة والحديثة » فالموضوع لا يزال يحتاج إلى مزيد بحث ونظرء وهذا الزمن 
يحتاج إلى فقهاء متبصرين في فقه الشريعة وفقه الواقع. 

كما أدعو فقهاء الشريعة خصوصاً أن يقوموا بإعادة دراسة مبدأ الجوائح 
دراسة متأنية شاملة لجميع المذاهب الإسلامية ؛ واستخراج النظريات والمبادئٌ 
المحكمة من هذا المبدأء وإظهار شمولية الفقه الإسلامي ومعالجته لقضايا العصر 
المستجدة:؛ وأنه سبق جميع المبادئ والنظريات القانونية» مما يظهر قوة وشمولية 
شريعة الإسلام الخالدة وأنها من لدن حكيم خبير وأنها صالحة لكل زمان ومكان 
«أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون»!"2. 


وأخيراً أرجى أن أكون قد وفقت في دراسة أحكام الجوائح وربطها بنظريتي 
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الضرورة الشرعية والظروف الطارئة؛ مما يوجد الصلة بين الحاضر والمستقيل, 
فتظل الصلة وثيقة بين التراث الإسلامي الخالد وبين مصادره الأصلية التي 
سطرها الفقهاء المتقدمون والمتأخرون» الذين لم يألوا جهداً في تحرير المسائل 
الفقهية وتحقيقها تحقيقاً علمياً. 

هذا وإني أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم 
النافع والعمل الصالح, وأن يوفقنا لخدمة الفقه الإسلامي» وإضافة المزيد من 
البحوث إلى المكتبة الإسلامية؛ والحمد لله رب العالمينء وصلى الله وسلم على 


الفهارس 
١‏ -فهرس الآيات . 
١‏ - فهرس الأحاديث والآثار 
"' - فهرس الأعلام 


؛ - فهرس القواعد الفقهية والأصولية 
5 - فهرس المصادر والمراجع 
انافهوس الوضوعات 


سورة البقرة 

كد اعيطنة: الى بعد ان الخار” 
وكذلك جعلناكم أمة وسطأ 

إنما جوم عليكم اليد والدم 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
يري الله يكم اسن 

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهاكة 


وإن كان ذى عسرة فنظرة 

ربنا ولا تحمل علينا إصراأً 

لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 
سورة النسياء 

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 
سورة المائدة 

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 
وتعاونوا على البر والتقوى 

حرمت عليكم الميتة والدم 


”5 وخ اكه اع 
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ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 

والجروح قصاص 

أفحكم الجاهلية يبغون 

سورة الأنعام 

انرو إلى قهره إذ1 امن / 

وكد فس كرما تدرو عا 5500-6 
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه 13 

قل لا أجد فيما أوحي إلي 3 
سورة التوبة 

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 


امتتيكيت الفيطى] اا 5 
ومن ثمرات النخيل والأعناب ذل 

إآزلة وان رالعدل:التشفان . 4اا #دد خرلل دوا 
ولؤقوا يحي الله ذا تعامدكه 1 

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 

ولئن صبرتم لهى خير للصابرين 

سورة الإسراء 

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا 

سورة الحج 

ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ١4‏ 

وما جعل عليكم في الدين من حرج العوالا ع و ودب سه 


تابع فهرس الآيات 


سورة النمل 
أو نحيت اللشبظر إذا عاج 


شرو عقا واماع فاجو على الل 

وجزاء سيئة سيئة مثلها 

سورة المرمل 

إن ربك يعلم أنك تقوم ء' +5 - لوا 
ياأيها المزمل قم الليل إلا قليلا 5 - روا 
سورة الشرح 

إن مع العسر يسرأً 


فهرس الأحاديث والآثار 


أباح النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة حلق رأسه 
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي عليه دين 

أب الدين إلى الله الكتيفية 

امتكان] الطعام فن النهرم الساد فيه 

إذا اهن كلت القترة ققد رسن 

إذ اعفد كل وإذ1 ابتفف كل 

إذا حدث نازلة يعذر بها (قتادة) 

ذال تمط حرا ولد فقيو 

إذأنهتم الله الحسرة 

أرايث إن منع الله الثمرة 

إن لم يثممرها الله قيم يستحل احدكم 

إن أبي يريد أن يجتاح مالي 

إن الدين يسر 

إن "الهو الستس القايسن 

نالحد متلق :الله كانه وضلة أن برضي العواقع 

أن الى هتلى الله غلية وسلم 'آمن يوضع النواتم إذا بلقت فلت الثمرة 
بل عارية مضمونة 

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 


551 دااع 


تألى ألا يفعل خيراً 8 
الثلث والثلث كثير ١599-4‏ 
الجالب مرزوق والمحتكر ملعون 0 


دين 
خرف 


خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك 
الخراج بالضمان 


تابع فهرس الأحاديث والآثار 


الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
ذهب حقك 


العائد في هبته كالعائد في قيئه 
عقل المرأة مثل عقل الرجل 
على اليد ما أخذت حتى تؤدي 
كان علي يقضي بوضع الجائحة إذا بلغت 
كانوا يرون الجائحة موضوعة عن المشتري 
لا إيمان لمن لا أمانة له 

لأا ان اندها 

لا تبيعوا الذهب بالذهب 

لا تفعل,بع الجمع 

لا صاعي تمر بصاع 

لاا ضرر ولا ضرار 

لا يحتكر إلا خاطئ 

يدل اسلف وبيية 

لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه 

لى بعت من أخيك ثمرأ 

ليس على المستعير غير المغل ضمان 

لي الواجد يحل عرضه 

ما من مسلم يقرض 

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
المسلمون على شروطهم 

مطل الغني ظلم 

من احتكر طعاما أريعين ليلة 
من احتكر على المسلمين طعامهم 


تابع فهرس الأحاديث والآثار 


من احتكر فهو خاطئ 
من اشترى أرضاً فيها نخل 

من اشترى نخلا قد أبرت 

من أعتق شركاً له في عبد 

من أنظر معسراً أو وضع له 

من أودع وديعة فلا ضمان عليه 

من باع نخلا بعد أن يؤير 

من باع نخلا قد أبرت 

من دخل في شيء من أسعار المسلمين 

من شهر على المسلمين 

نهانا أن نبيعه .حتى ننقله من مكانه 

نهى أن تباع الثمرة حتى تشقح 

نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة 

نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها 

نهى عن بيع الثمرة حتى يبدى صلاحها وبمن النخل 
نين عن بنع الشدرة بق يطب 

نهى عن بيع النخل حتى يأكل منه 

نهى عن بيع النخل حتى يزهو 

نهى عن بيع الطعام قبل قبضه 

نهى عن بيع العنب حتى يسود 

نهى عن بيع الغرر 

نهى عن الثنيا إلا أن تعلم 

نهى عن ربح ما لم يضمن 

نهى عن المعاومة 


. أذكر العلم كما ورد في البحث وعلى ترتيب حروف الهجاء دون التفريق بين الاسم والكنية واللقب‎ )١( 


ابن المبرد 

امن نفاج 

ابن منظور 

ابن الهمام 

ابن يونس 

أبى البقاء الكفوي 
أبى حامد الاسفراييئني 
أبى الحسن الشاذلي 
أبو داود 

لوال 

أبى القاسم الكناني 
أبى يوبسف 

الأزهري 

أصبغ 

البابرتي 

البزدوي 


تابع فهرس الأعلام المترجم لهم 


خليل ين إسحاق 


الدارقطني 0 
الدردير 5 
الدسوقي ١4‏ 
الراغب الأصفهاني ع 
الرافعي /1 ١‏ 
ربيعة .5 
الرجراجي 8" 
الزملي 0 
الزرقاني لان 
الزيلمي 1١1‏ 


سألم بن عبد الله 


القاضي عياض 


تابع فهرس الأعلام المترجم لهم 


الواقدى 


يحيى بن سعيد الأنصارى 


يريد بن ابى حبيب 


تابع فهرس الأعلام المترجم لهم 


فهرس القواعد الفقهية والأصولية 


القفاعدة 


إذ فاق الأمر اقيك 


الأصل أنه متى تحقق عجز العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بضرر ل 
يلحقه وهى لم يرض به يكون عذراأً تفسخ به الإجارة دفعاً للخرر هن 
الاضطرار لا يبطل حق الغير 3 
تلك انددع هل القنهن من فهر يطل الوق 3 
الضرر يدفع بقدر الإمكان 51 
الضرر يزال 3 
العبو اشيم المطورات 03 


العادة محكمة 
القبض مرجعه إلى عرف الناس إذا لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع 
كل عدن لا تكو جعة السكيفاة اللعقوي: غلية: إلا بكترو. ,لفق في لفسية و 


ماله يثبت له الفسخ نا 
لاا ضرر ولا ضرار كّ 
لا قياس مع النص لل 
لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة 5 
ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها 0 
ما جاز لعذر يبطل بزواله 3 
المشقة تجلب التيسير 3 
المغروف غرفاً كالشروط شرظاً 0 
النهي يقتضي الفساد 5 


يحمل المطلق على المقيد 


فهرس المصادر والمراجع 


أولا : القرآن الكريم : 

ثانياً : كتب التفسير وعلومه : 

١‏ - أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص - دار الكتاب 
العربي - بيروت - 5.7١ه‏ - 19864م. 

؟ - الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
- دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 408 ١ه‏ - /158م. 

, تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي‎ - ١ 
ذاو الفكن صميؤوث ع انأف اام‎ 

: - التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي - دار إحياء التراث العربي - 
بيروبتث. 

4 - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن 
علي بن محمد الشوكاني - دار المعرفة - بيروت. 

ثالثاً : كتب الحديث وشروحه : 

١‏ - الأدب المفرد لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري - تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي - دار البشائر الإسلامية - بيروت - 505 ١ه‏ - 1144م. 

- إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني 
- المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية .١ه‏ - 1586م ْ 

* - بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني - تحقيق 
محمد حامد الفقي - دار البخاري - بريدة - المدينة - الطبعة الأوانى 1537 شمف 


5ام. 


6+ التلضيضن الحجدز فى قشريع احانيف الراقفئ الكدين لاون شه 
العسقلاني - تصحيح السيد عبدالله هاشم اليماني - 5 6 ه. 

- الجامع الصغير من حديث البشير النذير لجلال الدين السيوطي. 

” - سان ابن ماجة للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة 
- تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي - المكتبة العلمية - بيروت. 

/' - سنن أبي داود للحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني؛ ومعه معالم 
السنن للخطابي - تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد --دار الحديث - 
حمص - سورية. 

/ - سان الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي - تحقيق 
أحمد شاكر - دار الكتب العلمية - بيروت. 

- سنن الدارقطني لعلي بن عمر الدارقطني - تصحيح السيد عبد الله 
هاشم يماني - دار المعرفة - بيروت 81١١ه‏ -1511م. 

٠‏ - سان الدارمى للحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى - تحقيق فؤاد 
زمرلي وخالد اعنم ساك الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الأولى /111ه - 


1617م 
١‏ - السنن لكبرى لأبي بكر محمد بن الحسين بن علي البيهقي - دار الفكر 
- ييروت. 


متشدهق سيو النقاه ابو كوه موا السقناكية لاشلايدا حسيريفب الطيجة القالذه 
5 ه- ام 


ومحمد زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية 5.7١ه‏ - 


87كام. 
اعد مين 


- شرح معاني الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي‎ - ١ 
تحقيق محمد زهري النجار - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الثانية‎ 
اذه - /اثلموام.‎ 

37> مسبخيم التخارى الجاع المسكن بن هدي سول الل صن اللهعلن 
وسلم وستنه وأيامه) لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري - المطبعة السلفية 
د القاهووت الطليقة الأول + 4اقت: 

- صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري‎ - ١ 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة.‎ 


8 - الضعفاء لمحمد بن عمرى العقيلي- تحقيق عبد المعطي قلعجي - بيروت 
05 


- الطبيقات الكبرى لمحمد بن سعد- دار صادر - بيروت 85١١ه‏ . 
محمد فؤاد عبدالباقى - دار المعرفة - بيروت. 

١‏ - فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف المناوي - دار المعرفة 
- بيروت - عباس أحمد الياز - مكة. 

هع ارونو هيع الفواتد انون اميد ايناس ستران الات العردن 
+يوروفت العامة النالقة 017 هيك الا 


الأرناؤط - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى :١ه‏ - 13/18م. 

4 - المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم التيسابورى : وبذيلة 
الالخيض لتنا فك الذ قري حدر إن مغرف ع ريروت: 

9 - المسند للإمام أحمد بن حنبل - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة 
التفابتينة 2-8 الك كام 

"١‏ - المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنماني - تحقيق 
حبين الزسين الأمطني د الك الإردلامن - يورت -الطيفة القاشة 606 الس 
7م 

3 - المنتقى لأبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري مع كتاب 
غنوت الكدوه تكريم نتقى أبن شاروه لأبي داق الفوين دار الكساب 
العريى سدييروقت الطبغة الأولن 501 هات ابارةاأم 

10> لوطا للاماء سال بن اشن عتخرزع مضق فؤا ديه الباق مان 
العام لكان دري حبر روك 

كانت تين اران كاذك الوي اذا لهال الدون معد بقدعية الله الورا قر بد 
ذال اللاموى كت القادرةك المليعة الأول 617 ان ١‏ 

تال لاوطا شوم وتفش كفا رسن المذانيةا تون اللخوان لعمو ين 
على لكان كدق بيده مسلتى اللابي الكاني دنيطيريه دلقي 


رابعاً : كتب الفقه : 

أ - الفقه الحنفي : 

١‏ - الاختيار لتعليل المختار لعبدالله بن محمود الموصلي - تحقيق زهير 
عثمان الجعيد - دار الأرقم - بيروت. 


؟ - إعلاء السان لمحمد أشرف علي التهانوي - من منشورات إدارة القرآن : 
والعلوم الإسلامية - كراتشي - باكستان. 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكانفات ع دار الكت الحلمية- ديزيط ه الطيمة الخانية 1-50 اهسك :13 أ 

؛ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن على الزيلعي - 
دار الكتاب الإسلامي - مطابع الفاروق الحديثة - القاهرة - الطبعة الثانية. 

ه - تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان - لزين الدين محمد 
يؤاأس بكريق عب العائن الرازيح تمفيق و عب الله كين دان اليشجائن 
الإسلامية - الطبعة الأولى /511١ه‏ - /1551م. 

١‏ - تنبيه الرقود على مسائل 'النقود لابن عابدين - مطبوعة ضمن مجموعة 
رسائل ابن عابدين. 

- درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر - تعريب المحامي فهمي 
الحسيني - دار الجيل - بيروت - الطبعة الأولى ١141ه‏ - 1451م. 

كك نوي[لتما دق لذن المققان) تجاشيفة امت كها بود إسدر از العماء العراتة 
العربي - بيروت. 

5 - الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان للشيخ نظام 
يججاحة من غلما ءالبن -ؤار إكذاد الحراكا العربيت يروت الطيخة الزايعة. 

٠‏ - فتح القدير على الهداية لكمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن 
ليده خاو تاكن عوررفه الطافة القانة. 

كت معكعين اككلات الخلناء لأض يكوين هلي المستناصن: الراو يم 
تحقيق د. عبد الله نذير - دار البشائر الإسلامية - بيروت - الطبعة الثانية - 
/11 ١ه‏ - 1ام. 


تيمية - تحقيق أبى الوفاء الأفغانى . 


ب - الفقه المالكي : 

"عا الاستد كان الجامع قاس قدباء الأفنهنا نواه السلا :قينا مسي 
الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار. للحافظ أبي 
عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري - تحقيق د. عبد المعطي قلعجي - 
موسي لوال وري 

7< الأشزاق عتي :كن معائل الحلا للعاحمى فن ليها نين روي 
عي اللمدادى ارالك حكطتين الحينب يطاس عجان بوحسم تريررت ‏ 
الطبعة الأولى :57١ه‏ - 1935م. 

“نوه البنوناللة. إلى لبون الله انحوي نكرو لكان كار حو ان الكل 
بيروت ١٠٠2١اه-‏ ام. ْ 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصد للقاضي أبي الوليد بن رشد القرطبي - 
قي هن العله سحي هيه الدايج كو إن انكسم زوناايرة سدمهيرب الله 
النائي كان د لكام 

بولق الجالك لاقوب سالك إلى توي الأبناء سالك لأعية ين كمه 
الصاوي على الشرح الصغير للدردير - مكتبة ومطبعة البابي الحلبي - مصر - 
الطبعة الآخيرة ؟/707؟اه - 1105م. 

أت ريلد شوو القمنة اق سومان بن نعي المناقم المسزيك دنار 
الكرقة حبيريفت الطيكة القالقة 17 ذه 

- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة 


لأبي الوليد بن رشد القرطبي - تحقيق د. محمد حجي - دار الغرب الإسلامي - 
بيروت. 

-“تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك لمحمد الشيباني 
ارق مندمه يق اتحمك الستفيل سراق الدري الإمثلابى «اتورويت الكليعة الكانة 
6ام. 

دا الكهوق لآب القنا مجع مدي اللرزع اسان بن الكسية ذن السلتن 
البضري - تحقيق د..خسين بن سالم الدهماتي - دار الغرب الإسلامي - بيروت. 

2 الدلقين فى الشقة اتالكي العاف ابى متكمن عبن الترهات البق ادق 
إلاكى > كدف مسد ذال سن القات > لكيه القمار باد يلاق العف 
الاق ديك لكر ْ 

الصريووا ون لكلل شرم تقس كلل اعنام عية النسفي التي انرق 
- دار المعرفة - بيروت. 

ماشه انعرف ل الشرم الكرمو شمن الدوه مسن وم 
الدسوقي - دار الفكر - بيروت. 

5 سبدايكي الكدرم هلي كنار الطنت الباق لسالة ادن وريه 
القييؤاتى لعلى المجعيدى العدوض الالكى تكتة ومطيدة عصطفي البابي الحلين 
م وسرت ل أت قاع 

3خ شمر اكب اك الوق اخفف ون انوس الثر فى ماتمكيق اسان 
محمد بى خبزه - دار الغرب الإسلامي - بيروت. 

اك توه" اداوس عل ممسفوين كارن نس الخرهن انالكن جوان 
الفكر - بيروت. 

7 - شرح الزرقاني على مختصر خليل لعبد الباقي الزرقاني - دار الفكر 


٠١‏ - العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام لأبي 
محمد عبد الله بن عبد الله بن سلمون الكناني - مطبوع مع تبصرة الحكام لابن 
فرحون - دار الكتب العلمية - بيروت. 

- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد بن غنيم بن 
سالم بن مهنا النفراوي - مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - الطبعة الثالثة 
ه- مم 

1 - قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية لمحمد بن أحمد بن 
جزي الغرناطي - دان العلم للملايين - بيروت 15175م. 

"٠‏ - القول الواضح في بيان الجوائح لأبي زكريا يحيى محمد محمد 
الخطابت تمفيق د عبد السلام محمد الشريف الهالم > منضورات لعنة إحياء 
التراث في كلية الدعوة الإسلامية - طرابلس - الطبعة الأولى 15557م. 

١‏ - الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لأبي عمر بن عبدالبر النمري 
القرطبي - تحقيق محمد بن محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني - 559١ه‏ - 
1ام. 

5 - المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس - مكتبة الرياض الحديثة - دار 
الفك يروك ات اااع 

3١‏ - المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب البغدادي - تحقيق 
د. حميش عبدالحق - مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة - الطبعة الأولى ١١51١ه‏ 
ل 

5 - معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام - علاء الدين 
الطرابلسي - المطبعة الميمنية - القاهرة - ١١١اه‏ . 


0 - المقدمات والممهدات لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات - لأبي الوليد محمد بن أحمد 
بن رشد القرطبي - تحقيق سعيد أحمد عراب - دار الغرب الإسلامي - بيروت. 

1 - المنتقى شرح موطأ الإمام مالك بن أنس لأبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي - دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الأولى ؟"١١ه‏ - مطبعة السعادة 
بمصر. 

- منح الجليل على مختصر خليل - للعلامة محمد عليش . 

- مواهب الجليل شرح مختصر خليل لمحمد بن محمد بن عبدالرحمن 
المغريى المعروف بالحطاب - دار الفكر - بيروت - الطبعة الثانية - 94؟١ه‏ - 
0 

4 - النوازل الصغرى المسماة المنح السامية في النوازل الفقهية لأبي 
عبدالله سيدي محمد المهدي بن محمد الوزاني الشريف العمراني الحسيني - 
طبع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية - ؟11١5١ه‏ - 1147م. 

٠‏ - النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدى والقرى 
المسماة ب المعيار الجديد المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب لآأبي عيسى 
سيدى المهدى الوزانى - قابله وصححه الأستاذ عمر بن عباد - طبع وزارة 
الأوقاف الست الإسلامية بالمملكة المغربية - 4١1/‏ اه - 1997م. 


١‏ - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لمحمد الشرييني الخطيب - دار الفكر 
- بيروت. 


دان المحرفة - بيروت. 


؟ - التنبيه في الفقه الشافعي لإبراهيم بن علي الفيروز آبادي - اعتنى به 
أيمن صالح شعبان - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى ١١54١ه‏ - 
06ام. 

الجبحاف ددني ظلن الدوع انها وبى شوك سمرت يي 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - الطبعة الأخيرة 1759١ه‏ - .150م. 

4 - حاشية الجمل على شرح المنهج لسليمان الجحمل - مؤسسة التاريخ 
العربي - دار إخحيار التراث العربي - بيروت. 

5 - حاشية شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وشهاب الدين 
أحمد الملقب بعميرة على شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلى على منهاج 
الكاتين للدووي + ملعم بتصظفي الجا لطبي بتصر» المع الخال 
0ه -11601م. ْ ْ 

”» - الحاوي الكبير شرح مختصر المزني لأبي الحسين علي بن محمد بر 
حبيب الماوردي - تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود - مكتب 
أن الناة ضيف جدزار الكسي العلندينة يروف هآ الطبحة الأول اكد 
6ام. 

#-بخلية العلناء فى معرفة مذامب الققهاء لسيف الذين آبى يكن مم بن 
كيني اسداس الكقال > كف نراقي تند ابراهيم - مكتبة الرسالة الحديثة 
خياب الطلبعة الأولى //11م. 

9 - روضة الطالبين لأبي زكريا يصيى بن شرف النووي - تحقيق عادل 
عبدالموجود وعلي محمد معوض - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 
كاه اككام 


٠‏ - كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار لتقي الدين أبي بكر بن محمد 
الحسيني الدمشقي الشافعي - تحقيق علي عبدالحميد بلطة جي ومحمد وهبى 
نيعا ستو ان اللحروه عر ريست كن القع ره سيك ةمتع الأرلى ١‏ . 
5ه - ١55ام.‏ 

١‏ - المجموع شرح المهذب لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي - دار الفكر 
- بيروت. 

١‏ - مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج لمحمد الشربيني الخطيب 
-شركة ومطبعة ممضنطفى الناتي التظبي - ضير اهاب زة اانه 

؟ - المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إستحاق إبراهيم بن علي 
الشيرازي - مطبعة عيسى البابي الحلبي - مصر. 

5 - نزهة النفوس في بيان حكم التعامل بالفلوس لأحمد بن محمد بن 
الهائم - تحقيق د. عبدالله الطريقي. مكتبة المعارف - الرياض ١٠5١ه‏ - .111. 

- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس 
الرملي الشهير بالشافعي الصغير - دار الفكر - بيروت - الطبعة الأخيرة 
.١ه‏ - 1585م. 


د - الففقه الحذيلي : 

١‏ - الاختيارات الفقهية من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية - اختارها علاء 
الدين أبى الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي - تحقيق محمد حامد الفقي - 
مكتية السنة المحمدية - القاهرة. 

؟ - الافصاح عن معاني الصحاح للوزير ابن هبيرة - تحقيق د. محمد 
يعقوب - مركز فجر للطباعة والنشر - القاهرة - الطبعة الأولى 5١١‏ اه. 


سس هه 

؟ - إعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين أبي بكر محمد بن أبي بكر 

المعروف بابن قيم الجوزية - تعليق - طه عبدالرؤوف سعد - مكتبة الكليات 
الأزهرية - القاهرة - /8؟1ه -1538م. 

4 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام محمد بن 
حنبل لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي - تحقيق محمد حامد الفقي - دار 
إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة الثانية ".١ه‏ -15/5م. 

4 - حاشية الروض المريع شرح زاد المستقنع جمع عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم العاصمي النجدي - الطبعة الثالثة - 5.6١ه.‏ 

85 السمة في الإملام لتقي الدون احمشو عي الحليو تين حدر دا تحقيق 
محمد زهري النجار - من منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض. 

- الروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس البهوتي - تخريج 
عبدالقدوس محمد نذير - دار المؤيد - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى 
لئاه -19551م. 

ل ل 
تحقة غين اللدين فى الرحمى السوو ةدش كة سهان الرفاخن: 

- شرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس البهوتي - المكتبة السلفية - 
اسه 

5خ لقوق التكبينة فى النمياتة النترصة لشم الذين ابن عبد الله تسم 
تواقية الشوقة وى هر مه شيو ضمكلة القيمة البلا ترد يكف دان 
البيان - دمشق - الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ - 11865م. 

تك الج مترع الفموة لجهاء اليو هين الهمويق إنراميع الكرش .ب 
تحقيق محب الدين الخطيب. 


5 - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل لأبي محمد موفق الدين ابن 
قدامة المقدسي - تحقيق زهير الشاويش - المكتب سابك سي اي 
الخامسة 4ه -188ام. 

٠١‏ -- كشاف القناع عن متن الاقناع لمنصور بن يونس البهوتي - عالم 
الكتب - بيروت. 

6 - المبدع في شرح المقنع لأبي إسماعيل برهان الدين ابراهيم بن محمد 
بن مفلح - المكتب الإسلامي - بيروت - /15م. 

5 - مجموع فتاوى ابن تيمية - جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم النجدي 
- دار عالم الكتب - الرياض - ؟7١41١ه‏ - ١1551م.‏ 

7 - المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لمجد الدين أبي 
البركات - مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة الثانية - 4.4 ١ه‏ - 19/8م. 

- المختارات الجلية من المسائل الفقهية لعبدالرحمن الناصر السعدي‎ - ٠ 
المؤهسسة السعيدية بالرياض.‎ 

- مختصر الخرقي لأبي القاسم الخرقي ومعه حاشية مختصر الخرقي 
لمحمد بن عبدالرحمن بن حسين آل اسماعيل - مكتبة المعارف - الرياض - 
الطبعة الأولى 5:4 ١ه‏ -15/4/6م. 

4 - مختصر فتاوى ابن تيمية لبدر الدين أبي عبد الله محمد بن علي 
البعلي - تصحيح عبد المجيد سليم - دار الكتب العلمية - بيروت. 

٠‏ - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى السيوطي 
الرحيباني - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية - 5١6١ه‏ - 1518م. 

*١‏ - المقتى فى فقه الإمام الحمد:ين خنيل لابن قدامة المقدسي > دان الفكن 
مومه الكية الأولى 6ه - ه5ق158ام. 


تحقيق د. عبدالعزيز البعيمي - مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الآولى 4١5١ه‏ 
تا 1517 ام 


؟" - نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب للشيخ عبد الله البسيام - دأر 
المانى - جدة: 


هه - الفقه الظاهري . 


شاعو وار التراكت القاهرة 


و - الفقه الزبدي : 
اللؤفيى جموسيها الري لاك يدروك 
فته دن النصهين الفساقى سعطيفة المكاوة د نين لحنملا الأرات يار 7 
*ات السيل'العزان الحدقق على حدائق الأذها العسديين علي الشتوعاف ب 
2 تحقيق محمد ابراهيم زايد - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى .6ه 
ينم 06ام. 


ز - الفقه الإمامي : 


" - شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام - مع تعليقات السيد صادق 
الشير ازي - موق بسسة الوفاء - بيروت. 

“" - فقه الإمام جعفر الصادق لمحمد جواد مغنية - دار الجواد - دار التيار 
الجديد - بيروت. 

: - اللمعة الدمشقية لمحمد بن جمال الدين مكي العاملي - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

ه - مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة لمحمد الجواد محمد الحسينى 
العاملى الشقرانى. 


ح - الفقه الإياضي : 


١‏ - شرح كتاب النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف إطفيش - وزارة التراث 


ط - الفقه العام : 

- الإجماع لابن المنذر النيسابوري - تحقيق د. فؤاد عبد المنعم أحمد‎ - ١ 
دار الثقافة - الدوحة - الطبعة الثانية 5.4 ١ه - 11/1ام.‎ 

* - الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء الحنبلي - تحقيق محمد حامد 
الفقي - دار الكتب العلمية - بيروت .5١ه‏ - 1587م. 

* - الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن علي بن محمد بن 
حبيب الماوردي - دار الكتب العلمية - بيروت. 

: - اختلاف العلماء لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي - تحقيق صبحي 
السامرائي - عالم الكتب - بيروت - الطبعة الثانية 5.5 ١ه‏ --11/41م. 
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4 - الاشراف على مذاهب أهل العلم للحافظ محمد بن إبراهيم بن المنذر 
السائوري > تكقرق ممق تجين سراج الذون ران الثقافة 2 الدوحةات الطيدة 
الأولى 5:5١ه‏ - 1981م. 

1 - الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة - د. على أحمد 
القعالوس خنو إن الكقاقة ف الورجة درسي الروا سروه ا 7 

“ - بيع العقار والثمار فى الفقه الإسلامى - د. محمد بن راشد بن على 
يكنا زع سيينن ا" الربعانة دوهع الطلقة القن ال 

ا#ساكفين القدمة القدر لج ليقي الى تتتص رز مي ادها سف ارد 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي - القاهرة 51١ه‏ - 1515م - الطبعة الأولى. 

قح يخطنا قن التروحة الالبوالانة قبس منايها ه اهدر صوكة وا لوانت 
الكويت - الطبعة الأولى 11/67م. 

- دراسات في أصول المداينات في الفقه الإسلامي - د. نزيه حماد‎ - ٠ 
. 155. - ه١5٠١ دار الفاروق - الطائف - الطبعة الأولى‎ 

كك الروى الساض النقرة التمونا دعيو الرحين عدون فاه 
مطبعة أم القرى - الطبعة الأولى 57١١ه‏ . 

- رفع الحرج في الشريعة الإسلامية د. يعقوب عبد الوهاب البا حسين 
- دار النشر الدولي - الطبعة الثانية 11١5١ه.‏ 

- الضرر فى الفقه الإسلامي - د. أحمد موافي - دار ابن عفان‎ - ١ 
القع العريية الشعو رقف شرت اللعة الأولن لاد الام‎ 

6 - الضرورة فى الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي د. محمود محمد 
عبد العزيز الزينى - مؤسسة الثقافة الجامعية - الاسكندرية. 

6 - الضرورة في المعاملات في الفقه الإسلامي د. عبد العزيز أبى غنيمة - 


1 غوامل السعة والمروتة في الشبريفة الإستلامية دانوسك القرهيارئ - 
القيؤان الأميري < الكويت كمطات الزيانة: 

١١/‏ - مراتب الاجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات لعلي بن أحمد بن 
سعيد بن حزم - دأر الكتب العلمية - بيروت. 

- المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه د. 
معدو وص :ناث بحل ل الحوكية وزيا نت ومرويك نت اه 0 ا 

4 - المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي - د. محمد عثمان شبير 
كدان التفاشينه الأردن 55ة اه 


الطبعة الأولى //19م. 


دففووح لقف الإنسلات لنظام الدينهية الهنين زيمن الرسالةت 
بيزوت - الطبعة الأولى 4:6 اى --15/84م. 

الات اللكية الفزنية فى النظطاء الاقتستاديئ الإسلامي خدو تين بلقا حي + 
مكقية الشنتاي:- القاهرة د :5 لاف - ابام 

9خ كاهج التشريع اماس فى القرة الخاتى العو ل مهمد ناخ 
واكقنة النلق الأموزك الفافوة اك" الطبغة الذاتية ك1 الهتد 

- نظرية الضرورة الشرعية د. وهبة الزحيلي - مؤسسة الرسالة‎ - "٠ 
ْ وضناه الليعة ( ل افيني ارا اكيت لق‎ 

4 - نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها لجميل محمد بن مبارك 
- دار الوفاء - المنصورة - الطبعة الأولى 5.8 اه - //15م. 

0 - نظرية الضرورة في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي 
الوضعي د. يوسف قاسم - دار النمضة العريية - القاهرة - مطبعة جامعة 
القاهرة. 


خامسا : كتب أصول الفقه : 

١‏ - الأحكام في أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي - تعليق عبد الرزاق 
عفيفي - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية - ؟.4١ه.‏ 

؟ - الأحكام في أصول الأحكام لعلي بن حزم الأندلسي - تحقيق محمد 
أحمد عبد العزيز - مكتبة عاطف - القاهرة - الطبعة الأولى /155ه -11/6م. 

؟ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي 
الشوكاني - دار المعرفة - بيروت. 

؛ - أصول الفقه للإمام محمد أبي زهرة - دار الفكر العربي - القاهرة. 

4 - التلويح على التوضيح لمتن التنقيح لسعد الدين مسعود بن التفتازاني - 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

1سا لذمريو توح سكا انين !جنروا سوا زعا اماك شقان 
التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لابن الهمام - 
عابنا ماقي الات الحلبي - مصر ١5؟اه.‏ 

" - الرسالة لمحمد بن إدريس الشافعي - تحقيق أحمد شاكر - دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

6 - روضة الناظر وجنة المناظر لآبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسى - مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة الثانية ؟.4١ه‏ - 19/7م. 

© ررم كن الفعير في اخقسناو الضميول ف الأفسول لهات النية 
أبى العباس أحمد بن ادريس القرافي - دار الفكر - بيروت - تحقيق طه عبد 
الرؤوف سعد - الطبعة الأولى - ؟95١؟1اه‏ - 0ا1ام. 

٠‏ - شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير في أصول الفقه لمحمد 
بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار - تحقيق الدكتور محمد الزحيلي, 


والدكتور نزيه حماد - دار الفكر - دمشق - ه-.18ام. 


١‏ - شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول لشمس الدين محمد بن 
عبدالرحمن الأصفهاني - تحقيق د. عبد الكريم النملة - مكتبة الرشد - الرياض 
الطبعة الأؤلت اه ان 

١‏ - الفصول في الأصول لأحمد بن علي الرازئ الجمصاص - تحقيق د. 
عجيل جاسم النشمي - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت - الطبعة 
الثانية 814١ه‏ - 1958م. 

٠١‏ - كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد 
البخاري - تحقيق محمد البغدادي - دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الأولى 
اككاافت لكام 1 

8< منذكارة أضنول الفقة على روضنة الفاظن لشي الأمن ين الشتاز 
الشنقيطي - دار القلم - بيروت. 

٠١‏ - المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي وبذيله فواتح الرحموت 
بشرح مسلم الثبوت لعبد العلي بن نظام الدين الأنصاري - الطبعة الأولى - 
المطبعة الأميرية ببولاق - "؟١١ه‏ - دار صادر - بيروت. 

٠5‏ - المحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر عبد الحسين 
الرازي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى - 5.8 ١ه‏ - /158م. 

- المسودة في أصول الفقه - جمعها وبيضها شهاب الدين أبى العباس 
أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الحراني - تقديم محمد محيي الدين 
عبدالحميد - مطبعة المدني - القاهرة. 

- الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى 
الشاطبي - شرح عبد الله دراز - مكتبة الرياض الحديثة - الرياض. 


عتوو نت كف ساكو هماع د الخليدة النارلة 1 ارت انين 
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سادسا : كتب القواعد الفقهدة : 

١‏ - الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان لابن نجيم - دار الكتب 
العلمية - بيروت - 4.5١ه‏ - 196م. 

؟ - الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية لجلال الدين السيوطي - 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - الطبعة الأخيرة 7ه - 1905م. 

* - التحرير في قاعدة المشقة تجلب التيسير للدكتور عامر سعيد الزيباري 
- دار ابن حزم - بيروت - الطبعة الأولى - 5١5‏ ١ه‏ - 1996م. 

؛ - شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا - دار الغرب الإسلامي - سوريا . 

ه - غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر للحموي الحنفي - دار 
الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأؤلى 5٠5اه.‏ 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام - دار المعرفة - 
بيروت. 

- القواعد في الفقه الإسلامي لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي - 
انسل هروك ت كين الثادة ا ست انق ْ 

نكا القواعع الققيية الكترى ونا تذزع عدياك و ضالح موشام الات 
أن لست د الزوان + «الطاحة الأرلى ا انه 

كاد لفزاعق وتقراتة الأفسولنة وكا طق نجاتمة الأخكام الدرعية لآب 
الحسن علاء الدين ابن اللحام - تحقيق محمد حامد الفقي - دار الباز للنشر 
والتوزيع - مكة المكرمة - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى ؟50١ه‏ - 
185ام. 

- المشقة تجلب التيسير لصالح اليوسف - المطابع الأهلية للأوفست‎ - ٠ 
.151 الريافن :هات‎ 


_ 
١‏ -المنثور في القواعد لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي - تحقيق 
الكقرى #بسوري نان ع يز كةو كروك الصديها نل الكريت و ره الأزفانن 
والققوح الأساؤيرة > الطبدة القانرة مم ولف 2 القاه. 
د لويفية فى إتجاع قراغى لعفم الكارة للناكدرو مص مدقن الفررلق 
ف عايب الرواض د تايوه الخافة ع 21 امس 


سابعا : كتب اللغة : 


١‏ - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للشيخ قاسم 
ااقونؤئت تحفيق الدكقؤر اعمن الكييمن عنوان الوقابت هزوم الطبعة الأرلى 
1ه -15181م. 

؟ - تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي - تحقيق علي 
شيري - دار الفكر - بيروت - 5١5١ه‏ - ١995‏ ف 

7د رين الفاظ الققبيه لمعي بوزاشترقة الذووييت تشفيق فيد التي لاقن 
عاز أن لفك ليشيو الطعة الأراى 21 اهرك اكات 

لدو اقفو يرت القناقة اشرق لاني الحانس تو هم المادى :الففيلج 
الكورتعجاف كود ا فكذين الدككرى رخبر ‏ ووقها ر ل لحك كيو - 
الطبعة الأولى ١51١ه‏ - 1541م. 

ع لرانريو رين الاج السنافى لاني يتقسنون؟ لا طون د تتطيو انيه 
كتاب الحاوى للماوردي. 

71> :شورع عدود ابن عرفة لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع - تحقيق 
محمد أبى الآأجفان والطاهر المعموري - دار الغرب الإسلامي - بيروت - الطبعة 
الأولى 157م. 

باج وللنية انراق الاح لهات الفقرية لقعم القون بن حفهن الشف د 
تحقيق الشيخ خليل الميس - دار القلم - بيروت - الطبعة الأولى 1 -5اهدته 
امكام. 

- الغريبين فى القرآن والحديث لأبي عبيد أحمد بن أحمد الهروي - 
تحقيق أحمد فريد المزيدي - مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة - الطبعة 
الأولى 515١ه‏ - 1999م. 


9 - القاموس المحيط لمحيي الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي - دار 
إلغباء القراه العريى :< ييروكب اللددة الأول 147111 

٠‏ - الكليات معجم المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني الكفوي - تحقيق الدكثور عدنان درويش - مؤسسة الرسالة - بيروت - 
الطبعة الثانية "517١ه‏ - 19417م. 

١‏ - لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقي المصري - دار صادر - بيروت. 

حيكتان السهاء لكمدوى ابي كوي ع الفا الراري سدائرة 
الكانسرت كن ليناد وروت 1/1 

- المصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري - مكتبة لبنان 
- بيروت 19/17م. 

5 - المطلع على أبواب المقنع لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح 
البعلي الحنبلي - المكتب الإسلامي - بيروت - 1401ه - 1541م. 

ماك يع لك الذقهاء الدكفزي مكمه ران قلعا حي والذكتون سام 
صادق قنيبي - دار النفائس - بيروت - الطبعة الثانية 6.4١ه‏ - //15م. 

7 - معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا - تحقيق 
عبدالسلام هارون - دار الكتب العلمية - ايران. 

- معجم النباتات الطبية - د. يوسف أبى نجم - مكتبة لبنان - بيروت‎ - ٠ 
” 0 

- المعجم الوسيط للدكتور ابراهيم أنيس والدكتور عبد الحليم منتصر 
وعطية الصوالحي ومحمد خلف الله - الطبعة الثانية - القاهرة. 

4 - المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي - تحقيق 


محمود فاخوري وعبد الحميد مختار - مكتبة أسامة بن زيد - حلب - سورية - 
الطبعة الأولى 1755١ه‏ - 1918م. 
بالراغب الأصفهاني - تحقيق محمد رشيد كيلاني - دار المعرفة - بيروت. 

11 النهاية ففي عزوي الحديث والائن لض الديق :أب السسمادات البنارك درن 
العلمية - بيروت. 


ثامنا : كتب الرجال والتراجم والتاريخ : 

13ج لقال انين الدرد ركني دوانن لعل المناكيو ب برو ايفن 
اللسانعة تك كانم 

5>«البذاية:والذوانة للحافظ :اين كتير النمشقي + تمدق الدكدون احمن ابو 
ملحم والدكتور علي نجيب وفؤاد السيد ومهدي ناصر الدين وعلي عبد الساتر - 
نايا نيلزاف العاموة د الطتعة الأرلن دقاف عدراا ا 

د( لبور ]لظا تيمها بس كت نع" القر التسنابه التععاوة ين قلي اشير 
مطبعة السعادة.- القاهرة - الطبعة الأولى /5؟اه. 

4 - بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
كو سريت تقد مكمه زنر الاصل كر نيد كمد ا هينين حلي -. 
القاهرة 5/١١اه.‏ 

4 - التاريخ الكبير لمحمد بن إسماعيل البخاري - تحقيق عبد الرحمن 
المعلمي اليماني - دائرة المعارف العثمانية بالهند ٠178ه.‏ 

تزكر الجتقاظ اكنى عمق زه تمس الندة هينه :الاق وال العقن 
العلمية - بيروت. 1 | 

(احددوتيي:الدارك وتقريب الشنالك لعرفة إعلام مذهب مالك للقاضي عياض 
بن موسى بن عياض السبتي - تحقيق عبد القادر الصحراوي - وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية - المملكة المغربية - الطبعة الثانية 1 6١ه‏ - 151م. 

د كل النففة نؤؤائد :وهال السانيك الأريعة لابق حجن الع قلاض بت 
حيدر آباد - .٠/5١اه.‏ 

5 - تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني - تحقيق محمد عوامة - 
وان قدت عونا ع كلميك نطق الخائية 41 اك اام 


٠‏ - تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني - دار الكتاب الإسلامي 
- القاهرة. 

١١‏ - الجواهر المضية فى طبقات الحنفية لمحيى الدين أبى محمد عبدالقادر 
ابن أبي الوفاء القرشي العتني د مليف كلس ادر القارق: الكطانوةات اليننه: 

١‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم الأصفهاني - دار 
الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 5.5١ه‏ - /118م. 

٠١‏ - خلاصة الأثرفي أعيان القرن الخادي عشي لمخمد الممبي - دار 
صادر - بيروت. ١‏ 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني - مطبعة 
المدني - القاهرة /117١ه.‏ 

١‏ - الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لإبراهيم بن محمد فرحون 
لمالكي - ويهامشه نيل الابتهاج بتطريز الديباج لبابا التنبكتي - دار الكتب العلمية 
- بيروت. 

7 - سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر لعمر خليل المرادي - مكتبة 
افوس دان 

- سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي - تحقيق شعيب الأرناؤوط‎ - ١ 
واتطنينة الوون الاك بيو‎ 

1/4 - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ محمد بن محمد مخلوف 
- دار الكتاب العربي - بيروت. 

6 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

٠6‏ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 


اج عي ا داعتبا الشدوكة التو ضيه راود الكبنا لمت تعفيق اك 
البلوشي - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى 4:9١ه‏ - 15454م. 
- الفوائد البهية في تراجم الحنفية لأبي الحسنات محمد عبد الحي 
لان لقنا + الماراة ان حا كباس عطي في شت إباد الدع 
الهند ١5؟؟اه.‏ 


السخاوي _ِ دار مكتية الحياة - بيروت. 


0 - مالك - حياته وعصره :آراؤه وفقهه - للامام محمد أبي زهرة - دار 
الفكر - بيروت. 

5 - معجم المؤلفين تراجم:مصنفي الكتب العربية لعمر رضا كحالة - دار 
إحياء التراث العربي - بيروت - مكتبة المثنى - بيروت. 

- المتهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد لأبي اليمن مجير الدب 
عبد الرحمن بن محمد العليمي - تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد - عالم 
الكت مدو سبع لط النانية ؟ كانت 

8 - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصذفين من كشف الظنون 
لاسماعيل باشا البغدادي - دار الكتب العلمية - بيروت - 817١ه‏ - 1951م. 


تاسعا : كتب القانون (كتب ورسائل جامعية) : 

آنب آكاق الظروكف الظاركة والقوة القاهوة على الأعوا زر االقافويةة كن بيد 
الحكم فودة - منشأة المعارف - الاسكندرية - الطبعة الأولى - يونيى 1999م. 

؟ - أشر الظروف الطارئة على مبدأ الشرعية - د. مجدي المتولي السيد 
يوسف - عضى هيئة قضايا الدولة - مصر - 0٠115م.‏ 

أت لأس العا نه اللسقوي الأذارية و وطاق سيل" الطنا ون نمطي 
جامعة عين شمس - الطبعة الخامسة - ١1191م.‏ ْ 

4 - دروس في النظرية العامة للالتزام د. توفيق حسن فرج - مؤسسة 
الثقافة الجامعية - الاسكندرية. 

ه - الظروف التي تطرأ أثناء تنفيذ العقد الإداري - د. علي محمد علي - 
وفنالة ال كقو ادح حامعة الأرفن 

7 - عقد التوريد وتغير الظروف الفجائي - حامد زكي - مجلة القانون 
والاتقمنا نوت السقة 'الثادة سارت العدنا الأول 

/ - مجال تطبيق نظرية الظروف الطارئة - د. محمد عبد الجواد - مجلة 
اناما وننة ات المون © 

- مصادر الحق في الفقه الإسلامي - د. عبد الرزاق السنهوري - جامعة 
الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العريية. 

9 - نظرية الحوادث الطارئة لأسعد الكوراني - مجلة المحاماة - السنة 64٠‏ - 
العدد الأول - سيتمير 1109. 

٠‏ - نظرية الحوادث الطارئة لعادل علوية - مجلة المحاماة سنة 5١‏ - العدد 
الأول. 

35ت تفازنة اللروفت الطاركة لتضوو تصنو عرق العمين ترسيالة:ذكدورام - 


بد ب م ل د 
خامتة الازنهر كل الشتريفة والقافرن. 

- نظرية الظروف الطارئة - د. عبد السلام الترمانيني - دار الفكر‎ - ١ 
بيروت.‎ 

١‏ - النظرية العامة للالتزام د. سمير عبد السيد تناغى - د. نبيل أبراهيم 
سعد - دار المعرفة الجامعية - الاسكندرية - 1195م. 

- هلاك المعقود عليه دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني 
لمحمود محمد عوض سلامة - رسالة دكتوراه - جامعة الأزهر - كلية الشريعة 
والقانون. 

- الوجيز في نظرية الظروف الطارئة - محمد عبد الرحيم عنبر - مطبعة 
زهران - القاهرة - 8/ا15م. 

5 - الوسيط في شرح القانون المدني الجديد د. عبد الرزاق أحمد 
السنهوري. ٠‏ 


عاشراً : كتب ورسائل عامة : 


1ت الديكة كلها وتعا انا نوههنا يت انمق القاويط ده مك عي عادر 

لفقي دماكحية ابو يسنا :ا القافرة: 

اليو وى معي ابراه ممص نزة1] لمكي اللكنات د 
الاستكيوية- 14644 

" - جرائم تلويث البيئة في القانون الليبي لفرج صالح الهريش - رسالة 
كقو رادت جائعة الفاعرةت كلية اللفرق -زقة الم 

؛ - الزواجر عن اقتراف الكبائر - أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي 
الهيتمي - دار المعرفة - بيروت - /0 2 اه - 1186م . ْ ْ 

ه - الكويت وأزمة سوق المناخ لعلي حسن الحمدان - مكتبة أم القرى - 
الكويت 1585م. 


حادي عشر : المحلات : 


دتسئلة النموة: الققنة العاسير 2 الملكة اللحرسة السعودية ت الزياهعت 
العدد الثالث - السنة الأولى - ربيع الآخر - جمادى الأولى - جمادى الآخرة 
٠ه‏ - نوفمير - ديسمبر - يناير 9 - 0٠1919م.‏ 

؟ - مطلة القنانونخ والاقتخضاد - مصبر - السنة الثانية - يناين 1975 ت 
العدد الآولي. 

يي الها والقاكي خوزارة العول ديرك كية الثميية ه« الكرنفة 
الجزء الأول - السنة الثالثة والعشرون - رمضان ١47١ه‏ - ديسمسس 15195م. 

- مجلة مجمع الفقه الإسلامي - منظمة المؤتمر الإسلامي - جدة - العدد 
الخامس - الجزء الثالث 5.9١ه‏ - 1588م - العدد (؟) الجزء الثالث /5.1١ه‏ - 
/11ام. 

ه - مجلة المحاماة - مصر - سنة 54 العدد ؟ - سنة ١‏ - العدد الأول 


التمهيد 

المبحث الأول : التعريف بالجوائح 

النللب الأول :تفروك :العراته لخ ااانا 
الطلي"القاني؛ اذلهاعتبان وضع الجوائع 

انفلك لقاع اده لعن اكرات 

المطلب الرابع : قول الحنفية والمالكية في الجوائح 
المتحث الكاكي + التعريك بطرية الخبرورة الشرعنة 
اللي الأول تريفن الشيوورة نه وا ااانا 
المطلب الثاني : مراعاة الشريعة للضرورة 

المطلب الثالث : شروط تحقق الضرورة 

المطلب الرابع : قواعد الضرورة 

المبحث الثالث : التعريف بنظرية الظروف الطارئة 
المعلك الأوق : تعؤيف الظروف الطارنة 

المطلب الثاني : تقسيمات الظروف الطارئة 

امطلب الكالت + شتووظ القطرية 

المظلب الرابع ::آثار نظرية الظروف الظارئة 

الباب الأول : أسباب الجوائح وأنواعها وشروطها 
الفضل الأول : أسباب الجوائح 

المسحث الأول : مواضع الاتفاق 

المظلب الأول:: العطئن 

المطلب الثاني : الآفات السماوية 

المبحث الثاني : مواضع الاختلاف 


المطلب الأول : الخلاف في الجيش 5 
المطلب الثاني : الخلاف في السرقة 


١ 

المطلب الثالث : الخلاف في الاحتكار والتسعير 3 
المطلب الرابع : الخلاف في الأعذار ١‏ 
الطلب الخافن :ميتالة تفلن قنمة التقون 14١‏ 
الفصل الثاني : أنواع الجوائح 1 
المبحث الأول : ما لا صنع للآدمي فيه 5 
المطلب الأول : المراد بما لا صنع للآدمى فيه 1 
المطلب الثاني : أمثلة له ْ 13 
المبحث الثاني : صنع الآدمي ١/1‏ 
المطلب الأول : صنع الآدمي الذي لا يمكن تضمينه ١/1‏ 
المطلب الثاني : صنع الآدمي الذي يمكن تضمينه 1 كا 
الفصل الثالث : الشروط المعتبرة في وضع الجائحة عن 
المبحث الأول : مواضعالاتفاق 1 
المطلب الأول : أن تفرد الثمرة بالشراء عن أصلها 11 
المطلب الثاني : أن تبقى الثمرة على رؤوس الشجر لينتهي طيبها 1/3 
المبحث الثاني : مواضع الاختلاف 13 
الملطلت الأول :: كحرين بحل النذاغ 15١‏ 
المطلب الثاني : وضع ما دون الثلث مما تتلفه الجائحة 5 
المطلب الثالث : المراد بالثلث عند من يقول به 4 
الفصل الرابع : الأموال والتصرفات التي تؤثر فيها الجوائح 955 
المبحث الأول : الجوائح في الأموال العوضية ترف 
المطلب الأول : وقوع الجائحة بعد العقد وقبل قبض المبيع م 


المطلب الثاني : وقوع الجائحة بعد تمام القبض 1 


المطلب الرابع : وقوع الجائحة في مدة الخيار 
الملبحث الثاني : الجوائح في الأموال غير العوضية 
المطلب الأول : الجائحة في المال المرهون 

المطلب الثاني : الجائحة أثناء نقل الملك بغير عوض 
الذابه القاني +1خكام الموات 

المطلب الثاني : بيع الأرض 

المبحث الثاني : أحكام بيع الثمار 

المطلب الثاني : بيع الثمار قبل بدو صلاحها ' 
المطلب الأول : بيع الحب مع سثبله 

المطلب الثاني : بيع ما يتكرر جنيه من البقول 
الفصل الثاني : وضع الجوائح 

نحل الشلذك 
القول الأول 
القول الثاني 
مناقشة الأدلة 


تايع فهرس الملوضوعات 


المطلب الثالث : وقوع الجائحة بعد التخلية في مدة يحتاج العوض إلى بقائها قبل قيضه 


امدق 
5 
15 
5 
51 


تابع فهرس الموضوعات 


سبب الخلاف 
الفصل الثالث : صور من الجوائح في العقود وغير العقود 
الملبحث الأول : صور من الجوائح في العقود 
صورة من جوائح القرض 
صورة من جوائح المهر 
صورة من جوائح الوديعة 
صورة من جوائح العارية 
المبحث الثاني : صور من الجوائح في غير العقود 
صورة من جوائح الزكاة 
صورة من جوائح الخصب 
صورة من جوائح اللقطة 
صورة من جوائح السفن 
الفصل الرابع : طرق القضاء بالجائحة وفسخ العقود بها 
المبحث الأول : طرق القضاء بالجائحة 
المبحث الثاني : فسخ العقود بالجائحة 
للطلنيه الأول« اكز لتجاقكة ف لسغ عقة انيع 
المطلب الثاني : أثر الجائحة في فسخ عقد الإجارة 
الباب الثالث : الصلة بين الجوائح ونظريتي الضرورة والظروف الطارئة 
الفصل الأول : الصلة بين الجوائح ونظرية الضرورة 
البصة الأول المافهة بسي الشيرورة 
اللبحث الثاني : القواعد الفقهية الناظمة لأحكامهما 
المبحث الثالث : الأساس الذي بني عليهما واحد 
المبحث الرابع : خلاصة هذا الفصل 
الفصل الثاني : الصلة بين الجوائح ونظرية الظروف الطارئة 


تابع فهرس الموضوعات 


المبحث الأول : الجائحة ظرف طارئّ 6,١‏ 
المبحث الثاني : الاشتراك في التأصيل الفقهي د 
المبحث الثالث : الاشتراك في الشروط ]6 
المبحث الرابع : التشابه في الآثار كع 
المبحث الخامس : خلاصة هذا الفصل “لاع 
الباب الرابع : أمثلة تطبيقية لبعض الجوائح المعاصرة 1 
الفصل الأول : جوائح ارتفاع الأسعار 6 
المبحث الأول : عجز الشركة عن الوفاء بالالتزام بسبب ارتفاع الأسعار 41 
المبحث الثاني : توقف المقاول عن العمل بسبب ارتفاع الأسعار لد 
المبحث الثالث : وقف استيراد السلعة بسبب ارتفاع الأسعار اك 
الفصل الثاني : جوائح تدخل الحكومة ا 
المبحث الأول : تدخل الحكومة بإغلاق الحدود /7.ه 
المبحث الثاني : تدخل الحكومة في عقود بحرية .2 
المبحث الثالث : تدخل الحكومة في القانون الزراعي ١١ه‏ 
الفصل الثالث : جوائح البيئة يك 
المبحث الأول : لخسارة التاجر بسيب تلوث البحر بالنفط 01 
المبحث الثاني : تضرر المستأجر يسيب وياء دودة القطن /ااه 
المبحث الثالث : خسارة المزارع بسبب تلوث مياه النهر 07 
الفصل الرابع : جوائح الحظر 07 
المبحث الأول : خسارة التاجر بسبب الحظر وفك 
المبحث الثاني : امتناع تسليم السلعة بسبب الحظر 0ج 0 
الخاتمة يفك 
فهرس الآيات 0 


فهرس الأحاديث والآثار 05 


تابع فهرس الموضوعات 


فهرس المصادر والمراجع 7ه 


فهرس الموضوعات 03 
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